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- .لزه س 


فسببه خيال تخيله من باد غ] كلام المتكلمين الصائرين الى أن الكلام ا واحد 
وانما الترتيب فى جهات الوصول الى المخاطبين ؛ وان كان كلاما متأخراا'! قسد 
تأخر عن الاستثنا* » فذلك عن سماع الساممين , وهذا من هؤلا * اققعصطام 
العماياتا"؟ فان استقر هذا العقلى كلام (ز الله تعالى” )) والحكم ليه 
ظاهر ء, فما هو الاختلاف حقا » والواحد لايختلف », ويثبت أن الواحد السذذى 
خصه أن لا ينقسم مستثنى عنه » ولع لمكي عنه منفى » والاستثنا* نفسسى 


(0) 0 
وهيهات أن يشتمل على ذلك فكر عاقل ” انتهى كلامه . 


وأعلم أن قوله : فساد ذلك مد رك بالبد يهة يحمل على أن من نظر فى 
لفة العرب بل فى سائر اللفات » عم قطعا أن الاستثناء الغير متصل لايعسل 
وأنه لا يجوز . وأما ماذكره من الرد معناه أن الواحد الحقيقى لاينقمء واذا 
د خله الاستثناء والستثنى منه ثابت ٠‏ والمستثنى منفى ٠‏ فيلزم الواحد , وهو 
طال ا 


وقال الغزالى “ وتقل عن ابن عباس (( - رض الله عنهما )م جواز تأخبير 


٠ 5210/1 فى المرهان ” وان كان كل تأخر * راجع البرهان‎ )١( 

(؟) فى باك “للعمامات" 

() سقط لف ” المقد ” من 

( 4 ) مابين القوسين زيادة من ب ء ك ومن المرهان » والأصح ماأثبته . فراجع 
المرمان ٠ 721/١‏ 

وه)نى ا » د ”فلريما قيل ” وفى ك ” وان عاقل ” والصواب ماأثبته من ب 
ومن الجران لأ نالكلام لا يستقيم الا به . فراجع ٠ 5827/١‏ 

٠ 588-586 /١ راجع المرحان‎ )1( 

(7) مابين القوسين زيادة من ك ٠‏ 


(() راجع اللمع ص 1 ؟ ٠‏ 


- لا لماه 


وقال ا معطا( بيصح الإستثنا"* , مأب آم فى المجلس 0 وقيل : 


ان كان فى الكلام قريئة تدل على أنه أراب به الاستثنا' من الكلام صصح ء وان 
انفصل اي 


5 
وحكى صاحب المعتمد نقلا عن ابن عباس من غير تأويل ولا تكذ يب اناقل 5 





( ) هو الحسن بن يسار اليصرى أبو سعيد » امام أهل البصرة المجمع على 


جلالته فى كل فن ٠‏ وهو من سادات التايمين وفضلائهم , جمع الملسم 
والزحد والورع والعبادة » أشهر كتبه : تفسير القرآن . توفى سنة 
ملؤأضء 

راجع : وفيات الاعيان ٠ ٠06/١‏ شذرات الذ هب 03/١‏ (»ءتبذيب 
الاسما* واللفات ١5١ /١‏ » طبقات المفسرين للد اودى ٠ 67/١‏ وتقريب 
التبذيب ٠ ١16/١‏ 


(1) هوعطا" بن أبى رباح أسلم بن صفوان المكى , أبو محمد , مولى قريسسش 


رع 


كان عايد ا فقيه الحجاز , وهو من أئسة التابمين وأجلة الفقبا" » وكبسار 
الزهاد . قال الأمام أبو حنيفة ” مارأيت أفضل منه ” توفى سئة ) 9( هاء 
وقيل سنة 0 ١١‏ ه وقيل غير ذلك ٠.‏ 

واجم توعته : شذرات الذهب /١‏ مع ١‏ ء وفيات الاعيان ؟/18؟» 
تهن يب الاسما* واللغات و/ م ++ ؛ المعمارف ص ) > ؟ ٠‏ وتقريب التهذ يب 
؟/؟؟ ء وتذكرة الحفاظ ١/رمو‏ . 

راجم : فواتح الرحموت 85١/١‏ : وتيسير التحرير ١/4؟‏ ؟وارشاد 
الفحول ص غ44 ١‏ : والسودة ص هم 1١‏ «#دن وء وجمع الجوامع 21١/5١‏ 
والتبصرة ص ٠ ١55١‏ 


(*) راجم المعتمد 00 


- خ“#“ (جه سه 


وقال المازرى شارح الجرمان : ان صح النقل عن ابن عباس » فيحمل على 
أنه يظن الاستثنا" فملمه 1 -؟ى آضمر الاستتنا كا ثم أخير يمد ذلك أنه 


كان أضمره » وهذه الصسألة اختلف العلما* فيبا . 


فاختلاف المالكية فيها مشهور » أن الاستثنا* المضمر بالقكل) هل 
)0( إلى 


يفيد اتحلال اليمين به » أو لايفيد حتى ينطق به ٠‏ 
00 
وقالأبو الخطاب الحنبلى : حكى عن ابن عباس (( رض الله عنهما -)) 
أن الاستثناء المنفصل و ويخصص به أبد! ؛ وعن الحسن وعطا : أئنه 
يصح ماد ام فى المجلس ٠‏ 


وأرى أن ذلك بجائز الى سنه ه ثم قال امامنا أحمد , اذا حلف بالله شم 


9 
بسكت ليلد (1) ثم قال ان شا* الله » فله استثناؤه » وائما يجوز ذلك عند أحمد 


فى اليمين خاصة مانام فى المجل (؟!) 


)١(‏ فى أء دوم“ تعلقهسرا”. 

رى فى ]ع دءم”أىأضحه” والصواب ماأثيته من ب وك . 

. سقط لغظ” فى" ” من 'أ. ه د.» م والأوضح اثباته‎ )١( 

(») فى باوك ”فى القلب” . 

(ه) فى أعدوم ” تناولا يفيد ” والأوضح ماأثبته من ب ءك . 

(1) رواجم منهاج الحمقول ١١٠/56‏ ؛ شرح تنقيح الفصول ص2 ؟ ؛ النخول 
ص+اه ١‏ ء المرعان ١/7مم‏ » القواعد والفوائد الاصولية ص ١م؟ ٠.‏ 

() مابين القوسين زيادة من ك . 

(م) مابين القوسين زيادة من ب وك ومن التمهيد لابى الخطاب فراجعم سه 
٠. 7/١‏ 

(؟) فى أ » د ” هنيثة ” وماأثبته من ب مك ومن التسهيد أوضح . 

)٠6(‏ راجح التمهيد لابى الخطاب الكلوذ انى تحقيق الاستاذ الفاضل د . شيد 
أبو عشة 0 م راهدء. 


-65١56 - 


ونقل صاحب الا حكام مذ هب ابن عباس » ومذ هب المالكية » وذ هب بعسض 


الفقبا' فى تجويز ذلك فى كتاب الله خاصة أ وتابعه ابن الحاجب فى انق 


تنبيهة : 


اعلم أن الصسألة تعرض فى صيغة الاستشناء فى قوله : ان شاء الله »وتسى 





٠ راجع الا حكام للامدى ؟9//ا71؟‎ )١( 
؟) راجم مختصر ابن الحاجب مع حاشية العضد 07/9 9- #4 ! وفى هذه‎ ( 
: السألة مذ اهب أخرى منها‎ 
. ماروى عن سعيد بن جبير : أنه يجوز انفصاله الى أريعة أشبر‎ - ١ 
٠ ماروى عن مجاهد أنه يجوز انقصاله الى سنتين‎ - 
. يجوز انفصاله ما لم يد خل فى كلام آخر‎ - 
» يجوز انفصاله بشوط أن يضمر بأن الاستثنا* متصلا بالستكنى منه‎ - 
أورده الادى عن بعض أصحاب مالك حيث قال : ويكون المتكلم به‎ 
. مدا ينا فيما بينه ومين الله تمالى‎ 
ه - يجوز انفصاله فى كلام الله تعالى فقط دون غير حكى عنيمض الفقها*‎ 
فراجع هذه الأقوال جسيعها فى كتب الأصول التى منها : مغتصر‎ 
الستصفى 0/6 ( والا حكام‎ + ١884-9 0/9 ابن الحاجب مع الحضد‎ 
داشراو+؟١‎ /١ فواتح الرحموت‎ ٠ ؟./١ ؟ ؛ الممتد‎ 07/١ للامدى‎ 
حاشية العطار على جمع الجوامع ؟5/ 7ع » اللسسسممع‎ » ١ الفحول ص+*7 ؟‎ 
تيسير التحريهسسر‎ » ١ النخول ص 7ه‎ » ١ ++ التبصرة ص‎ ٠» ص #؟‎ 
؟؟ » المرهحان ورههء؟ ء مناهج العقول ؟/١١» شرح تنقيح‎ *”/ 
ه؟8-55؟1/1؟/١ ء التمهيد‎ ١١7/١ الفصول ص ١>؟ » نهاية السول‎ 
الصودة ص من و ء المدة ؟/.+‎ ٠ ؟‎ . ١ القواعد والفوائك الأصولية ص‎ 
٠ 5527/1 الروضة 5م مه ؟ » أصول الفقه لمحمد أبو النور زهير‎ 


ها هد ام 


- هؤومهم هسه 


هذه الصورة أيضا بالاستثنا* ٠‏ واتفقوا على أنه لانقط ل الاستشنا» الا بما يعتسيد 
فى المرف قاطما للاتصال ٠‏ 


وأما القطع بالتنئفس ٠‏ والسعال اليسير » فلا . 


قال المازرى التوابع هى : النعت ء والعطف , والتأكيد , والدل , 
والشرط , لاخلاف فى وجوب اتصالها » وما الاستثنا* ففيه الخلاف مع ابن 
عباس فائه جوز تأخير مطلقا على قو الى ا قول ٠‏ والد ليل المذ كور فى 
المتن ظاهر وهو الذى عول طلا ميم المحققين » وهو أنه لو صح مذ هب ابسن 
عباس فى الاستثنا" لما صح عهد » ولاعقد لجواز الاستثنا" المائع من ثبوتسسسه » 
واللازم باطل اجماعا » فالطزوم كذلك » وليس لقائل أن يمنع نفى اللازم » فسان 
ظاهر كلام الأكمة دل على الا جماع ٠‏ وان أصر انسان عل المنع مستروحا النبيى 
مدهب ابن عبان ٠‏ 

قلنا لو صح هذا المذ هب لما حصل الوثوق بوعد » ولاوعيد » ولاسيي"! 


ولاعهد ولاعقد , وذلك يفضى الى ضرر عام لاسبيل الى احتال أملا ” فيعلم 





رد فى ا ,دعم “لايقطع” . 

(؟) سقط لفظ ” قال ” من أ ه د . والصواب ماأثبته من ب رك ٠‏ 

(») فى أ ,د ” وطى قول ” بزيادة الواو . والصواب ماأثيته من ب وك بحذف 
الواو . 

()) فى ,د “ بتانى سنة ” والصواب ماأثيته من ب وك ٠‏ 

(ه) سقط لفظ ”عليه ” من ك . 

() فى با ءك “الى المئع” . 

(7) سقط لفظ ” ولايمين ” من ب ٠ه‏ وبدلها ”ولاعبد " . 

(م) فى ب ” الى اتمامه * , 


وهم - 


1 
بالاستقرا" أن الشرلاخ جاءت بخلاف ذلك ٠‏ احتج الخص ا بالقياس على جواز 
تأخير النسخ والتخصيص ٠‏ 
أجاب المصنف : بالنقض بالشرط وخبر المتدأ » ووجهه ظاهر , تسم 
بالمطالبة بالجامع ٠.‏ 


5 
أما النقض بالشرط فصحيح » وأما غير المبتد أ فالفرق بينهما واضح لأأن 
3 
الكلام بدون الاستثنا" يفيد » ولاكذ لك المتدأ المجرد . 


قال ممضهم : الفرق بين الشرط والاستثناء أن الشيو ظ أسباب متدضشة 
للحن أفبى مقصود ة ء ولا كذ لك الاستثتا* فانه غير مقصود , وماذ كره مند قسسسع 
بالشع . 

ثم قال : الجامع بين النسخ والتخصيص والاستثناء : أن كل واحد نبا 
ييطل مد لول اللفظ ء وفيه نظر » لأنه لابد وأن يكون هوعلة مشتركة ,ولاكذ لسك 
مان كر 


واعلم أن المتقول 0 أن الأشملي بن لوصح مذ هب ابن عباس لناعد لم / يرم 1/) 





(0) فى أ » د ” الشروط” . 

(؟) فى أ ود ” فصح الحكم ” وهو غير متاسب للكلام ٠‏ وماأثبته من ب » ك هو 
الصواب . 

(م) فى باءاك “ وأما النقصيخبر الستداً .. ” 

(ع) فى 5 وداء م”لأن الكلام فى الاستثنا' والمثبت من.ب لثوهو الأصسسسح 
والأأوضح ٠‏ 

(ه) فى ب ”وقال”ء. 

(1) فى ب “للاحكام” ٠‏ 

(+) فى بام ك وماذ كره ليس كذ لك ”" ٠‏ 

(ع)فى باك “أن الاستعدان ” 

(9) سقط لفظ قال ” من .ب موك 0 


- اام سس 


1 5000 8 اء 
عنه الى الألأيان اك ظِفثا على ماذكر فى الآية » بل كان يكفيه الاستئنا 


ولو يمد حين والله أطم ٠‏ 





(() فى أ .دوم ”الى الاجزاء” والمثيت من ب » ك هو الصحيح . 


(؟)فى أ » د »م ”بأن أخذ ” والمشثبت من ب . ك هو الأوضح : 


- مزه .هس 


5 1 )0 
قال المصنف ‏ روحم الله -: 


السألة الثالئة 





” الاستثتاء من غير الجنس (( باطل على حد سبيل الحقيقة » وجاقفلز 
نذا 0 
على سبيل المجاز )) الى آخرها ” . 


مسدك قال امام الحرمين ” ذكر الفقها» اختلاف الشافعى وأبى حتيفسة 
( رض الله عنهما )) فيما اذا قال ؛ لفلان على ألف درهم الا ثتهاء 
وذ كروا وجها معقولا فى استثنا* قيمة الثوب غير الألف ء وجمل ذكر الشوب 
مجازا عبارة عن قيحه فهذ ! يول ند الشافمى مرد ود عند أبى 0 


0 
وسوغ أبو حتيفة استثناء المكيل! لُعضه عن بعض » وان اختلفت اللأجنساس 


رد! الى التأويل الذى ذكره الشافمى فى الثوب . 





٠. ”- فى ك رض الله عنه‎ )١( 

(؟) مابين القوسين ساقط من ب . 

() راجم المحصول 2159/5/1 ٠‏ 

(؛) فى ك * قال رضى الله عته ‏ قال : 

( ه) مابين القوسين زيادة من ك . 

(+) فى 21 د ” معقول ” والأوضح ماأثبته من ب ءك ومن البرهان . راجع 
المرءعان ١/7او؟‏ . 

(7ا) راجم : المهذدب 227/١6‏ » قليويى وعميره ٠ ١6/0٠‏ 

(م) فى ب ءك * الكتاب ” وهو خطأ من الناسخ . 

() راجع : تبيين الحقاءق شرح كنز الدقائق م/ ١0‏ ء فتح الففار بشيح 
الشار 5/م؟031 ٠‏ 


- 9١هما‏ اه 


وخط الأعولى فى هذه السألة : أن الجئس اذ١‏ أختلف لايم رى 


)0( 
الاستثنا" فيه على سبيل الحقيقة ه ومن ضروريات وسو هشاتسة 


الستثنى للستثنى 0" فى صألة سل اللتلتعنى 77) | اتا اذ هى المجانسة 


لا الكوب فالاً صح أن لا يعتقد ثهوت الاستثنا* من غير الجئس » وان جرى لفسظ 
ءءء : زيف 
الا غى كلام فصيح لم يكن استثنا* » وكان بممنى لكن ٠‏ 


قال الفزالى : ” اختيار القاضى أن الاستثناء من غير الجنس حقيقة 
والأظهر عندى أنه سجاز 1 


وقال الشيخ أ بو اسحماق :1 “ يجوز الاستثنا" 6 بن العف لل غير الجئسس » 
( واختلف أصحابنا فى أنه حقيقة أو مجاز , والأهر أنه مجاز ٠‏ وهو اختيسار 


صاحب المعتيد ” ُْ 2 


٠. فى عد ” ضويرة “ يفي. ب “ ضرورات ” وماأثبته من ك‎ )١( 

(؟) فى جميع النسخ ”عنه ” وماأثبته من الجرهان وفيه بعد ها زيادة ” فان صح 
فى مسالك ال:أئون التعبير بالثوب عن قيمته فالستثنى القيمة . . .” راجسع 
المرمان 2/1؟؟ . 

(ع) فى ك” وفى سألة : القبة . 

(») سقط لفظ * الستثثى” من ك2 ٠‏ 

( د ) مابين القوسين ساقط من ب . 

(1) فى ب وك “فى القيمة ” . 

(؟) راجع المرهان 5907/١‏ -24ة؟ ٠.‏ 

(م) راجع الستصفى 959/6-.ا031. 

(8) سقط لفظ ” من ” من ب ويك . 


. 555/١ راجم اللمع ص 6؟ , والمعتط‎ )٠١( 


سآن -.ه 


قال المازرىا ')) اختلفل الأأصوليون فى الاستثنا* من غير الجنس » فقوم 
يمنمون تسميته استثنا* هلا حقيقة ولا مجازا #ريل 


3 
وقوم يسمونه استثتا* مجازا 0 





)١ (‏ مابين القوسين ساقط من ب ٠‏ 
(؟) فى ب ” واختلف . . . " يزيادة الوأو . 
() وهو مذ هب الأحناف على تغصيل عند هم . فراجم : تيسير التحريملر 
09 »ء وفواتح الرحموت +١1+/١‏ »؛ ارشاب الفحول ص + ١ه‏ كشصف 
الاسرار م/ و ( + القواص والقواك الأصولية ص 01+ ٠»‏ الستصفسى 
؟6/؟7 ا( » التبصرة ص ١١85‏ . 
( ؟ ) الجمهور يقولون بجوازه ولكنهم على قسمين : 
منهم من يقولون أن الاستثنا* من غير الجنس مجاز ومؤلا * هم أبو 
اسحاق الشيرازى والخزالى وابن الحاجب والرازى والبيضاوى وابن السبكق 
والجوينى والكمال بن همام والسرخسى والنبزه وى والبخارى وصاحب كلف 
الأسرار . 
ويعضهم قال أنه ديا الباقلانى . وقال آخرون انه لايسى 
حقيقة ولا مجازا . وفى قول أنه شترك ٠.‏ وبعضهم قال بالوقف . 
راجح هذه السألة فى : تيسير التحرير ١/9؟‏ » فواتح الرحسوت 
5/ > ء نباية السول ؟/ > ٠ ١١‏ جمم الجوامح ١/86؟‏ » البرهان 
١م‏ د بوم م يروم #0 النخول ص ١‏ , المعتطا 5١7/١‏ » 
مختصر ابن الحاجب ؟/ ١م‏ ( ء, الأحكام لابن حزم +417/١‏ وكنسف 
الأسرار /٠‏ (؟ ( » التلويح على التوضيح ؟/6ي؟ ؛ الصده 2179/5 
اللمع ص ع؟ , الستصفى 517/0 159-19 التبصرة ص 0 ١؛‏ ارشاد 
الفحول ص + ١‏ » القواعد ولغوا الأصولية ص51 . 


- (إ'أماس 


0 لا 
وقوم يرونه حقيقة ٠‏ فمن أنكر كونة استثنا* قداره بمعنى لكن 0 وكان الثانى 
0( : 
كالستد رك , وأما من سماه استثنا" مجازا » ره من رأى هللا . وهذ! 
كله لا طائل تحته . 


قال صالحي الاحكام : ” اختلف العلماء فى صحة الاستثناء من غير الجنس» 


فجوزه أصحاب أبى حنيفة ومالك والقاضى أبو بكر » وجماعة من التكلمين والنحاة . 
ونع منه الأكترون/؟ رما أصحاينا فاختطط في 97 

فقالة ابن الحاجب , ”لامد خل للنقطع فى التخصيص” ولا نعرف خلافا 
فى صحته ء وائما اختلف فى كونه حقيقة أو مجازا » وطى الحقيقة قيلمتواطئ' » 
ا الخصل فى مخالفة الحكمين » فقد يكون 
فى نفى الحكم عن السستثتى , مثل ” ماجاسمى زيد الا عمرو » وقد يكون بسسأن 
يكون الستثنى نفسه حكما آخر مخالفا للستثنى ان عثل : ” مازاب الاسا 
همالك مط :لكن لاهها مقدريينا - ين ألم يقل ماجا م أحسسد الا أن 





)١(‏ الى هذ! ن هب القاضى أبو بكر الباقلانى كنا ذكره الفزالى فى الستصفى 
1ه 

(؟) فى ب “سماه الثائى ” . 

(؟) فى باءك “فيمرف” . 

(ع)فى أءد ” ولصاحب الأ حكام ” والأأوضح ماآثبته من ب وك . 

(ه) راجم الا حكام للآمدى 559/5 ٠‏ 

(1) فى ب ” اختلفوافيه " ٠‏ 

(7) هكذا فى جميع النسخ , وفى الاحكام : وأماأصحابنا فشهم من قال بالثفي 
ومنهم من قال بالاثهبات . فراجم الا حكام للامدى /رء/ا؟ ٠‏ 

(م)فى سا.2)ك”وقال* . 

(9) فى ك ” من معاونة ” . 

بنن فى أ يدعم ”لأن للستثنى حكم آخر له يخالفه بوجه » وقى ب وك وقد 
نكون لذن الستثئى أخر يخالفه بوجه مثل ٠‏ والمثبت من مختصر ابسن 
الحاجب مع العمضد 5/0" ٠3‏ 

)01 فى ب يك " مازاد الانقص” ٠‏ (؟١)‏ فى أءد ءم ” لكن ” بدلا من لفظ من 

9) فى أاء داء م ”لم يقل جاءنى ” والمثبت من ب ء ك هو الصحيح , 


- ]آم .هه 


العالم حادت ٠‏ ولا يحمل الا طلاق الا على التسلل؟ 

والد ليل : على أن الاستثناء من غير الجن سعلى سبيل الحقيقة » لايصح » 
وذلك لأنه لو صح حقيقة (( لكان اخراجا ٠‏ لأن الاستثناء حقيقة هو الاخراج » 
فلو صح حقيقأ) لصح اما من اللفظ أو من المعنى الذى يحمل اللفظ عليه 
ويكون مشتركا بين الستثنى والستثتى منه ٠.‏ د مغيض بهي السيقق 
الشترك اف لولا أحد هذين لما كان اللفظ متناولا له أصلا , فلايكون داخسلا 
فيه » فلايصح الاستثنا* حقيقة ‏ الذى هو الاخراج -وكل واحد منهما باطل . 

أما الأول : فلأن مايتناوله اللفظ ظاهرا يتوقف على كوئه من الجن س 
الذى دل عليه ظاهرا وهو منتف؛ ههنا , 


090 
وأما الثائى اورم ل اللفظ على معنى شترك بينهما فجباز 
أى عي كاللكر من أى شى* كان حقيقة » واللازم باطل . لل 


واعلم أن الخصم عارض فى حكم السألة ,وتسك بأى من الكتاب زاعما أنه 





(()ضى) »د ء م ” ولا يحمل الا عند الاطلاق ” . 

(؟) راجع مختصر ابن الحاجب مع العضد ٠ ١85/5‏ 

(؟) مابين القوسين زيادة من ب , وك والأأصح اثباته لأن الكلام يتصح به 
أكثر . 

()) فى ك “لصح د خوله ” , 

(ه) سقط لغظ " فيه ” من ب يك . 

(1) فى باءاك ” يحمل ” , 

(7) فى بوك “لجاز” , 


(»«) آخر الورقة اب من د . 


هس "ا ؟م هس 


0 7 31 
أستثناء* من غير الجن( 8 والاصل فى الاستعمال الحقيقة » فيان م لاج 


الاستثنا* من غير الجنس على سبيل الحقيقة » وذ لك بيطل مان كرتموه أنه لاايصح 
على سمل الشف # يل اللأ ضح معاية . 

الآية الأولى : ” ماكان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا عن ٠.‏ الثائية : 
” فسجد الملائكة كلهم أجمعون الا ابليس ” أو والثالثة : ” لا تأكلوا أموالكم بينككم 
بلاطل 1ل أن فون ميازواس مرا حم «الأرالراينة © بقبرية بن سم 
الا اتباع الظن * [الخاسة : ”لا يسممون فيها لفوا ولاتأثيما الا قيلا سلاما 


عن 


وأما الشعر ٠‏ فقوله ع ” ولدة لس ييا ابر وقوللهة 





)١ (‏ فى ك ” من غير الجئس على سبيل الحقيقة ” . 

(؟) فى ب وك ” صحة استعمال الاستثنا* ”* . 

(ع) فى ك “انما ". 

(ع) سورة النسا* ء آية رقم 5و . 

(ه) سورة الحجر » آية .ب وم وصن أية رقم 0لا + ع7 ٠‏ 

(1) سورة النسا" , آية رقم 59 . 

(؟) سورة النسا* ء, أية رقم /1ه1 ٠‏ 

(غ) سورة الواقعة , آية رقم ه؟ 50507 . 

(1) هذا صدربيت من أرجوزة لعامر بن الحارث بنكلفة ٠‏ وقيل بن كلدة , 
والمعرف بجردان العود ” نسبة اليه البغدادى فى خزائة الأدب , ولسه 
ديوان شعر طبع فى دار الكتب المصرية . 

راجم : خزائة الأدب للبقدادى 517/6 8-9و(3ء الشعبسر 
والشعراء ؟/14 ٠‏ والعينى فى شرح شواهد شروح الألفية م /ا ٠١‏ » 
وشرح الأشموتى 27/8 ( ٠‏ وأوضح السمالك 511/5 , وشرح شواهسد 
الكتاب لسييويه ٠18/١‏ - 


الا أوا 


- 14ج سه 


0) 
٠ رى‎ 


0 
ومن المعلوم أن هذه الاستثنا*ات ليست من الجن لا 





(-) وعجز ألبيت الا اليعافير والااالميس . 


واليعافير : جمح يعغور ؛ وهو ولد اليقرة الوحشية , والميس: جمم 
أعيس أوعيسا" » وهى الأبل البيض يخالط بياضها شى* من شقرة يسيرة 
راجح : لسان العرب ٠ *..9/ ٠5‏ 0020/8 . 


: هذا جز من صدر البيت‎ )١( 


0) 


الا أوارى لاياما ماأبينها .٠.‏ والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 
حيث استثنى ” الأوارى ” من * أحد ” فى قوله : 

وقفت فيها أصيلانا أساعها .*. عيت جوايا ومابالريع من أحد 
وهذ! استثناء منقطع . وهو البيت الثانى من قصيدة النابفة الذبيانى 
التى يدح فيها النعمان ويعتذر اليه . 

والنابيغة : هو زياد بن معاوية ».ويكثى أبا أمامة » كان شعسسره 
ليس فيه تكلفة » وهو شاعر جاهلى » ومن الطبقة الأولى » وكان له 
مكانة عند النعمان بن الضذر , وكان الأعشى وحسان ٠‏ والخنساء مسن 
يعر شعره على النايغة , وهو أحد الأشراف فى الجاهلية , وكسسان 
أبو عمرو بن العلا* يفضله على سائر الشعرا* , عاش عمرا طويلا » توفى 
نحو م( قبل الهجرة . 

راجح ترجمته ؛ الشمر والشعرا' ص 7+١‏ , والاعلام «/ .م وجمهرة 
أنساب العرب ص م - ؟ه » والكتاب لسييويه /١‏ )56م . 
ففى الآية الا؟ولى : استثناء من غير الجنس ؛ لأن قتل الخطأ ليسسس 
من جنس قتل العمد . 

راجع : التفسير الكبير 552/١ ٠‏ »؛ الجامع لا حكام القرآن ه/ زم 
روح المعانى للالوسى ٠/؟١١‏ ء فتح القدير 0/0و . 

وأما الآية الثانية و فملى أن ابليسكان من الجن ,ءفهو استثناء 


- كلام اس 


)0 
أجاب المصنف عن الأولى والثالثة والرابعة : أنا لانسلم أن كلمة ” ألا ”فى 


)00 
هذه المواضع استثنا* حقيقة » وقول النحاة فى قوله تمالى ” الا أن تكون تجارة * 


الا اتباع الظن ” على أنه فيهما بمعنى * لكن ” فلاتكون " الا ”فى هذه المواضع 


( > ) من غير الجنس لأن ابليس ليس من جنس الملائكة » على مذ هب من قالأن 
الاستثنا* من غير الجنس ٠.‏ 
راجع الأقول فى هذه الآية » وفى كون ابليس من الجنسآم من 
الملائكة وأقوال العلماء فى ذلك وأد لتهم ومناقشتهم فى : التفسير الكبسير 
ورك ء الجامم لاحكام القرآن ١‏ ة؟-5و؟ دلا/ر0ة ١‏ » 
وفتح القدير 17/1١‏ + وتفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان » هاش على 
تفسير الطجرى 1/ م0 ؟ ومابعداها . 
وأما الآية الثالثة ” فلأن التجارة عن تراض ليس من جنس أكل السال 
بالباطل . 
راجم : التفسير الكبير . (/ .+ , الجامع لا حكام القرآن ه/ 2١5١‏ 
فتح القدير 657/١‏ -57غع ؛ روح المعاتى للألوسى ٠10/8‏ 
وأما الآية الرابمة : فلأن اتباع الظن ليس من جنس العلم ,. 
راجع : ررح المعائى للألوسى ١1/1‏ » الجامع لاحكام القسسران 
5/ة-١١‏ هفتح القدير ١/ع؟ه‏ . 
اما الآية الخاسة : فلن السلام ليس من جنس اللخو” . 
راجم التفسير الكبير 4 ؟/ وه ١‏ + الجامع لا حكام القرآن 25١5/11‏ 
روح الممانى + وروعوء فتح القدير مثر.ه٠١.‏ 
ليقي أعدوىم > لا ” والصحيح ماأثبته من ب , ك . 
(؟) فى باك ” وئقل اتفاق النحاه ” . 


> لاام - 


ستعملة على طريق الحقيقة بل على سبيل المجاز » والخلاف فى الاستثناء سسن 
غير الجنس صحيح على سبيل الحقيقة » مخروض فيما اذا استعمل ” الا "فى 
الاستثناء الذى هو مدلوله حقيقة ٠‏ ومتى كان مقدرا ” بلكن ” كان مقدرا أنه غير 
الحقيقة فلاتسك للخصم به ٠‏ 

فان قيل الأصل فى الاستعمال الحقيقة . 

قلنا : اتفاق النحاأة فى بعضها مع ماذ كرنا من الد ليل مائع من الحسل 
على الحقيقة . 

وأا الجواب عن الآيل والشمر ٠‏ قيشع أنه استثنا* من غير الجنس . 

قال صاحب التنقيح : * ولا أرى لبذ! الاعتذار معنى ٠‏ فان اللفظ اذا لم 
يتناول مابعد ” الا 0 هنا اخراجا ا الاستثناء هو 
الاخراج ٠‏ وحرف ” الا ” صيفته الموضوعة له » فهذ! مجاز قطما , والا فليفير 


حل الاستثناه » أو يدي الاسترلوا واعلم أن هذا كلام بين » ويصلح أن 





. سقط لفظ” الآية ” من ب , ومحلها بياض وكذلك من ك‎ )١( 

(؟) فى ] ,داعم “لايتناولا ولا اخراجا ” وماأثيته من ب . ك . 

(ع) فى ] ,داعم “فان مكان ” والصحيح ماأثبته من ب ٠‏ ك ومن التنقيسح . 
فراجصه ؟/١لا؟ ٠.‏ 

(؟) فى ك*حكم”. 

(ه) راجع التتقيح للتبريزى تحقيق أخينا الشيخ الد كتور حمزة حافظ 5071/6 * 
وقد أشار المحقق بأن الاصفهائى قد نقل كلام التبريزى » وأن النقل 
الموجود فى الكاشف فيه بعض الغلط وأن محقق المحصول قد نقله كما هو 
موجود من نسخة نار الكتب المصرية » فيلزم أن يصحح هاش المحصول ٠‏ 

وبالرجوع الى كتاب التنقيح جاشرة , وعد الاطلاع على كلام التبريزى 
أقول وائله التوفيق بأن نقل الأصفبائى لم يكن فيه قط وائما هناك بعسض 


- ران سه 


يجمل دليلا فى أصل السألة : بقى أن يقال فغير الحد ٠‏ أو يلتزم الأشتراك 


ظنا : آم الأول : فلاسبيل اليه » لان الكلام مع من وافقئا فى العمد 
المذ كور . 
وأما الثانى : فباطل بالنافى للاشتراك , ولاتعارض بالتافى للمجاز , لما 


علم فى باب تعارض احتمالات الألفاظظ (!) 


لايقال ؛ لانسلم انتفاء اللازم » فان الاستثناء المنقطع أنه فم ل فى ني 
الكلام بل أى خطر فى نفس التكلم . 


ثم قولهم : لو صح لصح » اما من اللفظ , أو من الممنى ٠‏ هذا كله انما 


يصح ان ١‏ كال الاستثنا* المنقطع اخرابها وذلك 00 بل هو مقدر بلكن عنسد 
ب 00 
النحاة ٠‏ ولكن التى ليس فيه الا خرال فلايصح تسكهم فى الأخراج ٠‏ واعسسترض 
)0 
أيضا على قول المصئف فى الجواب عن أية قتل الخطأ , أن ” الا ” ينسسلى 





(ه) التصرف من الأصفهاتى _كما هى عادته فى النقل ٠‏ حيث أنه لا يلتزم بنقل 
نص العبارة » وكما أوضحت ذلك فى الدراسة ‏ ولأن نسخ الكاشف قد 
اختلفت أيضا » فليس هناك خطأً كما توهم البمض ٠‏ وفق الله الجميسسع 
للخير والصلاح . 

0١) 

(؟) فى ساءدك “أنه عل * . ولعل لفظ انه زاعدة . 

(؟) سقط لفظ * من ” من ك . 

() فى ب “ يبصلح " . 

(ه) فى باء ك رز لكلمة ممنوع بحرف *ع” . 

(1) هكذا فى جميع النسخ ولعل العبارة هكذ! ” ولكن ” ليست للاخراج فلايصح 

(0) فى بوك ” تحسهم © , 

(ن) فى ] مدوم ”أصل الخطأً ” والأصح ماأثيته من ب , ك ٠.‏ 


لني م 


لكن , بن قال : لامعنى لصورة الخزاع التى هى الاستثنا* المنقطع الا ذلك وكل 


استثنا* منقطع مقن ل بلكن عند التحاة . 


١ 5‏ 0 
لانا تقول قال ساحب الحاصل : اللازم منتف بالضرورة » وتعنى بهدبعلد 
استقراء كلام المرب ٠‏ وذلك لأنه لو قال : جاء القوم الا أن العالم حادث , 

كان كلاما باطلا فاسد | عند المرب 5 
وأما المنع الثائى : وهو واجب التقديم على الأول » فمنع فاسد يتبيسن 
فسابه يفهم محل النزاع ٠.‏ 


وبيانه : هو أن محل النزاع أن كلمة “ الا “ الموضوعة/لاخراج اذا استعطتم ر وم 1/1 


فيماوضعت له لابمعتى لكن » بل تكون اخراجا حقيقة » مع أن الستثنى من غير 
الجنس » وليس محل الغزاع ” الا ” بممنى لكن , يفال على ذلك كلمات أئسسة 
الأصول . 


الأول بن ل : 000 00 
- 2 قال بعضهم لا نكاد نجد أحد! يفهم ؛ ويقول للمنقطع الا كون 


5 : )6 5 
الستثنى من غير الجئس والمنفصل هو الستثنى من الجئس ووهذا همي 
القن كتب الأد با" والأصوليين وهو ظط فى القسمين » فان قوله ” ولاتأكلوا 


)١(‏ فى باءك “يقدر". 

(؟) سقط لفظ ” قال ” من با وك ء 

زع ) راجم الحاصل ؟/ 729 - 6م58 ٠.‏ 

(ع) فى بادك “الا أن *. 

(ه) فى أ 5 دهم ”فالمتصل هو الشتق من الجنس ” والصحيح ماأثبته مسسن 
ل 


زدع)فى آمده م ” هو السطور ” ٠‏ 


لمات 


أموالكم ” المحكوم عليه قبل ” الا ” هو المحكوم عليه بعد ” ألا ” وهو منقطم . 
وقوله تمالى * الا خط * الا قبلا ع1 والقتل الخطأ بعض أفسراد 


القتل ‏ وهو منقطع مطل بذلك حد 0 » لأئه يصير غير ماتع لد خول هذه 
النظائر فيه لأنها من ورا المنقطع , لأنه رجرب اسع 
لاشتراطهم فيه أن يكون المستثنى من غير الجنس » فقد بطل التفسيران ثبل 


الحق أن يقول : المتصل , الحكم على نما كدت عله أو (( يتيس 
ا فلايد اق المتصل 0 اليد كن المتصل قسمسا 
واحد! (( والمنفصل ثلاثة أقسام ان انتفاع مجموع القيد ل بطرق ثلائنة, 
ع التزييف ضعيف لا نانمنع أن المحكومطيدفى قوله تعالى” ولا تأكلوا ” مطلق أكل 


الأموال وليس ذ لك غير المحكوم به فى قولدتمالى “الا أن .تكون تجارة عن تواض” وأمسا 


(0) فى باءك “أ ىلاقتلا خطأ " . 

() فى أ ,دوم “لأئها من الجنس” 

(م) فى أء دا ىم ” وصل “ والصواب ماأثبته من ب مك . 
()) فى أ ء د ء م ”قبطل التفسيرات * والمثبت من ب ه ك هو الصحيح . 
(ه) فى ب اواك ” المتصل أن يحكم على بعض ... ” . 
(+) فى ك * ماحكنت عليه ” ٠‏ 

(/) مابين القوسين ساقط من ب . 

(نافى ]2 د*سن”. 

(9) فى باءك “فى هذين ” . 1 

” فى أ مل ” المقدارين‎ )٠( 

* مابين القوسين ساقط من ] , د وبدالها ” والمنقطع‎ )(١( 
, * فى أ ,دوم “ القدرين‎ )(( 

(() سقط لفظ ” وهذا ” من باء كا 


مولعم 


أية القتل فيمكن أن يكون استثناء من ألجنس , لأن قتل الخطاً بحض أفسسسراد 
3 
القتل + ويل الاياحة _يمعثى رفع الأثم - . 
الثائى : هو أنا قد بينا أن الحقائق أربع المتساويان » المباينسان » 


الأعم مطلقا الأعم من وجه دون وجه . 
أما المتساويان , فالا ستثنا' فيه حقيقة محال 0 أعنى استثناء أحد هيا اس 


الآخر . 
2( )م 5 ا 
ولا يستقيم قولنا : رأيت التاطق الا الانسان , ويستقيم استثنا' أى فسود 
كان من أحد هما من الأخر مثل أن أيقول ( رآأيت الأنسان الا ناطقا .والاستثناء 
0 لف )0( 
من القسمين (( الأخيرين )) يكون من الجنس . 





٠ ” فى ب” وأما الآية ” وفى ك ” وأما آية الكتاب‎ )١( 

(؟) فى ب ” ويكره الاباحة” ٠‏ 

(0) فى آ » د ىم ” فالا ستثنا* حقيقة فيه مجازا ” والمثبت من ب ,»ك هلو 
الصواب . 

(ع) فى ك "فلا" . 

(ه) فى باءوك ” قولك ” . 

. فى أءد عم ”قلذلك يقول ” والأوضح ماأثبته من باء ك‎ )١( 

(“) فى 5 ءد عم ”أن يكون ” والأوضح اآثيته من باء ك . 

(م) مابين القوسين ساقط من ب , ك0 . 

(و) هذا وقد ختم كاتب نسخة ”لك فى آخر الصفحة يقوله : 

هذ اآخر الجزه الثالث من شرح الممصول ‏ بتلوه ان شاء اللهتمالى فى 

الرابع قول المصنف ‏ ر حمه الله تعالى - السألة الرابعة : أجمموا علسى 
فسا الاستثنا" الستفرق ... الى آخرها . 


الشرح : الاستثناء الستفرق باطل بالا جماع , والله أعلم بالصواب 
والحمد لله وصلواته على محمد وآله أجممين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا ٠‏ 


سالأموا اه 


0 0 
قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى - : 


السألة الرابعسة 





: 
“ أجمعوا على فساد الاستثنا" الستفرق الى اخرر 3 


0( 3 0 
الاستثنا" الستغرق باطل بالا جماع » وئقل بعضهم عن كتاب لابسن. طلحصة 








(-) وفى نسخة “أ” ختم الكاتب بقوله ؛ هذ! آخر الجزه الثانى من شجسح 
المحصول يتلوه ان شما" الله تعالى فى الثالت ٠‏ قال المصنف ‏ رحمه اللسه 
تعالى ‏ السألة الرابعة ‏ أجمعوا على فساد الاستثناء الستفرق السسى 
آخرها . 

الشرح : الاستثتا' الستغرق باطل بالا جماع » والله أعلم بالصواب 
وصلى الله على سيدنا محمد النيى الى وى آله وصحيه وسلم تسليسا 
كثيرا الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين آمين , 

)١(‏ فى نسخة “دث المجلد الرابع فى الأعول من شرح المحصول للشيخ شسس 
الدين الأصفهائى قدس الله روحه ونور ضريحه . بسم الله الرحمن الرحيم » 
رب أعن » قال ... وفى تسخة ”! ” الجز" الثالث فى الأصول من شسرح 
المحصول للشيخ ثنص الد ين الأصفهانى قدس الله سره وتور ضريحه آمين . 

(؟) سقط لفظ * تعالى " من با, ك . 

(ع) راجم المحصول (/« رمه ٠.‏ 

(؟) فى ب زيادة ” قال وضى الله عنه ‏ * وفى ك زيادة ‏ قال رحمه الله -” 
ولعلبا زيادة من التاسخ . 

(ه) الذى نقل هو القرانى فى نفائسه . 

(1) هو القاضى أبو بكر عد الله بن طلحة اليابرى الأشبيلى الأندلسى » الاعام 
الفقيه الأأصولى , الخسر ٠‏ الفاضل + العادل » روى عن أبى الوليسد 
الباجى «وقراً عليه الزسغشرى بمكة من مصنفاته (( شرح صدر رسالة ابن 
أبى زيد » والمد خل وسيف الاسلام على مذ هب مالك الامام ورد فييما 
على ابن حزم استوطن مصر وتوفى بمكة سنة,ر ١‏ 0ه وقيل غير ذلك , وقال 


2 


)0 
سماه بالمد خل قولين فى بطلائه » وهو غريب ان صح . 
00 
قال المازرى فخ شرح البرهان : استثئاء كثير من ظيل من الجطة » وليس 
9 
بواحد صحيح لا خلاف فى جوازه » وأنه غير سك من كقوله : له عند ى عشلسوية 
لكل مم 
دنائير الا حبة أو الاسدس , وأما اذا كان القليل الستثنى جز! صحيحاء 


00 00 
كالواحد والا ثنين ؛ كقوله له عند ى عشرة دا راهم الاد رهما , ود رهنين وثلائة , 


1 2 
فهذ! أيضا -جائز على المشهور من مذ هب الفقها* والأصوليين واللفويين . 





(-) صاحب شجرة النور الزكية : لم أتف على وفاته . 
راجع شجرة الئور الزكية ص . ؟ ١ء‏ ومعجم المؤلفين17/ 60+» وهيفئية 

الوعاة للسيوطى 1/١‏ 6 » ومعجم البلد ان لياقوت الحموقى ه/)؟). 

)١(‏ فى أ هد "بالموجز ” والصحيح ماأثبته من ب هك ومن معجم اللؤلفين 
٠.0/07‏ 

(؟) فى أ ءد وام “استثتاءكسر ظيل *. 

(؟) الهجنة : فى الكلام هو مايلزمك منه العيب ٠»‏ تقول : لاتفمل كذا فيكون 
عليك هجنة ء ويقال : ان للعلم نكد! وآفة وهجنة : بعئون بالبجنة 
ههنا : الاضاعة والهجنة من الكلاممايعييك . راجع لسان العرب /0مه 
17 . 

(؟) فى ب ” والاسدس” . 

(ه) تكرر لفظ ” الظيل "فى 5 ,اد هم . 

)1 سقط لفظ * د راهم ” من ب ه ك : 

() فى باك “ أوثلاتة ". 

(+) راجع أقوال العلماء فى البرهان 515/1 ٠‏ مختصراين الحاجب ع 
العضد 88/5 ١‏ : التسهيد ص؟1 ١‏ + جمع الجوامع ٠ ١6/5‏ نزهمسة 
الخاطر ؟/ ١4١‏ ء المساعد 007١ /١‏ + القواعد والفواك الأصوليسة 
ص7 ؟؟ ٠‏ الستصفى ١7١/5‏ » ناهج العقول ٠ ١١/٠8‏ التبصسرة 
صم ١ه‏ نهاية السول ١١/١‏ », الانصاف ١79/196‏ , الممتسد 
0 ء رثات الفحول ص و١ ٠‏ السودة ص )و ١‏ : الأحكامللاد ى 
0/1 » مختصر اليملى ص؟6١1‏ . 


ه 8986م سه 


وذ هب قوم الى أنه يستهجن هذا فى اللفقة أيضا , وانما الأحسن فسى 
١‏ 
الخطاب أن يقول : بدل قوله 00 د رهما ان كه 
7 7 4 حسن عنفا ها ولا قولة تعالى ا#الاتاو ادس 0 سي 
أن الخسين هبنا فى حكم الكثير من العدد ,لان اا به 
إلى 
لمشي فاذا كان ن استثنا " قاصر عن ن المكتين كان ن كاستثنا* الكثير : فاذ! كسان 
استثناؤه مائة كانت العبارة عن الألف الا مائة تسعمائة , وهذ! مذ هب موقسوف 
على قاظه » فان الاتفاق حصل على أن من قال : لزوجته أنت طالق ثلائة آلا 
0 
واحدة أنه لا يلزمه سوى طلقتين » وأن ن أستشناؤه صحيح » وأما ان ن استثنى أكتسر 
الجملة كقوله : له عندى عشرة الا ثمائية ء فاختلف الناس فى صحة هذا الاستثتاء 
فنهم من ضعفه ٠»‏ ور آه خارجا عن لفة المرب . 
3 0 
وضهم من ر أه غير (( خارج عنها )) . 
9 5 
وان كان مستقبحا عند أهلها ولاستقياحه هجريه » وبالعذ هب الأول قال 
ابن حنيل والشافمى فى أحد قوليه والقاضى أيو الطيب فى أول أمره واييسشسن 
)000 
الماجشون والقاضى عبد الوهاب واتفقوا على أن قوله له على ألف الا مائة وتسعمة 
حي وح 
)١(‏ سقط لفط ” عندى ” من ب0ء. 
(؟) فى أءان »م ”ولا * قوله ” والمثبت من ب , ك »م هو الصحيح . 
(؟) سورة العنكبوت 'آية رقم( ) () . 
(») فى ب“لأن ألف” . 
(ه) فى باءىواك ” المائتين * . 
)230 فى ا 6 د » م ” تام ” وهو خطأ والصواب ماأثبته من ب , ك ٠.‏ 
070 هكذا فى جميع النسخ والصحيح” استثنا*ه” ٠‏ 
(.م) مابين القوسين ساقط من ك وفى ب ” من يراه غير خارج عرفا * . 
(9) فى أ هت وم" هجتونه”. 
)0٠(‏ هوعبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون » القرشى 
المدنى », أبو مروان ن الفقيه » المالكى ٠‏ تفقه على الامام مالك وابيه بد 
المزيز , » وتعلم الأدب من خؤولته من كلسب البادية » ودارت عليه الفتيسا, 


- ولام - 


وتسعين . من ركيك الكال , 


00 
(( واختلفوا فى أنه هل هو من كلام العرب آم لا » وقد تسك على )) 


القاغى بمجموع الآيتيين فاستثتى مرة المغلصين , واستثفى مرة الفاويين » فنان 
كان الصنفان متساويين فقد استثنى الصنف من الصنف » وأن كان أحد هما أكشسر 
زليف 4( + 
(( من الآخر ) فقد استثنى الاكثر , وطلى أن الخاوسن أكثر ‏ وعنددى أ نه ليسس 
المراد ههنا الاشارة الى عدد 0 فيراع فيه الأكثر أو كر » وانسا 
المراد هاهنا الاشارة الى الجنس فكائه قال ” لأغوينهم الا المخلصين ” ومن وجد 
من المخلصين » ومن يقدر وجوده مخلصا , وكذا المعتى فى الفاوين هالجلة 
1 85 
ن كان المراد لي ذ لك الا شار ألى صفة الا خلاص ء والاغوا* » وأن الأأخلاصض 


مائع لى نهم » فان هذا يخرج من هف ! الباب الذاى نحن فيه ٠.‏ 





( ه) وكان يناطر الامام الشافعى على ستوى عال فلا يعرف الناس مايقولان ‏ » 
قال يحى بن أكتم : كان بحرا لاتكدره الدلا* ٠‏ توفى سئة +١1ه‏ وقيل 
غير ذلك راجح شعرة النور الزكية ص 0ن ٠‏ الدابياج المذاهب, طبقسسات 
الفقهاء ص م » ( » وفيات الأعيان + / . ؟؟ ٠ه‏ ميزان الاعتدال؟/2ه0 * 
ترتيب المدارك ز .4م » الاعلام .3٠١/6»‏ 

(() راجع أقوال الملما* فى هذه السالتقى المعتمد ١/17؟‏ ؛ مختصر ابن 
الحاجب مع العضد (١ 4/٠‏ ء المدة ؟5/+5+: لهليةالسول؟90/5 » 
المسودة ص ن (: الروضة ٠00/٠‏ , الساعد /١‏ ١7م‏ القواعد والفوائد 
الأصوليةص 7 + ٠‏ الستصفى ؟/ ١ 7١‏ - 979+ التبصرةص م (: أرشات 
الفحولص و » (» الشرح الكبيره / 8.1 المنخول ميرم ١‏ الأحكام لابسن 
حزم */؟ . ؟ ٠‏ نواتح الرحموت بشرح سلمالثبوت 8/١‏ ؟؟ . 

(؟) عابين القوسين ساقط من ك وبدله ” قال القاضى .. 

(؟) مابين القوسين زيادة من به ك . ()) فى أه دهم "عندى”بد ونالواو 

(ه) فى أن ءم*لأته”. (1) فى باوك “"محصور” . 

(7) فى أء ان ء م ” والأقل ” والمثبت من ب ء ك هو الأوضح . 

(+) سقط لفط ” من ” من با , ك. 

(9) فى ب ,اك * بالاشارة ”م 


- ااه 2 


قال الفزالى ( وما الاستثناء الأكثر , فقد اختلفوا فيه : والاكثرون علسى 


جوازه ). 

قال القاضى : قد أجزنا جوازه فى مواضع : والأشية أنه لايجوز ؛ فسسان 
العري تستقبح استثناء الاكثر » بل قال , كثيرمن أهل اللغة لابب وز 
استثنا* عقد صحيح وذلك يآن يقول!؟! ماثة الا عشرة أو مشر أ الا درهم , 
5 ماقة ل اله خسة » ار الا دانقا , ولاوجه لقول من قالل : لانسد رى 1061/6 
استقباحهم أهو اخراجٌ لهذا الكلام عن لفتهم آم مك0 
ونقل الامام مذ هب القاضى وأختار علاف 9 

وأما ماتسك به المصنف » فضميفة لأن الا جماع المذ كور ممنوع » فسسسان 
غلاف مد فيبا شجرل, وأا النسك بالآيتين فضعيف أيما لأنه لايتتساول 
محل النزاع , لأن محل النزاع استثناء الأقل من الأكثر , اذا كان الستقنى 





(و) فى باوك *فان العرف ” . 

(؟) هكذا فى جميع النسخ . وفى الستصفى : بأن يقول عندى . . راجسسع 
الستصقى 917١/56‏ 

(؟) فى باءاك ”أوعشرة ألاف الاظثمائة درهما ” والاًظهر ماأئبته سن 
الستصفى . فراجع الستصفى ؟/ 11١‏ . 

( ؛ ) مابين القوسين ساقط من ب وك والأصح ماأثبته فراجم المستصفى ؟/ ١7١‏ 

(») آخر الورقة ؟ع( ب من د . 

(ه) هكذا فى جميم النسخ . وفى الستصفى > أهو اطراح ” راجع الستصفى 
1 . 

(1) راجم الستصفى 111/56 . 

(؛) راجم المحصول .851-86/5/١‏ 


(م) راجح المده 5/++1 ء والسمودة ص ه ١‏ » والروضه ؟/ ه ه ع ءالا قصاح 
؟/ 4 ؟»ء والمففى م/. ١١‏ » نزهة الخاطر ١21١/5‏ . 


امام ها 


والستثنى منه من جنس العدد كالمثال المذ كور فى لامر" والمذ كور فى 
الآيتين ليس كذ لك . أما حجة القاضى والجواب عذها فظاهر . 

قال ماحب التتقيح : للقاض أن يقول + أن حلنا لفظ العباد على 
معنى واحد فى الموضصين لزم النتناقض لأأنه أثيث فى الأولى السلطتة سس 
بعضهم » وفى الثانية نفاها عن كلهم » فاذن لابد من حمل لفظ العباد علسى 
معنى آعم » وذ لك فى الأولى » أو حمل لفظة لكن على الاتقطاع ‏ وقد بطسسل 
الاحتجال ) وهذ! افذى ذكره واضح الفساد أل لاتناقض فى ظاعر الاي أ 

واعلم أنى كنت شرعت فى تأليف هذ! الكتاب على عزم البسط والاطناب » 
والأن فقد كثرت الموائق من 5 العوافق من ذلك البدانية والنفسائيسة » 
فرأيت الآن النزول عن تلك المرتبة الى ماد ونها مع عدم الاخلال بما تدعوا 
الحاجة اليه فى فهم معنى الكلام فى: الأصل , ورفع الشكوك عنه » واتسات 


ما لايند قع من الاسئلة فيا" 





. المراد بالأصل : هو كتاب المحصول‎ )١( 

)١(‏ فى ]أ ءاد “ السلطية : والأصح ماأثبته من ب » ك ومن التنقيح . فراجسع 
التنقيح ؟77/5؟ تحقيق أخونا د / حمزة حافظ . 

(+) فى ب » ك ” لفظ” وفى التنقيح ” أو حمل الاستثنا* . . * فراجم التنقيسح 
اماه 

( ) راجح تنقيح المحصول للتبريزى » تحقيق أخونا د / حمزة حافظ 7/0 ؟. 

(0) وقد أسجاب الأمددى على الاعتراضي على القاضى بمايلى : 
١‏ - قدار” الا “بمعنى لكن .وهو قريب من جواب التبريزى ٠‏ 
: - أن المنع يتجه اذ! ماصرح بالعدد 5 

راجح تتقيح المحصول 8١7/5‏ , الا حكام للامدى "٠/5‏ (الستصفى 

١0ل‏ إلازء المعتد ور م1؟-)56٠؟.‏ 

(1) سقط لفظ “” ذلك ” من ب ,وك . 

(*) فى با ءا ك وهذا أخر المجلد الثائى والحد لله وحده وصلواته على 
سيدنا محمد وآله » وفى ك زيادة ” وصحيبه ” . 


- هلاه - 


قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى ا 


السألة الخاسمة 
0( 
* الاستقنا" من الاثبات نفى »ومنالنفى اثبات الى آخرها 1 


--22- 2 اعلم أ الاستثناء من الاثبات نفل بالاتفاق نظه الامام فى المماك للم 


وأما الاستثنا' من النفى » فهو مختلف فيه . 
فالنسوب الى أبى حنيفة وأصحايه , أنه ليس باثيات . 
والمنقول عن غيرهم ب » نقل الخلاف هكذا صاحب الا 0 والسحن 


الماح رفاح العمضي 37 ١‏ وصاحب الحاملا 5 التنقيم! أ وأغتار 





” وفى ك ” رض الله عنه‎ ٠ سقط لفظ " تعمالى ” من ب‎ )١( 

(؟) راجم المحصول 21/9/١1‏ . 

(م) فى ] ه داك زيادة “ قال رضى الله عنه ‏ ” ولعلها زيادة من الناسخ 

(4) فى ب زيادة ” وفقك الله تعالى ‏ ” 

(ه) فى أ هد زيادة ” ومن النفى اثبات * ٠‏ 

0 

زا راجم الاحكام ؟/لالمل؟ - ه15٠‏ 

(م) راجم مختصر ابن الحاجب مع حاشية الحضد ؟/؟65 1١67-١‏ . 

(و) راجع التحصيل لسراج الدين الأرموى 1/ه؟؟ . 

. راجع الحاصل لتاج الدين الأرموى ؟/«يرم ومابعداها‎ )١0( 

)1١(‏ راجع تنقيح المحصول لأ مين الد ين التبريزى تحقيق د / حمزة حافشئظ 
ا ع 


- 1989م - 


الامام المصنف فى المعالم مذ هب أبى حنيفة » بخلاف مااخثاره هثا ه واحتج 
على ماأختاره هنا ٠‏ بأنه لولم يكن الاستثناء من النفى اثياتا لنا حصل' الاقسرار 


و 1 
بالأله فى قوله “لا اله الا الله “ واللازم باطلا! 


واعترض على هذه العجة فى الممالم بأن قال ( الاقرار بالاله حاصمل 
بالفطرة » واذ! أريد تقرير ما اختاره فى المحصول فنقول؟', 

لو كان كذلك لما افتقرفى اثباته فل الجرهان . 

واحتج لأبى حنيفة : بأن دلالة الألفاظ على المعائى الذ هنية أولا » كسم 
على المعاتى الخارجية على ماسبق فى أول الكتابا ؟ واذا كان كذلك فنقول : 
الشى" اما أن يحكم الذ هن بثبوته ٠‏ أو يحكم الذهن بعدمه , أو لا يحكم الذ هن 
بشى' أصلا . فالأحوال بحسب الف هن ثلاثة ٠‏ حال الحكم بالشبوت . حال 
الحكم بعد م الثبوت , جال اللاحكم . 

وأما بحسب الخارج فليس الأمر كذلك , بل هناك حالتان : حال وجود 
الشى* » وحال عه . 


فالاستشا* ان صرف الى الحكم كان ذلك صرفا (( الى الشى؛ الثاب لل 


1 
بلا واسطة ه وان صرفناهم/الى الأمر الخارجى كان ذلك صرفا )أ الى الثابسست 40/8 1/1 


بالواسطة , والأول أولى ٠‏ هذا مااحتج يها لآق حنيفة » ولم يجب عنه » وكان 





. /لاه - بره‎ 9/١ راجم المحصول‎ )١( 

(؟) فى ك " أن تقول ” . 

(+) هكذا فى جميع النسخ ٠»‏ ولعل العبارة هكذا ” اثباته الى البرهان ” هو 
الأوضح والأصم . 

(؟) راجمع 

(ه) فى] » د 4م ” الفائت " والأوضح ماأتبته من ب , ك ٠‏ 

(1) مابين القوسين ساقط من ب , ك , 


عد ف وروت 


حقه أن يجيبعنه » لأآأنه اختار خلافه فى هف! الكتاب ٠.‏ 

وجوابه مثع التوسط وقد مر ضعفه ٠‏ 

وما احتج به لأبى حنيفة قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ( لاصلاة الابطهور) 
ولانكاح الا بولى ٠‏ فلو كان الاستثناء من النفى اثباتا يلزم صحة الصلاة عنسسد 
الطهور » وان انتفى غيره من الشرائط » وجه اللزوم ظاهر » واللازم منتف . 

ولم يجب المصنف عن هذا . 


وجوابه أن ذلك يقتضى صحة الصلاة عند وجود الطهارة بصفة الاطلاق, 
لابصفة المموم » أى يقتضى ثبوت صحة الصلاة فى جميع صور الطهارة وان انتفى 
غيرها من الأمور المعتبرة فى صحة الصلاة , وقد تنبه لهذا ماسب تعس ل !!! 
ويوجهه بطريق المنع ء لا يقال الاستثناء من الشروط مستثنى من القاعدة » 
مثاله : لاصلاة الابطبارة , وهذا جواب المعارضة , لأنا نقول ‏ ليس هذا 
استثنا" من الشروط بل يستفاد من ممذه الصيفة جمل الطهارة شرطلاء, 
والاستثنا' من الشروط أنيقول ؛ لاشرط للصلاة الا الطهارة . 

قال صاحب التنقيح : ( الفرق بين قولنا:“لاقاضى فى البلدة الا فلان , 
عبين قولنا : لا قضا* الا بالعلل ضرورى فى الغهم , لآم يسبق الى الذ هن مسن 
الأول ثبوت القضاء له , ولايسيق الى الذ هن (ز ثهوت ()) القضاء لكل ال( 





. 595/١ راجم التحصيل‎ )١( 

)١(‏ هكذا فى جميع النسخ وقى التنقيح “ بالعلم والورع ” . راجم التنة 
العا 

(ع) فى ب ايك *تقانه” . 

(4) مابين القوسين زيادة من ب ,» ك . 


(ه) راجم التنقيح للتجريزي ؟/ 57/2 ٠‏ 


- 4ه سه 


ظلنا : غرضه دفع المعارضة لبيالن) الفرق بين قولنا : لاالاه الا الله » هيسن 
قولنا : لاصلاة الا بطهور ؛ ومان كره من الشيوع 0 وان كان فلمله بقرينة ككسرة 
الأستعمال . 

وأما السألة الرابمة فواضحة ٠‏ ولئنبيه على أمرين : 


: 1 
----- أن بعضهم نقل عن ابن ونيا أحاسر سيق حكايملة 
الخلاف فى صحة الاستثتا* من الاستثنا" ٠‏ 


الثانى : 
---- أنبعضهم قال : قوله لوعاد الاستثنا* اليهما يلزم اجتسساع 
النقيضين وهو محال . 


نا : لانسلم أن ذلك محال » فان كلامكم يشمر بأنه محال عقلا , لأنسه 
جمع بين النقيضين / ٠‏ وليسا نقيضين ٠‏ بل هذان نقيضان باعتبار اضافتيسن » 





. سقط لفظ * لبيان ” من به ك‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافرى الأند لسى الأشبيلى » المعروف 
بابن العربى ٠‏ وكنيته أبو بكر » ولقبه : القاضى », مالك فقيه , أصولى , 
محدث » لفسر ء أقرب الى الاجتهاد من التقليد ٠‏ ولد باشبلية سنسة 
عه » تولى القضا" بيله ه فكان عادلا فى القضاء شد يد! على الظالمين 
وكان نافذ الرأى ثاقب الذ هن » تونى فى مراكش ودفن فى فاس سنة 
+ 4و ها » ومن مصنفاته : المحصول فى علم الأصول » وعارضة الأحوذى 
شرح سنن الترمذدى » وأحكام القراآن , والأنصاف فى سائل الخلاف .. 
وغيرها . 

راجع ترجمته فى : شجرة النور الزكية ص + ٠ ١‏ وفيات الأعيسان 

؟/؟؟ع ١‏ الديياج المذهب ؟/؟م؟ ء شذرات الذهب 096١/6‏ 
طبقات اللفسرين للداودى ١1١/١‏ ؛ الفتح المين ؟/ير؟ - .م . 


- ككومات 


فاه بأحد الاعتيارين نفى » والثانى : اثبأت 4 والجمع بين النقيضين باعتبسسار 
اضافتي ليس بمحال » كما تقول ( زيد أبوعمرو , زيد ليس أبا خالك , هذا 
ماقاله وهو كلام مشبافت : وهذا! لأنا قد بينا فى النطق أن الشروط الثمائيسسة 
المعتبرة فى تحقيق التتاقض لا يمكن اعتبارها فى كل قضيتين متناقضتين + فان 
اعتبار الزمان ٠‏ انما يتأتى فى الزمانيات دولا يتأتى فى غير الزمانيات » وكذلسك 
الكلام فى المكان (( والنية ه غان اعتبار الاتحاد فى المكان |) والنسبة فيماليس 


بمكاتى ولا نسدى محال , واذ! اتضحت هذه المقاعة . 


فنقول : شى' من الأعداد ليس بنسبى ٠‏ حتى يراس فى ثبوته ونفيله 
الاتحاد فى الاضافة , وقولنا : لوعاد الاستثناء الى الستثنى منه » والسى 
الاستثنا* والاستثنا* من النفى اثهات » ومن الاثبات نفى » يلزم أن يكسسون 
الأريمة المذ كورة فى قوله : ا عشرة الا خسة الا أريعة ٠‏ ثابتة منفية » فى 
زمن واحد لشخص واحد بعينه ستخصة للآخر بعيئة وهو محال . وأما الأبسلو 
والبنوه من الأضافياتْ فيراى فى تناقضها الاتساد فى الاضافة  .‏ ع./9غ (/ 

وقوله : الجمع بين النقيضين باعتبار اضافتين ليس بمحال ؛ كلام فاسيد 
فائهما لا يكونان نقيضين ألااذ! اتحدا فى الاضافة ؛ وان اختلفا فى الاضافة 
فليسا بنقيضين ٠‏ والسؤال المذ كور فى الأصل فاسد , والجواب المذكور 


5 5 )6 
لايد فمه بتقد ير صحته ) ٠‏ 





. * فى ك زيادة لفظ ” ماذكر باحد الاعتبارين‎ )١( 

(؟) مابين القوسين ساقط من ب ه 

(؟) سقط لفظ “له ” من ب , ك. 

() سقط لفظ الأبوة ” من ب 2ك . 

( ») آخر الورقة ١+‏ من د . 

(ه) راجم أقوال الحلماء فى هذه السألة ؛ وانحصار الخلاف على القوليسسن 


0) 


- 16م هه 


زلف 
قال المصنف ‏ رحمه الله تحالى -: 
السألة السايعسة () 


* الاستثنا' المذ كور عقيب الجمل الكثيرة الى قوله آخرها الوقلاء 





(-) الذكورين . الأحكام للأسدى //م؟ -4م؟ ؛ وكشف الاسرارم/ ١١1‏ 


وتيسير التحرير ٠ 556/١‏ التلويح على التوضيح 546/5 ؛ فواتح 
الرحموت 7007/١‏ » أصول السرخسى 74/9 ؛ مختصر ابن الحاجب 
128-15 4 نهاية السول ١/؟١ ٠‏ القوا والفوائك الأصولية 
ص 518 ء السودة ص ١1.‏ ء الروضة ١78/٠‏ » ارشاد الفحول 
ص وعرسءوله 


)١(‏ لقد أهمل الشارح الأعفهائى السسألة السادسة التى نكرهاالا مام السرازى 


وهى سألة ( الاستثنا"ات اذا تمدادت- فان كان البعض معطوفا علسى 
البمض بحرف العطف ‏ كان الكل عائد! الى الستثنى نه . . . الخ . 

فراجع هذه الصألة فى المحصول «0/١‏ / .+ - 59. 

وانذلر الى تمليق المحقق استاذنا الفاضل الدكثور طه جابر حيسث 
قال م هذه السألة أدرجها أبو الحسين البصرى ضمن الأستثنا* الوارد 
عقيب كلاسن ٠‏ وأهطها الامام الغزالى والشارح الأعفهائى وابن الحاجب 
والحنفية لا يقولون بها بقسهيها : لأنهم لا يجوزون الاستثنا' من الستشنى 
ان عند هم لا حكم فيه بل هو سكوت عنه وجميع الاستثناءات ترجع الى 
الستثتى له الأول ... ) . 

فراجع : المحصول ١/+/؟*‏ - 10 » المعتمد 2807./١‏ نهاية 
السول 44/5١‏ - هو ه, جمع الجوامع بشرح الجلال ١1/59‏ » فواتسسسح 
الرحموت (/ م , أصول الفقه لأبى النور زهير ؟/ + . 


(؟) سقط لفظ تعالى ” من ب ه وفى كرض الله عنه * , 
(ع) فى ]عد » ب ” السسألة الرابعة , وفى ك ” السألة السادسة “والصواب 


ماأثبته من المحصول حيث أن التى قبلها هى السألة الخاسة والشسارح 
أسقط السألة السادسة فالأصح ماأثبته فراجع المحصول 8/0/1 . 


()) راجم المحصول 9/9/١‏ . 


هه 64م هس 


: )0 0 
----- (ر قال رضى اللهعنه )) (( اعلم أنه لابد من شوح خردات الالفاظ)) 


الستعطة فى التقسيم المذكور فى الأصل . 

فنقول : المراد بنوع القضايا : أن يكون بعضها أمرا » معضبا دهييا, 
وهعضها خيرا . 

والمراد باتحاداها أن يكون الكل أمرا أو نينا أو خبرا « والمزات مكحن 
الاختلاف أن يكون الاسمان الذكوران فى الجطتين ليسا اسما واحدا ه» ببسل 
اسمان كربيعة ومضر » والمراد باتحاد الاسم : أن يكون العذ كور فى الجطتيسسن 
اسما واحد! . والمراد باتحاى الحكم أن يكون العأمور به (( فى الجملتين اسما 
واحد | كالا طعام لاغير ء وبالا ختلاف /)) » أن يكون المأمور يه فى احد ىالجملتيين 
الاطعام رفى الأخرى غيره ٠‏ والمراد بتعلق احدى القضيتين بالأخرى »أن يكسون 
الحكم المذ كور فى احدى القضيتين معطوفا عليه فى الأخرى » أو الاسم المذ كور فى 
احدى القضيتين مضمرا فى الأخرى » كقوله : اخلع على ربيعة وأطعمهم » أوتقسول 
اخلع على ربيمة ومضر وان قد تبين ذلك . 

فنقول : الاستثنا' الواردب عقيب الجمل الكثيرة هل يختص بالجلسة 
الأخيرة » أو يعود الى الجمل كلها , أو يختار لوقل با حد التفسيرين » فيسه 
الخلاف الشبيلا » والمصتف اختار التقسيم الذى ذكره فى الأصل عند التحقيق 





. مابين القوسين فى جميع النسخ ” ولعلها زيادة من الناسخ‎ )١( 

(؟) مابين القوسين ساقط من ب ٠‏ 

(؟) فى أ ء د ” وتهيأ ” والصواب ماأثبته من ب وك ء 

( ؟) مابين القوسين ساقط من ب . 

(ه) فى ب ” الفرق * . 

(1) راجم الخلاف المشهور مم الأدلة ومناقشتها فى : الستصفى 6/ 1177-1176 


>- همهم هس 


)0 
والتوقف فى المناظرة » وائما فعل ذلك ٠‏ لأن الحكم الذكور , قد يسبق الى 


الذ هن عند الاطلاقات ٠‏ ولكن لا يثبت عند المنع والمعارضة » وحاصل التقسيسم 
أن الجطتين اما أن يكونا من نوع واحد » أو من نوعين مخظفين ) 7؟) 

(ر آما الأول : فيتقسم الى ثلاثة أقسام , وذلك لأنه : 

اما أن يكونا مختلفى الاسم والحكر )) كقولك : اخلع على ربيمة وأطعسم 
مر . 

أو متفقى الاسم أوالحكم «وهذ! القسم مقابل للأول لكنه قضية واحدة فكسررت 
لهذا لم يذكرها المصنف . 


أو متفقى الاسم دون الحكم كقوله : أطعم ربيعة » وأخلع على ربيعسسة » 
أو عكسه وهو أن يكون شفقى الحكم دون الاسم ؛ كقوله : أخلع على ربيعة +واخلع 
على مضر والقوىئفى الاستثنا* الوارد عقيب كل واحد من الأقسام : أنه يختقشسيص 


بالجملة الأخيرة كما هو مذ هب أبى حنيفة (0) 





(ع) المرهان ١/مهء؟‏ ومابعد ها , الا حكام لابن حزم 1/6 , الأحكام 
للامدى ؟/م7؟ ومابعد هأ » التبصرة ص م7 ١‏ » مختصر ابن الحاجب 
مع حاشية العضد ٠ ١4/5‏ السودة ص 0 ١‏ », التلويح على التوضيسح 
؟/ع.؟ » فواتح الرحموت /١‏ مع+ , أصول السرخسى ١/007؟»وتيسير‏ 
التحرير 1/ :8 .+ » كشف الأسرار 0/م؟١‏ , الضغول ص .201 
المعتمد ١/16؟‏ » القواعد والفوائف الاصولية ص7ان؟ , اللمع ص)5, 
مباحث الكتاب والسئة ص ٠. 5١١‏ 

. ؟ا//9/١ راجم المحصول‎ )١( 

(؟) سقط لفنل” مختلفين ” من ب ٠‏ 

(؟) مابين القوسين ساقط من ب . 

(») فى ب “للاسم”*. 

(0) ونقل أبو الحسين البصرى فى “ المعتد “عن الظاهرية هذا القول . 
راجم المعتد 554/١‏ . 


- 6ه .هه 


والدليل على ذلك : أنه لم ينتقل من جملة مستقلة بنفسها الى جلة 
أخرى ءالا وقد تم غرضه من الأولى ٠‏ ولوعاب الاستثناء الى الأولى , لما كسان 
فرضه قد تم من الأولى » وقد بينا أنه لا ينتقل من جملة ستقلة الى أخرى 
ستظة الا بعد تمام غرضه من الأولى » هذا اذا كانتا من نوع واحد » ولسسسم 
يتعلق أحدى الجملتين بالأخرى , وما اذا تعلقت احدى الجطتين بالأخرى/+/7؟١/‏ 
وهما من نوع واحد . كما سبق من النظر ‏ فالحكم بالعكس وهو عود الاستئناء 
اليبما كما هو مذ هب الشافعى ‏ رضى اليك د اذا كان النوع واحند! 
وأما اذ! كانت الجطة أنواءا مخطفة » سواء كانت القضية واحدة كالجمل المذ كورة 
فى الآية ٠‏ أو لم تكن كقوله ‏ أكرم ربيعة والملما" » وهم الشافعية ألا فالاستضاء 
الوارد عقيب هذ ين القسمين يختص بالجطة الأخيرة كما هو مذ هب أبى حنيفة » 


هذا هو شرح ماأختاره المصنف من التقسيم المذ كور فى المتن . 


اعلم أن كلام الله صفة واحدة ٠‏ فهى نوع واحد موتعلقاته مغتلفة , 
غلايتأتى فيه هذا التقسيم على ظاهره , وما عند الممتزلة فهى أنواع مختلفسة 
فيتأتى فيه هذا التقسيم على ظاهره » وأما كلام الحادث ر فأنواع مختلة 5 
فيتاتى لاا تقسيم , فافهم ذلك . 

واعلم أنه لابد من بيان ماأختاره من التقسيم » وبيان أحوال الما .2 
واختياراتهم فى هذه السألة فنقول : 





زلن)ضىن أ يديك “ هذا ”بدون الواو . 
(؟) فى ك * وهم الفقها* الشافمية ” 
( م) فى ب “فيه هذا التقسيم" . 


- لاوم س” 


قال الشيخ أبو بكر بن فوركالاً صببائى : الاستثنا* الوارد عقيب الجسل 
اذا صح رجوعه الى كل واحدة بانفراد ها يرجع الى كل ماتغد م عند القا يمسن 
بالعموم من اسسابنا!ا؟ 

وقال أكثر أصحاب أبى حنيفة (( - رض الداعت لإ أنه يرجع الى 
مايليه ؛ ولا خلاف أن الاستشا* بشيثة الله » والشرط يعود الى كلها . 

واختار مذ هب الشافعى رض الله عنه - . 

قال امام الحرمين بعد نقل مذ هب الشافمى وأبى حنيفة فى هذه السألة 
أنه يتفرع على المذ هبين ه ما اذا قال : وقفت دارى على بثى فلان , وهدن 
طوائف وميز بعضهم عن بمض »٠‏ ثم قال : عن الطاعة الأأخيرة : الاأن يفسسق 
ضهم فاسق ٠‏ فلايعطل من الس شيكا . 


فعلى رأى أبى حنيقة يلزم اشترا تراط المد الة في المسمين أخيرا. . 


وطى رأى الشافمى ‏ رفى الله عنه ‏ يلزم اشتراط العدالة فى الجسل 
كلها . 
: 
وأما قوله تمالى ” والذ ين يرمون المحمنا !1ك الآية » فرأى الشافمى ‏ رضى 


الله عنه ‏ صرف ” الا ” فى الآية المذ كورة الى ماأمكن من الجمل المتقدمة . 





٠ هم الشافعية‎ )١( 

(؟) مابين القوسين زيادة من ك . 

(؟) فى باوك ”عند ذكر”. 

(:) فى أ »د “فلايعفى ” وماأثبته من ب «ك وفى الجرهان ” فلايستحق ”, 
راجع المرهعان ٠. 785/١‏ 

(ه) فى أ 2 د “شرائط ” والصواب ماأثبته من ب يك . 

(1) سورة الئور , آية رقم ؟. . 


- لمعه س 


)0 فل 
وضها قوله تحالى ” ولاتقبلوا لهم شبادة أبد! ” وخصص (ر أو حنيفة ]) 


معنى هذ 1 الاستثنا ' بنيل” الفسق 3 والتسمية به + غالقنذ فة فسقة الا من تاب ٠.‏ 


وأنا حكم الرد الستفاد من قوله تعالى “ ولاتقيلوأ لهم شبادة أبد1* 
فلاينعطف عليه الاستثناء » وهو مستدام على التأبيد . 

ثم قال » وتحن نقول : أن اختلفت المعاتي وتباينك' جهاتها ٠‏ وارتهيط 
كل ممنى بجملة ثم استمقب الجطة الأخيرة خن ماران د : اختصساصض 
الاستثنا" بالجطة الأأخيرة ٠‏ مثاله ١‏ اا قال : أكرموا من يزورنا وقد حبست 
على أقاربى د ارى وأشريت الصفار الذى تعرفونه من فلان » واذ! مت فاعتققوا 
عبيدى الا الفاسق منهم » فانه يهعد اتصراف حكم الاستثناء الى الحبس ءأو الى 


الأمر بالاكرام ؛ ثم لايهعد قصد العطف على الجميع , اذ! أمكن وليس يشعسر 





٠ > سورة النور » آية رقم‎ )١( 

(؟) مابين القوسين ساقط من جميع النسخ ٠‏ وقد أثيته من البرهان . فراجسع 
المرمان 7515/١‏ . 

(؟) فى جميع النسخ “ بشير الفسق التسمية ” والعثبت من البرهان . فراجسع 
الرمان ١/وىن؟ ٠.‏ 

( ؟) فى جميع النسخ ” وتقاربت ” وماأثبته من الجرهان هو الصواب . فراججبع 
المرمان ١/؟و”‏ . 

(ه) فى ! ءاد ” مثبوته ” والأصح ماأثبته من ب » ك » ومن الجرهان . واجسع 
الرعان ١/؟1؟‏ . 

(+) فى أء دهم ”قال ” بسقوط لفظ “اذا ” , 

() فى ب ”من يزورونه ” ٠‏ 

(.م) فى ) ” السعار ” والعبارة الصحيحة والموجودة فى المرهان » هعست 
عقارى الذى تحرفونه . راجم المرجان 797/١‏ . 


- وض 


ظاهر الكلام ب(!! واذا قال وقغت على بنى فلان د أرى وحبست على افا سيق 
)0 

ضيمنى » وسبلت على خدى بهيمتقى آلا أن يفسق شهم فاسق , فلايظي سر 

اختصاص الاستثنا* بالأخيرة ولا يظهر انعطالة على الجلل كلها » والأمر فى 


ذلك موقوف على المراجمة والبيان . 
فان قيل اذا حبس على فوق وطواف وعقب الجطة الأأخيرة ,أ بالاستشتساء ب 
فبم تفتون . 
قلنا : تفريعه على مذ هب الشافعى » وأبى حنيفة رض الله عنيسا ‏ 
لايخ ٠‏ وآماعلى رأيما غهى ع الوفظا 4 فا ويد حقزيعة حالكة وجب اجات 
والا فلا يحكم بالاستحقاق فى الجمل الماضية فى محل الاستثنا" : فائه لسسسم 
يتحقق استحقاقهم فيه فلايثبت ٠‏ والأصل عدمه » وهذا يقرب فاشدته من فاعدة 
من يعتقد ظهور انعطاف الاستثناء الى الجميع » هذا ماأختاره امام الحلا 1 


وهو وجه آخر من التقسيم ٠‏ 





. فى جميع النسخ سقط لفظ ” به ” وقد أثبته من الجرهان ليستقيم الكلام‎ )١( 
. 599/١ فراجم المرهان‎ 

(؟) سقط “الا ”من ك. 

() فى جميع النسخ ” انقطاعه * والمثبت من البرهان هو الصواب . فراجسسع 
ذ/عوم. 

(؛) فى أ ءن ”عن الجهل ” والصواب ماأثيته من ب ٠‏ ك ومن البرهسان . 
فراجعه ١/م؟9.‏ 

( »د ) آخر الورقة عع ١‏ ب من ب . 

(ه) فى أ ٠د‏ ”فهو وقف” والأظهر ماأثبته من ب وك ومن البرهان .فراجعه 
١‏ م9ء 

(0) راجم المرهان ١/5ملم‏ -650” . 


ل هه هه 


واختار الغزالى : التوقف «وقال ؛ ان لم يكن بد من رفم التوقسسف 
فمذ هب الممسين أولى » وأما ” الا ” فى الآية فلا تزجع الى الجلد , وتريصع 
الى الفسق وهل تررجع الى الشهادة فيه خلاف »ذكره فى اسلف 5 

قال بالك اسم . قال قاضى القضاه : اذا لم يكن الثانى شبسا 
اضرابا عن الأول وخروجا عنه الى قصة أخرى ٠‏ وصح رجوعه اليهما » وجب رجوعه 
اليهما » وان كان اضرابا عن الأول وخروجا عنه الى قصة أخرى ٠‏ فائه برع 
الى سايلا 

قال صاحب المعتد : ( ويمكن أيضا أن يعتير اعتبارا آخر , وهوأن 
عضمر (( فى الكلام الثانى شى" سا فى الأول أولا ا 5 ذلك وهسذ ان 
وجهان آخران من التقسيم ٠‏ 5 

ونقل صاحب الافادة : أن قول الشافمى ومالك (( - رضى الله عنهما )) 
فى هذه السألة واحد (( ونقل الوقف . وقال صاحب الا حكام مهما ظهر كسون 
الواو للابتد!*)) فالا ستتناء يختص بالجملة الأخيرة وسهما أمكن أن يكون الواو ‏ » 
اسلف و لليف انايو 5 

وقال ابن الحاجب ؛ ان ظهر الانقطاع فللأخيرة » وان ظهر الاتصال 


)00 
لفللجميع » وان أشكل فالوقف . 





(و) راجع الستصفى 118/5- 3156 . 

(؟) سقط لفط ”عنه ”من كا. (؟) راجع المعتط 5176/١‏ . 

(ع) راجم المعتمد 5567/١‏ . 

(ه) مابين القوسين ساقط من أ, د والمثبت من به ك ومن المعتمد هو 
الصميح . 

(1) مابين القوسين زيادة من ك ٠‏ 

(/1) فى جميع النسخ ” تون الواو للاستثنا"” والمثبت من الا حكام وهو الصحيح 
فراجم الا حكام ؟5/١٠م؟ ٠‏ 

(م) مابين القوسين ساقط من أ , ب والصواب ماأثبته من با, ك ٠.‏ 

(5) راجح الا حكام للامدى )٠١( 8٠/5‏ راجع مختصر ابن العاجب م سسع 

العضد ؟/هو؟١.‏ 


ه ؤمم- 


قال المصئف ‏ رحمه كد 


0 
واحتج الشافمى ‏ رضى الله عنه ‏ بوجوه الى قوله . واحتج أبو حنيفة * 


0( 
-2 2 وهال وض الندضه بأ)) أظم آن للعاقمي (( وض اللعا]! 


ال لآول 
مسسسله” قياس الاستثناء على الشرط ؛ وتقرير أن يقول : الشوط السوارد 


عقيب الجمل يعود الى الجمل كلها , أكرم الفقبا* الشافصية ؛ واخلم علسسى 
الضنصوبة ان كانوا أشاعرة فوجب أن يمود الاستثنا* (( عقيب الجمل الى كلببا 
قياسا على الشرط » والجاج أن ن كل واحد من الشرط والااستثنا" )) ايد 
بنفسه » والد ليل على عليه بايد ووان ا الاستثناء فى ممنى الشسرط , 
فقوله تمالى ” الا الذ 00 فى قوة ان لم يتوبوا , لأن كل واحدة من 
الصيفتين تدل على الا خراج ٠‏ ويقرب من هذا القياس على الاستثناء بشيئة الله 
تعالل", وائما قال : يقرب لأن الأصل المقيس عليه اختلف » وذالك لا يوجسب 





. فى ك * رضى الله عنه”ت وسقط  رحمه الله - من ب‎ )١( 

(؟) راجح المحصول 7-18/5/١‏ . 

(؟) مابين القوسين زيادة فى جميع النسخ » ولعلها من الناسخ . 

( ؛) مابين القوسين زيادة من ب . 

( ه) مابين القوسين ساقط من ب . 

(1) فى باءاك ” يستقل بنفسه “ 

(7) فى أ »د “على علمه ” » وفى ك ” عليه عليته * وفى م * على ظبته” والمثبت 
من ب. 

(ه) فى ك ” بيان أن الاستشاء” . 

(9) سورة النور » آية رقم ه ٠‏ 

. سقط لفظ ” تعالى ” من ب يك‎ )٠١( 


ع ]هن مه 


تفاير الأدلة ٠.‏ 


الثائى 
ماه قياس الجمل على الجطة الواحدة : والجامع أن العطف لايد 


وأن يغيد التشريك فى حكم من الأحكام لتقييده 
وال ن ضميفان جدأ » وهما منيا 0 م اللفات , 
)0( 
وهو سنوع . والثائى : أضعف لأأنا تمنع ؟ انعط ببسل انسل فى حكسسم 
جملة واحد ذ؟! ولاد ليل عليه ٠‏ 


الثالك 
وات تح سيم ارخا الجمل كلها . فامسا 


أن يكرر الاستثناء وهو ركيك أو لايكرر ؛ فيتعين فى عولاً» الى الكل استعسسال 
هذه الصيفة + والأصل فى الاستممال الحقيقة واذا كان حقيقة فى م له 
الصورة نوعب أن يكون. حقيقة فى نمع الموراقن 15 


الرابح : لل 
مسد أنه اذ! قال ه لزيد على خسسمة وخسة الاسيمة عاد الى 


الجطتين/فاستممل فى العود الى الجلتين فى هذه الصورة , والأصل فسىئع/ ع (/ 
الاستعمال الحقيقة ء واذا كان حقيقة فى هذه الصورة وجب أن يكون حقيقة 
فى جميع الصور عملا بالئافى للاشتراك . 





)١(‏ فى ]0د ء م“ نع العطف ” بحذف لفظ ” أن ” والصواب ماأثبته من بوك 

(؟) فى باءاك * يحصل الجمل ” 

(ع) لآنه اذ! قيل لاغرق بين الجطة والجعلتين فى أمر ” ما ” لزم أن يكسون 
التكثر واحدا »م والواحد تكثرا » وهذا محال . راجم جم الا حكام ع/. 0000 
الممتط ١/م١؟‏ . 

()) فى أ مده م”فى عدب ” والصواب ماأثبته من ب دك . 

(ه) أى للاشتراك . را جم الاحكام ؟/4.0؟ » المعتس 118/١‏ سلم 


الثبوت /١‏ ممم . 
(1) فى ك ” الى سبحة ” . 


- “امه سه 


واحتج أبو حنيفة (( - رض الله عنه -(]) ب 

م10 ن النافى للاستثنا؟ قائم ' لأنه يزيل العحوم اذى فال عليه وضيع 
اللفظ وهو غلاف الأصل ٠‏ ولما سبق غير مرة من أن ٠‏ الاستتناء (( يمسن 5 يبدل 
هذا النافل )فى جملة واحدة , ألا أن الاستثنا* لا يستقل بنفسه , فوجب تعليقه 
مشا صونا للكلام عن اللخو ؛ فيحمل فيما عند اه على قضية الد ليل ,ولا تعلق 
بغيرهما عملا بالناثى السالم عن الممارض . 


ثم نقول : يختصعود ه بالأأخيرة » اما أولا فلأنه أقرب , وللقرب تأعسسير 
باجماع أشة العربية » ويددل تغصيلا على أن للقرب تأثيرا » وجوه : 

الأول : اذا اجتمع عاملان على سباح كقولتا «اقام وفك زيند ' 
يجوز أن يرتفع بقام » ويجوز أن يرتفم بقعد , ارا لأنه أقرب . ع للكوفيين . 

وقالوا الها* فى قوله : ضرب زيد عمرا , وضربته ” الى ان المضسروب 


٠ للقرب‎ 





. مابين القوسين زيادة من ك‎ )١( 

(؟) راجم المحصول /9/١‏ 71-19 . 

(؟) فى 1 ١د‏ » م ” من الاستثناء ” يسقوط لفظٍ “ أن ” والصواب ماأثيته سن 
بي ولق 

(4) مابين القوسين زيادة من ب ٠ك‏ والأولى اثباته . 

(ه) فى ب" هذا التالى ” 

(1) فى باءاك “على شى"” . 

() فى باك ” فلايتملق ” 

() فى ب *واحد ”. 

(9) فى ب ماك ” قالوا يرتفع بقعد لأنه أقرب” . 

)٠١(‏ هكذا فى جميع النسخ رمز بحرف ” خ ” وأعتقد أنه يقصد : بأندعلانا 

. فى ك * الى زيد المضروب”‎ )١١( 


- عههة اس 


وقالوا : ضرت سلى سعدى ء ليس فى اللفظ ء ولا فى التعسسسفنى 
مايد ل على أن أحد هما بالفاءطية أولى من اللخمولية » مع احتمال كل واحسسد 
منهما الفاعلية والمفعولية » فتعين كون الفاعل ممايلى الفعل للقرب . 

وكذلك قالوا : قولنا : أعطى زيد عمرا بكرا » بد وك الس 
من عمروويكر مفعولا ٠‏ أولا » وقد تعين ع لأن يكون مخعولا أولا , وذلك 
للقرب , فهذه الوجوه دلت طلى أن للقرب تأثيرا ٠‏ ولأنا قد دللنا طلى أن * 
الاستثنا* عقيب الجمل يخس واحده ع فوجب أن يختص بالأخيرة » والايلسسزم 


خلاف الا جماع , فان أحد! لم يذ هب الى جطلة واحدة » وهى غير الأخيرة . 


------22 من حجج أب حنيفة (( رض الله عنه /)) هو أن الاستثئساء 
لوعاد الى الجمل كلبا : فاما يعود بطريق اضمار الاستكناء عقيب كل جطسة , 
أولا ء بهذا الطريق بل باعادة الاستثنا* المصرح الى الجميع من غير اغمار . 

والقسمان باطلان : للا يعاد الى الجمع . 

أما بطلان الأول : قبالناقى للاضمار من غير ضرورة » وهذا لأن الدليل 
يقتضى عدم الاضمار مطلقا , ترك هذا الدليل بالنسبة الى اضمار واحد , 
فيجرى فيما عداه على قضية الدليل . 

وأما بطلان الثانى ه فلأنه يستلزم اجتماع عاطين على معمول واحسسد 
وهو باطل . 





. ” فى باءك ”يحتمل‎ )١( 
(؟)فى باوك “*صسرا”.‎ 
.“ (+)فىب وك ”يختص‎ 
. مابين القوسين زيادة من ك‎ ))( 


- 256 ه 


هو أن مابعد حرف الاستثناء منصوب » والتاصب له اما الفعل المقدم علينه 
أو المقدر الذى د ل عليه الظاهر , وذلك أكثر من واحد » لأن الكلام غية/ 
غيلزمأجتماع عاطين ٠‏ أو أكثر طل/مصسول واحد ٠‏ واللازم منتف .. 

أنا أولا : قلآن سيهوية ‏ رحمه الله نص على ذلنا"! ونص سيهويه حجصة 
فى مثل ذلك . 

3 ثانيا : فلأئه يجمع على الأثر الواحد مإثران أو أكثر , وذلك محال . 

قوله : الاستثنا' فى القرآن عائد الى كل الجمل والى بعضها ه والأصل 
فى الاستعمال الحقيقة : مثال الماك الى الجمل قوله تعالى “ كيف يبدى 
الله قوما كفروا بعد ايمائهم وشهدوا أنالرسول حق وجا'هم البينات : والله 
لايبدى القوم الظالمين * أولقك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والنساس 
ال ” خالد ين فيها لايخفف عنهم العذ اب ولا هم ريد الاالديسن 





. فى بادك “يلزم”‎ )١( 

(+) سقط لفظٍِ “على ” من 5 2» د وماأثبته من ب مك يقتضيه السياق . 

(ع) راجح الكتاب سييويه ٠ 9/١‏ 

()) فى بيك *وأما*. 

(ه) سورة آل عمران ء آية رقم 5م . 

(1) سورة آل عمران » ؟ية رقم لالم ٠‏ 

(؛) سورة آل عموان » آية رقم 2م ٠‏ 

(4م) سورة آل عمران ٠‏ آية رقم 5.م . ومحل الشاهد قوله تعالى ” الا الذيسن 
تابوا . . ” فانه استثنا" عائد على ماتقدامه من الجمل كلها . 


- "امه هس 


وأا العا الى جطة واحدة : فمثاله قوله تعالى * ان الكل متليكم )إه ب 


غم 


بنهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فانه منى الا من اغترف ” . 


تقدم من الآيتين ٠‏ والأصل فى الاستعمال الحقيقة  ٠‏ 


وتقريره , أنه استممال ” الا “فى المود الى الكل ٠‏ والى اليعض » لما 
)0( 





زءع) راجم : الاستفنا* فى أحكام الاستثناء ص ومابعد ها ٠‏ شرح تنقيسح 


الفصول ص +0 ؟ ومابعد ها , الاستثناء عند الأصوليين ص (؟ 6ومابعد ها 
والعده ؟/ .1074-1 ء البرهان ١/1م؟ ٠.‏ 


( »*) آخر الورقة مع ١‏ ب من د . 
)١(‏ سورة البقرة » آية رقم 569 . 
(,) أسقط الشارح الوجهين الثالث والرابع من وجوه احتجاج أبى حنيفة ‏ رض 


الله عنه ‏ هما 0 

الثالث : أن الاستثنا* من الاستثناء » مختص بمايليه فكذا فى 
سائر الصور » دفعا للاشتراك عن الوضم ٠‏ 

ورابعها : أن الجمل اذا كان كل واحد منها ستقلا بتفسسسه - 
فالظاهر أنه لم ينتقل عن واحد منها الى غيره الا ان! تم غرضه منه , لأنسه 
كما أن السكوت يد ل على استكمال الفرض المطلوب من الكلام - فكلذا 
الشروع فى كلام آخر لاتملق له بالأأول ‏ يد ل على استكمال الغرض مسسن 
ذلك الأول . 

اذا ثبت هذا فلو حكمنا برجوع الاستثنا* الى كل الجمل المتقدامة: 
نقض ن لك قولنا ( انه لما انتقل عن الكلام الأول ثم غرضه ) أ ده . راجسع 
المحصول ١/9/ه10-7ل7ا‏ . 

وكذ لك أسقط وجوه احتجاج الشريف المرتضى على الاشتراك ؛ ولسسم 
يذكر منها الا الوجه الثانى وهو قوله الاستثناء فى القرآن عاد الى كل 


-الامهة - 


هاواة قد واو و٠‏ مو و وق و وقوه قفوو هو ع يمه ووو عا يمه وه وامه ميا واو وه ه .دنه 


(-) الجمل والى بعضها ... الخ . 
ولم يذكر بأن هذا الوجه من وجوه احتجاج الشريف المرتفى على 
الاشتراك . 
ونض الوجوه كما أورد ها الأمام الرازى فى المحصول هى كبايلى : 
احتج الشريف المرتضى على الاشتراك بوجوه : 
أحدها ع 
مسسممسم أن القاكل اذ! قال : اضرب ظمائى ٠‏ وأكرم جيرائى 
الا واحد! ) جاز أن يستفهم المخاطب , هل أراد استثنا" الواحد 
من الجطتين » أو من الجطة الواحدة ؟ والاستفهام دليل الاشتراك . 
ان 
شم أنا وجدنا الاستثناء فى القرآن والمربية تارة عائد! السى 
كل الجمل ؛ كما مثل وذكره الشارح الأصفهانى وهى الآيات من قولسه 
تمالى “ كيف يهدى الله قوما كفروا .. . ”الى قوله تمالى “ الا الذيسن 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله ور رحيم ” ٠‏ 
وأخرى مختصا بالا خيرة كما مثل وذ كروالشارح الأصفهانى » وهى 
قوله تعالى ” ان الله مبظيكم بنبهر . . ” الى قوله ” الا من اغترف غرفة 
بيده ” . وظاهر الاستعمال د ليل الحقيقة فوجب الاشتراك . 
ثالثبا : 
وت أن القائل اذا قال : ضربت ظمائى » وأكرست جيوانى - 
قائما أو فى الدارأزيوم الجمعة ‏ احتمل فيما ذكره ‏ من الحال والظرفين - 
أن يكون المتعلق به جميم الأفعال وأن يكون ماهو أقرب , والملم 
با حتمال الأمرين ‏ من هذ هب أهل اللفة ‏ ضرورى فاذا صح ذلك فى 
الحال والظرفين صح أيضا فى الاستثنا' والجامع أن كل واحد شبسا 
فضلة تأنى بعد تمام الكلام » فهذا مجموع أدلة القاطمين . 
وأقول : أن الشريف المرتضى : قال بالاشتراك اللفضض » كالقرء 
والممين ٠‏ لأنه ورد للأخيرة وللكل ولبعض الجمل المتقدمة ه 





- همه - 


4 ا 
قال زر المصنف . رحمه الله سالا ا 
> الجواب الى آخشره كزين 
9( 
الشرج : 
لك اعللر) أنه أجابعن الأول ٠‏ وهو القياس على الشرط بأن قال : 


لانسلم الحكم فى الأصل : أى لانسلم أن الشرط يعود الى الجمل كلها , 
ومتقد ير التسليم لا نسلم أن بيثهما جامعا . 

والجوابالصحيح » الأول : وأما المطالية بالجامع فلاوجه لها . وقد 
سبثاأنى السؤال . 





(- ) قال اليعلى : وحاصل ذلك أن يكون مجملا . راجم مختصر اليعلسى 
صض.؟لا. ٠‏ 
وقال العضد ؛ ” وهذان ( القولان ) موافقان للحنفية فى الحكم 
وان خالفا فى المأخذ لأنه يرجم الى الأ خيرة » فيثبت حكمه فيها ولا يثبست 
فى غيرها كالحنفية ٠‏ 
راجم : المضد على مختصر ابن الحاجب 4/0 (١‏ . وراجم القول 
فى هذه السألة فى : مختصر ابن الحاجب مع العضد 6/5" (ءوالا حكام 
للامدى ؟/.م؟ ؛, جمع الجوامع 2/١‏ »6 ء تيسير التحرير ٠.5/١‏ 0ه 
نهاية السول ؟/م؟١‏ ؛ شرح تنقيح الفصول ص 4 > ؟ ٠‏ فواتح الرحسوت 
ورععم ء وعم » القواعد والفوا الأصولية ص يره؟ . 
)١(‏ سقط لفظ ” تعالى “ من ك . 
( ؟) مابين القوسين ساقط من ب . 
(م) راجع المحصول 7/9/١‏ وفيه “ أما أدلة الشافمية » فالجواب عن الأول”* 
()) سقط لفظ * الشرح ” من ب ٠‏ 
(ه) فى ب وك زيادة لفظ ” قال رضى الله عنه -” . , 
(+) فى 5 , ب ” قدمها ” والصواب ماأثبته من با وك . 


ح- 9ومماه 


نحم لو قال : لانسلم وجود الجامع من ذلك . 

ذلك » ولكن لانسلم الحكم فى الأصل كان منتظنا : 

وأجاب بعضهم عن هذا الوجه : بأن قال : الشروط اللفوية أسباب , 

والأسباب مظنة المصالح وعود الاستثناء الى جميع الشروط ؛ انما كان تككسيرا 
للمصالح لمكان المقاسبة . هذ! المعنى معدوم عن المود الى فصل الاستثناء 
لأن الاستثناء اخراج ما ليس بمقصود » لا أنه يحقق مقصود! وهذا ضعي فا ء» 
لأن الاخراج أيضا مقصود للستثتى » بدليل اقدامه عليه , ولافوق!'! وهذا 
الجمع والتفريق ممنى على أن القياس يجرى فى اللفات , وهو فاسد . 

وأجاب عن قوله : معنى الشرط والاستثنا* واحد : أنا تسلم بأن لافرق 
بين الشرط والاستثناء أصلا » كان قياس أحد هما على الآخر قياس الشى' علسسى 
نفسه . وهو باطل ؛ وهذآ الجواب ضعيف جد وذ لك لوجهين : 


أحد هما : 
حي 'أن هذا اما أن ن يكون دافما لهذا القياس » أولا . فان لسم 


يكن دافما فقد ظهر فساداه ٠.‏ 
0 
وان كان د افعا لزم منه بطلان أصل القياس شرعيا كان أو لفويا . 


آما الثار 5 
د22 ' قلآن المطالبة بالجام لاتبطل قياسه , لأنه يذكر الجاسع 
كيف . وان ذكره تحقيق للجامع - لأن ممناه - أبن الموط يا سضناة يشتركان 


6( 
فى معتى الأخراج » فما ن كره فاسد جد ١‏ ماع لظبر ع نه + 





* هكذا فى جميع التسخ » وقد رمز بحرف ” س ” للفظ ” سلمنا‎ )١( 
” (؟) فى باوك ”فلافرق‎ 

(ع) فى ب ” شيعا *. 

()) قى باك ” وبما ذكرنا ” بحذف الها" , 

(ه) فى ب بضعف *“ وفى ك سقط لفظ ” ضمف” . 


ل 7 


)0 
يهذ ين الجوابين يجيب عن القياس على الاستثنا' بمشيثة الله ٠‏ 


والجواب المعتد , منح الحكم فى الكل , وهما ذكرنا أيضا ظهر ضعسيف 
جوايه عن ابثانى !أ بل الجواب الصحيح غنه : الفرق , وهو أن الجطة الواحدة 
لها وحدة محققة , والجمل المعطف بعضها على البعض لها اتحاد من وجسه 
وهو التشريك فى أمر ما من الأمور وهى متعددة جزما » فقفه ظهر الفرق » 
وهذا لأن عوده لايستقل بنفسه الى شئ" سابق عليه » والا ص الكلام, سن 
الفائدة » هذا المعنى معدوم فى الجمل ؛ ويكره ضرورة أن المود اليها كلها 
لم يتعين لصيانة ما لا يستقل بنفسه عن اللفو . 

والجواب عن الثالث : ضعيف ء وذلك يلزم طول الكلام وركته » ومع ضعفنه 
هو معارض بمثله » وذلك لأن بتقدير أن يريد العود الى الآخسر , للأطيق 
فيه الا استعسال هذا التركيب » فيكون حقيقة فيه تعين ماذكره . 

والجواب عن الرابع : أن المود اليبما بضرورة استحالة المود الى 
الأخيرة فقط ٠‏ وفيه صون كلام الماقل عن الالفاء » ولأن العود الى الجطتيين 
وهو أن يعود الى كل واحدة واحدة بالاستقلال ؛ وفاهنا عاد الى المجسوع » 
وهاقى الأجوبة ظاطم الا قوله فى الجواب عن كلام المرتضى ؛ الاشتراك فسى 


للق 
بعض الوجوه لايقتضى التساوى من كل الوجوه ٠‏ فان فيه من الاشكال,ماسبق .ره 1/1 





)١(‏ هكذا فى جميع النسخوفى المحصول ” وسهذين الجوابين ” نجيب علسن 
الاستدلال بمشيثة الله تعالى . فراجم المحصول ١/*/و/ا‏ . 

( ؟) من الأجوبة التى ذكرها المصنف من أدلة الشافمية . راجع المسمصول 
5/١‏ . 

() فى ب " والاخرج " . 

(») فى ك * ولاطريق " . 

رى) أى عن أجوبة أنالة الحنفية » فراجم المحصول -20/9/١9‏ 8م ء 

(1) واجم ياب * شبه مكرى العموم ” ص 


- إنوهة ه 


لايقال ء فسوالمصتف اختلاف الجمل بأن يكون البعض أمرا » والبعمسسض 
نهيا » واليمض غهرا ٠‏ ولي هذا يتوجه الامكال » فالا قال فى قصال ؛ 
اتحاد الجطتين نوعا أطعم ربيعة ه وأخ ل كلى عضر الا الطوال 9 وهذا الثشال 
غير مطابق » لأن معتى الاتحاد نوعا اذا كان هؤلا * الاشتراك فى كونه أمسرا 
ونهيا ٠‏ وهذا الاشتراك وقع فى الحك الذى هو مغاير للجملتين » لا فى نفسس 
الجطتين . فمااتحدت الجهتان على التفسير المذكور ؛ اتحاد نوع الكلام » 
فلآن هاتين الجطتين اختلفت أحد اهما بالأخرى » فان أحداهما معطوفة طسى 
الأخرى » وهو تعلق شديد . 

وأما المثال الثانى : فلايصلح مثالا لشى* من الأقسام لأن الجطة واحدة » 
لها حكان , ثم لم يذكر حكم هذا القسم , فان ادراج حكم هذا المثال فسى 
حكم المثال الثالث كان خطاؤه أظهر » لأنه اذ! لم يكن جطة متعددة فلاييكننسا 
أن نقول : الظاهر أنه لم ينتقل من الستقظة الى الأخرى الا وفرضه قديم . 

واطم أن هذه الكلمات هى لصاحب التلخيص, وهى فاسدة . 

بيان فساد الأول : هو أن الاتحاد نونا , والا ختلاف نوعا , وقد فسرشاء 
فى المتن » وقد شرحناه » به يندفع ماذكره , وذلك لأن قولنا , أطعم 
ربيعة وأخلم على مضر » جطتان من نوع واحد ٠‏ ضرورة أن كل واحداة نبسا 
أمرء وأما اشتراك الجطتين فى الحكم الذى ذكره لاينافى اتحاد هما توما 





)١(‏ فى باءك “فانته”. 

(؟) سقط لفظ * على ” من ك . 

(«) فى أء د “على مضر الطوال ” يسقوط لفظ “ الا ” وقد أثبته من ب . 
(4) راجع الطخيصخص 1/10 ٠‏ 


- "هس هس 


بالتفسير المذكور ٠‏ وكأنه فهم من اتحاد الجطتين نوعا اتحاد هما » أن يتحد 
النأمور اعطاه , ويتحد المعطى ٠‏ كقولنا : أطعم ربيعة أطهم ربيعة , وهسذا 
فهم فاسد . 

وأما قوله العطف يوجب تعلقا شد يد! ٠.‏ 

١ 

نا : تغسير التعلق يدفع هذا الوه ! وجميع ماذكره يعد هذا مند فمع 
لما بيناه فى الشرح ٠.‏ 

قال بعضهم قول المصنف الشرط ٠‏ وان تأخر صورة فهو متقدم معنى . 

يل 

قلنا : قد منم الفراء ذلك , على مانحكيه عنه بعد هذا . 

واختيار المصنف التقديم : فيمنعه على الخلاف . قوله : الستثئى مسسسع 
الستثنى منه يصير كاللفظة الواحدة باطل بالضرورة «فائهما لفظان بنقشى 
أحد هما مايثيته الآخر . 


0 4 
قوله : نص سيبيويه معارض بنص الكسائى لايستقيم لأن القاعدة أن مسن 





. فى ك ” هذ! الغهم”‎ )١( 

(؟) هو أبوزكرها يحى بن زياد بن عبد الله الديلى المعروف بالفراء » قال 
ابن خلكان كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللفة وفنون الأدب . مسن 
كتبه : ( ممانى القرآن و البهما* فيما تلحن فيه العامة والنصادر فى 
القرآن والحد ود ) توفى سنة 7. زه . 

راجح ترجمته : بفية الوعاة بورع مم ؛ وفيات الأعيان 65/ه؟؟ 2 » 

طبقات المفسرين للد اودى 057/5؟ . 

(+) هوطى بن حمزة بن عبد الله الاسدى بالولا * » أبو الحسن الكيفسى ه 
المعروف بالكسائى , أحد القرا* السبعة ,امام فى اللفة والنعمو 


- “كمد 


تسك بقاعد ة مشجورة لا يرد عليه الشاذ من تلك القاعدة 0 كما أن من تسستك 
بأن الأمر للوجوب لا يود عليه ٠‏ ويمنع بنا* على القول الأخير ؛ وهذه قاعدة 
قررها النظار . 


(0 , () 
واعلم أن السؤال الأول :يظبر اندفاعه اذا شرحنا كلام الامام المسنسف 
0 
فنقول : أجاب عن أدلة الحنفية » وهو قولهم النافى للاستثنا* قاكم لكومه 
معارضا للعموم ترك العمل العمل به فى الجطة الواحدة , فيجرى فيما عداه 
و" 


فقال : هذا الدليل ينتقض بالاستتثنا* بمشيثة الله عااة؛ هالشرط » 





(-) والقرا'ات ٠‏ ولد باحددى قرى الكوفة » توفى بالرى سنة ١4‏ هوفيل فى 
طوس سئة + م وه » استوطن بقداد , وله من مصنقاته ( معاي 
القرآن ) ومختصر فى النحو ء والقراءات ٠‏ ومقطوع القرآن وموصوله » 
والنوادر ٠‏ 

راجح ترجمته : طبقات النحويين واللفويين ص17 "١ - ١‏ (وطبقسات 

اللخسرين ٠ 849/١‏ ومعرفة القراء الكبار ٠٠٠١/١‏ , وفيات الأعيان 
؟/+ هع + شذرات الذهب ٠ 08١/١‏ الفهرست ص 6؟ ؛ البدايمة 
والنباية ١٠0/ر‏ 5.5-5.1 . 

. سقط لفظ ” الأول ” من ب‎ )١( 

(؟) فى ك ”عن أول أدلة الحنفية * ٠‏ 

(م) هكذا فى جميع النسخ .وفى نسخة ب ” بياض : بعد لفظ ( على ).. * 
ولمل من المناسب أن يكون الجطة ” فيجرى فيما عدأه على الأصل ” . 

()) زيادة لفظ * تعالى ” من ب , ك ٠.‏ 


لالت مت 


ثم قال : فان قلت الفرق هو أن الشرط ء وان تأخر صوره » نهو تقدم معنى , 
وان ! كان تقد ما صار كل ماجا" بعده شروطا به . 


أجاب عن هذ! ألفرق ٠‏ بأن قال : لانسلم أنه يجب أن يكون متقد ما علسى 
الكل بل يجوز أن يكون متقد ما على الجطة الأخيرة . 

مذ نك 8 لكن لانسلم أن التقدم يقتضى الرجوع الى الكل , بل لعمله 
يختص بمايليه ٠‏ 

وقالى المصنف فى آخر باب التخصيص بالشرط ؛ لانزاع فى ايم 
الشرط وتأخيره هوائما الخزاع فى الأولى » ويشبه أن يكون ”7 الأولى التقد يسم مارب 
خلافا للفراء . 

لنا أن الشرط متقد م فى الرتبة على الجزاء ألالأنه شرط تأثير المإتسسسرء» 
ومايستحق التقديم طبعا » يستحق التقديم وضعا ٠‏ هذا هو كلام المصنف فسى 
الموضعين » وان! عرفت ذلك عرفت أن ماذكره المصنف منع 5-8 مقدمسات 
الفرق ٠‏ فلايتجه منمه أصلا ٠‏ لماذكرنا أن منع المنع لا يستقيم . وأما مااسستروح 
اليه من سند منعه فقد ظهر أنه لا اتجاه له وان لم يكن ماذكره مثعا للنسع, 
وذذلك لأنه سلم أن الشوط متقد م رتبة وضم وجوب تقد مه على الكل » بل جساز أن 
يتقدم على بعض الجمل » وأما خلاف الفراء ففى وجوب الأولى التقد يسم 


والتأخير . 


)١(‏ فى 25 داك “رمز للفظ ” سلشضا ” بحرف “اسن “ا 
(؟) فى ب “فى جواب ” . 

(»ا) آخر الورقة ١ع‏ رب من د . 

(؟) فى ك “على الأجزاء * , 

()) فى ب “ المقدامة ” . 


- 6ه سه 


أما قوله : ان الستثنى مع المستثنى منه لفظان يثبت أحد هما ماينقيه 
الآخرفهذ! الكلام صالح (( لآن يكون جوابا (إ) لمنع مئعه المصنف ‏ ويكسون 
الدليل على أنهما ليس الأمر كما ذكره المصنف الضرورة ٠‏ أو يكون طعا للشمء 
فان كان مراده الأول فهو فاسد » لما بينا من الخلاف فى السألة . نقله ابسن 
ياب نلايكن ابطال أحد المذ هبين بدعوى الضرورة » وان كان مسراده 
الثانى . فبيان فساده ما مر من فساد منم الشم . 1 

وأما ماذكره من القاعدة المقريوة فى علم النظر ففيها تفصيل . 

وذلك لأن المختلف فيه : أما أن يكون من القواعد الكلية المرتب عليبا 
جطة عظيمة من الأحكام » أولايكون كذلك , بأن يكيل سألة جزئية أو يكسون 
قاعدة ٠‏ ولكن من القواعد الجزثية » فان كان المختلف فيه من القسم الأول لا 
يستقيم منعه ه وأن كان من القسم الثانى » فانه يستقيم معه ونع السنف 
يستقيم لأنه منع للقسم الثائى . 


اعلم أنا ان! فرعنا على القول بأن الاستثتا* الوارد (( عقيب الجمسل 77) 
يعود الى الجمل كلها ٠‏ فذلك يقتضى أن التائبلا يحكم بفسقه بعد التهة 
ولاترد شهادته , ولايجلد اذا لم يكن للأحكام الثلاثة معارض راجح على 





. مابين القوسين ساقط من ب‎ )١( 

(؟) راجح مختصر ابن الحاجب مع العضد ١55/8‏ ومايمدها . 
(؟) فى ب “ولايمكن * . 

(ع) فى أده وم *فان يكون *. 

(ه) مابين القوسين ساقط من أ ٠‏ د والصواب ماأثبته من ب ءك . 


جر ند عوطم 


> 15ج هس 


الاستثنا" المائد على الجمل كلها ؛ وان فرعنا على أنه يختص بالجطة اللأخسيرة 
غفائدة التوية أن لا يطلق على القاذف بعد التوبة اسم الفسق بالاتفاق , فسان 
ذلك يقتضى العود الى الكل ٠‏ والى الأخيرة » وأا تأثير التمبة فى رد الشهادة 
والجلد » فيخرج على المذ هبين » وقد نقل خلاف العلما* فى الساألتيسن 
أعنى قبول الشهادة وعدم الجلد » أما الخلاف فى قبول شهادة القاذف يعة 
الجلد والتوهة نقله صاحب (( الملخص : وأما/ الخلاف فى دفع التوهة فقد قال 
يعضهم : هذا الخلاف فى ')) مذ هب مالك زر رضي الله نه د( » 

الثائى : اعلم أن صاحب الاحكام قال : الجمل المتعاتبة بالوأو , وقال؛ 
اذ! تعقب الاستثناء جملا متماقبة بالواو ؛ فيمرض لتصوير السألة بالجل !1 
المتماطفة بحرف الواو » ولم أر فيرهما يعرض لذلك , فعلى الأول يجب أن 
يكن كل الطوى اليل ع اذا سان بسار را بس دالو رابو سسا 
الواو من الحروف العاطفة”؟ 

الثالث : اعلم أن صاحب التنقيح اذا قال , أكرم أصدقائى وأض سرب 


35 5 
ظمائى آلا زر الفقيه أو الظريف , والفرق أن الستثتى ')) ل الأول مصيسن, 





( 1) مابين القوسين ساقط من ] ء د . والصواب ماأثهته من ب ء لف . 

(؟) مابين القوسين زيادة من باك . 

(م) فى بماك “بالجطة * . 

() سقط لفظٍ " محل ” من ب ٠‏ 

(ه) راجم الا حكام للامددى 5/هلا؟ ومابعد ها . 

(1) مابين القوسين ساقط من ب » ك : وبدلها فى نسخة ب”* الا واحبدا 
يجب الاستفهام ؛ وى تسخةك ” الا واحدا يجبالاستفبام بعغلاف 
“ أكرم أصد قائى واضرب ظمائى آلا ... 

(7) زيادة لفظ * من “” من نسخة ك ٠.‏ 


- لا1كما سه 


1 ١ 
٠ لايدل اللفظ على تميينه ؛ والثائى ع » والله أعلم‎ 





)١ (‏ راجم تنقيح المحصول للتعريزى ١/1/ا؟ ٠‏ 
ونصه ( واحتج المرتضى بأنطوقالى : اضرب ظمانى وأكرم أصد قاقى 
الا واحدا حسن الاستفهام ) . 


- 1ه -س 


قال المصتف ‏ رحمة الله تعال- : 


0 
الباب الثانسى 


00 0 
*فى التخصيم بالشرط «السآلة الأولى الى آخرها * 


سوسم قال رضى الله عنه ‏ اعلم ‏ وفقك الله تمالى ‏ أن القزالى قال 
فى الستصفى عي جا اسه العو عه » ولكن لايل زم /١137/‏ 
أن يوجد عند وجود» , وهو باطل لافضائه الى الدور الظاهر , ولأنه ييضل 
بع اب 
وقال : فى شفا* الخليل : المناسب أو المتضمن للمناسبعلة » ومايقف 
لي النك من عبر حادية آباة لمكم فيو يك اذا الريعة 1 الغد في 


العلة وحد ها يندفع النقض ٠‏ ولكنه لم يعتمره فى المستصفى ٠‏ 





. * سقط لفظ > تعالى ” من ب ٠ه وفى ك ” رضى الله عنه‎ )١( 

(؟) فى جميع النسخ الباب الثالث والصواب ماأثبته من المحصول حيث ذ كسر 
الباب الأول من القسم الثالث وهى الأدلة المتصلة المخصصة وهو الاستثنا* 
ثم الأن يذكر الباب الثانى من الأدلة المتصلة وهو الشرط ؛ فراجع المحصول 
0ه 

(+) سقط لفط * بالشوط ” من ب ٠.‏ 

(ع) راجم المحصول 1/8/1م - 

(ه) راجم الستصقى 18٠/56‏ + 

() فى آ » د ” بافضائه ” والأوضح ماأثبته من ب , ك . 

(7) لأن الشروط يتوقف على وجود الشرط . 

(م) لأن العلة ان! وجدت وجد الحكم بينما الشرط اذا وجد لا يلزم منه وجسود 
المشروط . 

(5) راجم شفا* القليل ص .مه . 


> 14م هس 


وقال صاحب الافادة : الشرط مايقف عليه تأثير المؤ ثر فييطل بجز* الل . 
. 0 0 
وقال ابن الحاجب : مايستلزم نفيه نفى أمر غلى غير جهة السببية » وهسو 
باطل باللازم » ويتجه عليه جز* الملة » وييكن دفعه بالقيد الآخر . 
وأما اللازم فلا يندفع . 
وقال المصنف : الشوط هو الذى يقف عليه المؤ ثر فى تأثيره لافى ذأ . 
اعلم أن المؤ ثرله ذات , وله وصف كونه مؤ ثرا » والوصف غير الذات . 
فلبذا! قال : يقف عليه المؤ ثر فى تأثيره , لافى ذاته ٠‏ ولاترد عليسسه 
: 00 
العلة الثائية لأنها نفس المؤ ثرفلا يصدق عليه التعريف المذ كور ضريرة ٠‏ أن 
الشى* لايقف على نفسه , لأته يستدى نسبة بين نفسه ونفسه » فيستدعسى 
6 
المقايرة وذ لك محال : ولا يرد على التمريف المذكور جز* العملة الكايسيية 
(( ولاشرط ذاتها لأن الملة الثانية : تقف على كل وأحد من أجزاتها , كأن 
0( 
ذات العلة الثانية )) . 


لاتوجد بدون العلة وشرط ذات الجز" ,» فهذا هوشرح هذا التعريف 
وهو باطل بذات المؤثر » فانه يقف عليه المؤ ثر فى تأثيره ٠‏ ضرورة أن تأثسسير 


الشى* فى غيره بدون ذاته محال ؛ ويصد ق عليه ؛ لافى ذ اته لاستحالة توقسف 





)١(‏ لآن جز* الملة لايؤثر الا يتيثر ميخ البيزاة الملة فيه كلل اقو, < تعريف الشرط 
فلا يكون تعريفه مانعا . 

(؟) راجع مختصر ابن الحاجب مع العضد ٠ ١65/58‏ 

(؟) راجم المحصول ٠285/5/1‏ 

(؟) الزيادة من ب » كا . 

(ه) فى ب ”فلا يرد * ٠,‏ 

(1 ) مابين القوسين ساقط من ك . 


.ولاماه 


ذات التمى* على ذذات الشى" ء فان آربكّ دفعه ء فطريقه أن تزيد قيد أ آخر , 

فتقول : الشرط مايقف عليه تأثير المؤ ثرفى ذأته ة وهوغير ناته 
ثم نقول : الشرط قد يكون عظيا كالحياة ٠‏ فائها شوط للعلم ؛ وقد يكون شرعيا 
كالا حصان . 

فان مرك الاؤل العقل ٠‏ ومدوك الثائى الشرع , وقد يكون لفويا 
كقوله : ان أكرمنى أكرته . 

قال صاحب التلخيص : فيه م9 اخذة لفظية , لأنه لو قال : هو الذى 
يتوقف عليه تأثير المؤ ثر ٠‏ لا ذاته : كان أولى من أن يقول + يقف عليه تأشسير 
المؤثر , وأيضا الشرط أعم مماذكره , لأن الشرط هو الذى ينتفى المشسسروط 
عند انتفائه » وانتفا* المشروط قد يكون لعدم التأثير من جاتب المؤثر » وقد 


يكون لا نتفا* القبول من جائب المح؟. 


فالأولى : أن يقول الشرط هو الذى يتؤقف عليه تأثير المؤثسر ٠‏ أو 
تأثير المحل اذام » وهذا ليس بشى" ‏ لآن ماذكره المصنف من التعريف 
يتناوله , وذلك أ تأثير الم ثر بشرط التأثير » والدور ك8 زم له » مع أن مان كره 
تعريف سند صحيح ؛ ان سلم من الدور . 

واعلم أن ماذكره المصنف من التعريف لا يستقيم الاعلى رأى الممتولة 
والفزالي فلا يستقيم على رأيه » لأنه يرى أن العلل ٠‏ أمارات وعلامات معرفسات 
فلا تأثير ولا مؤثر على رأيه » واما استقامته طى رأى الممتزلة فظاهر » وأا 





. ” فى باواك “فان أريد‎ )١( 

(؟) فى التلخيص” من جانب المتآأثر المتفمل * . 

. راجم التلخيصص 10م‎ )١( 

(؟) سقط لفظ” لأن ”من ب . 

(ه) هكذا فى جميع النسخ والسياق يقتضى “ وما الغزالى ” . 


إلاهة هس 


على رأى الغزالى : فلأته يرى أن العلل الشرعية مؤثرات يجمل الشأرع لا بذ اتها 
بخلاف رأ السعل : 


2-2 قنابينا آن الفرظ قد يكون شرعيا » وف يكون عظيا ه وقند 


والشرظ الفريى : هو الذى قصد الممنف تمريفه » فانا ثم الشرط قسد 
يكون عقليا (( عا ) وقد / يكون شرعيا ه فهذ! هو الشرط الشرعىو ,7 ١/ب‏ 
وهو الا حصان وهذ! الكلام ظاهر فى دلالته على أنه قصد التمريف الشرعى 
لاغير » ثم هذا الشرط شامل لجميع الشروط ٠‏ فان لشفو نسمة الرفنية 
ومعناه أنه يف طليها تأثير الاتيان بأفعال الوضوء فى صحة الوضو* , وكذذدلك 
حولان من » لأن الحول شرط لتأثيرطك النصاب فى ايجاب الزكاة » وكذلك 





(() وقع الخلاف فى المراد من السببية ‏ أى العلل الشرعية فى كون المرادبها 
الاعلام أم التأثير فذ هب الجمهور : الى أن المراد بالعلل الشرعية الاملام 
- بمعنى أنه علامة نصبها الله تعالى لمعرفة الحكم ه ولاتأثيرلها فى 
الحكم أصلا » فهى علل صورية . 
ون هبت الممتزلة : الى أن المراد بالعلل الشرعية التأغسيرء 
فتكون مؤثرة بذ اتها فى الحكم وموجبة له » لكن بقوة أودعها الله فى 
ذلك العثل ؛ وقال الفزالى : انها مؤثرة بجمل اللسبحانه وتعالى . 
22 (زاجج الا حكام للإامدى١1/‏ ج1١‏ .١ع‏ نهاية السول /١‏ هه -1ه» 
مناهج المقول 1/ + » بفية المحتاجص 17-6 ء غاية الوصولللانصارى 
ص؟ ١‏ » غاية الوصول الى دقائق علم الأصولللاستاذ نا الفاضلد /جلال 
ألدين عبد الرحمن ص .117 - ٠.0119‏ 
(؟) هكذا! فى جميع النسخ ولمل العبارة تكون هكذ! ” فائه قال ثم الشرط ” 
(+) مابين القوسين ساقط من ب . 
(») سقط لفظ ” فان الئية ” من ب هبد لها ” فان الشرط . . * 
(ه) فى ب” ستوقف طيها ” . 
(1) زيادة لفظ * الحول ” من ب ء» ك . 
(*«) آخرالورقة باع ريمن د . 


لوالاو اس 


تأثير الصيفة الصادرة من العاقل البالغ فى صحة . البيع يتوقف على كونسسسه 


موصوفا بصفة كذا » ولايخرج عن هذا شرط شرى , ولايتجه على هذا التعرييف 


)0 
بالشرط العقلى فاته مالآلل تحريف مطلق الشرط ؛ 


0 : 
وأما الشرط اللفوى : فاعلم أنه يمكن اندراجة تحت هذا التمريف, 


وذلك لان انا قال : ان زنا فارجحه » يدل على أن الزنا سبب الرجسم, 
ويتوقف تأثيره على الاحصان «وكذلك : اذا قال من أكرسنى (( أكرظ)) وذلسك 
لأن الموجب للكرام قائم من حيث أنه انسان أو سلم ء ويتوقف تأثير ذلك 
على الاكرام فان قيل : يلزم من الأول والثانى وذلك ينافى الاشتراط . 

قلنا : نحن لانشرط فى الشرط أن لا يلزم من وجوده » فلا يرد 0 
نعم يرد ذلك على من شرط ذلك على أنا تقول : اجتمع فيه أمران : 

أحدهما : الشرطية . 

والثائية : السببية ٠‏ 

فيلزم توقف التأثير عليه من حيث الشرطية » ويلزم من الوجود الوجسود 
باعتبار السببية . 

قال بعضهم ماذكره المصنف من الحد غير جامع » لخروج شرط ذذات المؤثر 
والشرط العقلى عنه » ثم انا نتكلم فى الشرط المخصص وهذه الشروط ليست 
مخصصة ؛ بل المخصص هو الشرط المعتبر بالتعليق الى والذى هو 





. ” فى سءاءك ” الشرط المظى‎ )١( 

(؟) فى أءن “لاقيد 3 

(0) فى أ م وك "ادراجة”. 

()) زيادة لفظ”لأنه “من با, ك0 . 

(ه) مابين القوسين زيادة من ب , ك . 

)5 فى لي ” ماذكره * . 

(7) الشرط اللغوى : هو ماد خل طيه شى؟ من الأد واتالمخصوصة “ كان ” أو 


يان جه 


: ١ 
لاقي نفسه شرط » فالشرط لفئل بين التعليق الذى هوسيب , هين‎ 


مااشتهر من كون الوضو*" شرطا لصحة الصلاة , والحول شرطا لوجوب الزكسا 3 
فيجب تعريف كل سى من سمياتة بحد يخصه . 
فنقول : فى حد الشرط الذى قصد المصنف تمريفه هو الذى يلسسسزم 


ريل 
من عد مه العد م ولا يلم من ودود ه وجود ولاعد م لذ اتنا 6 


فالقيد الأول : احتراز من المائع . فانه لا يلم من عد مه شى” ٠.‏ 

والقيد الثانى : احتراز لن السبب » لأنه يلزم من وجود» الوجود . 

والقيد الثالث: احتراز من مقارئة وجود الشرط لعدم السبب ٠ه‏ أوقيام 
المانع أوعدم الشرط » ولا يلوم الوجود ٠‏ أو مقارنة اختلاف سب ب آخر ٠‏ ولا يلسزم 
العدم , لكن بالنظر الى ذاته يلزم الوجود عند الوجود ؛ والعدم عتسسد 
العدم . 

ظنا : قد بينا أن المصنف انما قصد تمريف الشرط الشرعى بالتفسسمير 
المذ كور ولا يلزم أن يكون تعريفه غير جامع لخروج مالم يقصد تعريفه عنه ه والشرط 


اللفوى ؛ قد بينا اند راجه تحت تعريقه . 





(-) ”ان 1" أو مايقول مقاسهما الد الة على سببية الأول وسببية الثانى . 
راجع المصباح المنير ٠.57/١‏ » حاشية المطار على جمع الجوامع 
؟/ مه » أبرز القواعد الأصولية المؤ ثرة فى اختلاف الفقبا"ص/؟ . 
)١(‏ سقط لفظ " سبب” من ب . ك2 . 
(؟) هذا التعريف غير مانع وذ لك لشموله الركن , فلابد من قيد يخرجسه 
وهذا! القيد هو ”وكان خارجا عن الماهية . . فانه يخرج الركن * . 


راجح حاشية المطار على جمع الجوامع 0/56 . 


- كلام سه 


والشرط المقلى متدفع لكونه لم يرد حد مطلق الشرطايل جد الشرطب 
الشرى . 

وأما ماسماه شرط الذات فليس بشرط عند المصنف : 

وأما اللفوى فغير خارج عنه على مابينا ٠‏ 

وأما قوله : هذه الشروط غير مخصصة . 

قلنا : لانسلم » فانه لو قال : وتقت على أرقائى » وحيست ضيعصستى 
على غلمانى بشرط عد التهم ؛ وعدم فسقهم » أو يقول : ان كانوا عدو لا »فان 


كل واحد من الصيختين مخصص والله 000 





. سقط لفظ” بالصواب”من با ,اك‎ )١( 


وراجح هذه السألة فى الكتب الأصولية : مختصر ابن الحاجب + /ه ؟ ١‏ 
المستصفى ١ 4١/5‏ ه والمحلى على جمع الجوامع ؟/ <٠‏ - (؟ 0 
وفواتح الرحموت 06١ - 8589/١‏ »؛ وتيسير التحرير١/ 58٠١‏ : وارشاد 
الفحول ص 0 ١‏ + والتلويح على التوضيح 717/9 - غنم » والممتسسد 
5/ وه - 16 » الاحكام للاسدى ؟/ملم؟ » تزهة الخاطر؟/60١.‏ 


- ولان لس 


فل المصنف ‏ رحمه الله تعالك : 


)0 
السألة الثائيسة 


0( 
الى آخرها : 


صيفة الشرط : " ان ” وهى أم الباب , وث” اذا ” أيضا (( 0 صيسمخ 
الشرط ء وصيخ الشوط كثيرة منها ” من ” و” ما ” و” متى “و”أى ”و”مبسا” 
و“ عيش »وض مكبر قن #ببالغررية , 

والفرض الآن : الفرق بينهما وذلك لأن وش امتسماله بالا غال طلسي 
الشكوك فيه بغلاف ” انا ” فائها تستعمل فى المتيقن والمشكوك فلا تقال 
” ان غابت الشس “اوأن زالت الشس (( فأنت 1 بل يقال , اذا زالست 
الشس فأنت حر » وقد ينمه الاستعمال فى كتاب الله , كذا , فلا يكن 
حمله على وجود الشك من .عهة الستعمل لاستحالة الشك على ال فيلزم 
أحد الآبرين . 

وهو : أن يكون ذلك الاستعمال بطريق المجاز » وهو مجاز التركهيب 
أو يقال شرطه انْ يكون مشكوكا فيه باعتبار أن جنسه سايشك ( من لايستحيسسل 


0( 
الشك ). 





. سقط لفظ " تمالى ”من با, ك‎ )١( 

(؟) راجع المحصول ٠. 0/5/١‏ (#) راجع المحصول (/50/5. 

(؟) مابين القوسين زيادة من ب ءك والصواب أثباهها لاستقاءة الكلاببذ لك 

(ه) فى أ ود “وسا ” وفى ب“ ومتى ما ” والصواب ماأثيته من ك , 

)5 فى ب هك ”لأن وضع ” أن ” استمماله .. ”* . 

(17) مابين القوسين زيادة من ب دك وبدلها فى أ د ” فان جز ” والصحيح 
ماأثبته . 

(م) سقط لفظ ” الله ” من ك0 . 

(4) هكذا فى «جميع النسخ ولعلها “ مين لايستحيل الشك عليه ” ٠‏ 


- لان هس 


قال المصنف ‏ رحمه الله : 


السألة الثالفة 


: 0 0" 
صب حت آقال - رض الله عنه - : اعلم أن ترجمة السألة بأن الشروط مستى 
سبل اليا! فان الشروط على ثلاثة أقسام : 
من 

دفعى الوجود : ولايمكن سواه كالآن الى لا ينقسم على القول بالجوهصر 
الفرد , وكالمقصود . ٠‏ 

وتد ريجى الوجود : كالكلام والحركة الى سافة ٠‏ 

00 

أو يمكن أن يد خل فى الوجود فعة وضد رجا كك خول عشرة أنفس فى 
الدار ‏ واذ١‏ ظهر فالشرط الأ أحد الأمور الثلاثة » أوعدم أحدها . 

فان كان الأول : فالمشروط حاصل فى القسم الأول مع الشرط بمعنى أن 
آن المشروط بمعنى أن آن المشروط آن الوجود الشرط . 

وأما القسم الثانى : فان الشروط انما يحصل عند آخر جز" من أجزائه , 
والد ليل عليه أنه يستحيل وجوده جطلة واحدة عقلا » فاعتبر وجوده العرفنى » 
فالعرفا حك بوجود ه » كذ لك فهو المعتبر ٠.‏ 





. 1١/5/1١ راجح المحصول‎ )١( 

(؟) سقط لفظ ” اعلم ” من ك . 

(؟) فب” بأن المشروط” . 

زع)فى أءاسوم * متى تحصل أولى ” . 

(ه) سقط لفظ * سواه ” من ب ء ك ومحله بهاض . 
(1) سقط لفظ ” دفعة ” من ب . 

() فى آ و٠‏ نء م ” الموجود "بدلا من “اما * . 
(ه) فى بأاءك * والمرف" . 


ا- لالاهة سه 


وأا القسم الثالث : فلابد من وجوده بوجود جميع أجزائه , وحينكذ 
يحصل المشروط » لأن الد ليل يقتضى اعتبار وجود الشى' بجميع أجزافه , 
ترك هذ! الدليل فى ذلك القسم للضرورة ٠‏ فيجرى فيما عداه تفلا الديل 
هذا كله اذا كان الشوط وجود أحد هما » وأما اذا كان الشرط عدم أحد هما 


60 
فيحصل مقارنا بالأول : آن العدم ضرورة » أن العدم متحقق اذ ذاك . 


اعلم أن العلة المقلية تتقدم على معلولها بالذ ات لا بالزمان على ماتقسرر 
فى العلومالمظية . 

وأما الشروط مع الشرط ؛ فالصواب : أن يكون حكنه حكم الملسسسسة 
العظية مع معلولها وذلك لأن الشرط مايتوتف عليه تأثير المؤثر فان أ وجد وقسد 
وجد المؤثر التام ه والمؤثر التام يقارنها وجود الأثر من غير ترتب ه فسان 
المؤثر الشرعى حكمه حكم المؤثر المقلى » وذلك لمطابقة الشريعة للحقيقة *» 


8 ىق آأرا 0( )م 
وهم من نقل الخلاف فى أنهنامعا ٠‏ ولابد من ترتب . 





. فى ىد “على قصة الدليل ” والمشبت من ب ه ك هو الصحيح‎ )١( 
.” ريع فى أ دهم “الأول‎ 
. (م) فى أ ” فاذا قد وجد ” والمثبت من بقية النسخ‎ 
.* (ع) فى ينوك "أولايد‎ 
: (ه) لقد أهمل الشارح . السآلة الرابعتومى‎ 
الشرطان اذ! د خلا على جزاء فان كانا شرطين - على الجممع - لسم‎ 
يحصل الشروط الا عند حصولهما معا  وهو كقوله “ أن د خلت الدار‎ 
. وكلمت زيدا فأنت طالق ” الى آخر الصألة‎ 


وكذلك السألة الخاسة التى هى : 


- يلاو - 


قال المصئف ‏ رحمه الله ماباك 


( الباب الثالث ) 
)0 0 
* فى تخصيص العام بالفاية والصفة الى اغرما 3 


0( 5 
قال 3 موق 6 : قام امام الحرصن 7 . الى حرف جار + وصسو جين ارب 


لنغاياك 





(- ) الشرط الواحد اذ! دخل على مشروطين - فاما أن يد خل عليهما على 
سبيل الجمع أو على سبيل اليدال 2.٠6‏ “الخ . 
وكذلك السألة السادسة التى هى : 
اختلفوا فى أن الشرط الك أخل على الجمل هل يرجع حكنه اليهسا 
بالكلية . .. الخ . 
وأيضا السألة السابعة ؛ وهى كمايلى : 


( اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام » ودليله ما مرفى 
الاستشا" . .. الخ ) . 
وكذلك السألة الثامنة وهى : 
لانزاع فى جواز تقديم الشرط وتأخيره انما النزاع فى الأولى . . الخ 
وقد أشار الى هذه السألة الأخيرة أشارة خفيفة فى الخاتمة التى ختسم 
بها الياب . قراجم المحصول -164/8/١‏ هو ء والحاصل 601١/9‏ 
» ع.عء والتحصيل 5/١‏ )5664-1 . 
)١(‏ سقط لفظ ” تحالى ” من ب , ك2 . 
(؟) فى باه ك ” بالصفة والفاية ” . 
(ع) فى باه ك * الى آخره ” وراجع السحصول 99/5/١‏ . 
(؟) فى ك * قال رحمه الله ” . 
(*ا) آخر الورقة برع يمن ند , 
زو)يضى آنه ” وهو الخاية ”* . 


- ولاوه د 


قال سييويه : ( أن اقتون ” بمن ” اقتضى تحلديدا » ولم يد خل الحسد 
فى المحدود تقول : بعتك من هذه الشجرة الى تلك الشجرة » فلايد خسلان 
فى البيع » وان لم يقترن بمن » فيجوز أن يكون تحد يدا + ويجوز أن يكون 
بمعتى مم ٠.‏ 

قال الله تعالى * من أتصارى الى اللنالا أى مع الله » وقول تعالسسى 
لدي الى توافت ون هق ريد د طون يتن الشانة سيل 
* أكلت السمكة حتى رأسها فقد أنبأت أنك لم تأكل رأسها , وتكون يمسنى 
العطف + تقول أكلت السمكة حتى رأسها , وقد يكون بمعنى الى » تقول 
لاأفارقك حتى تقض حقى أى الى أن يقضى حقق!/! 

قالأبو الحسين البصرى : وأما تخصيص العام بالفاية ٠‏ فكقولك أكسرم 
بتى تميم أبد! الى أن يد خلوا الدار » فلو لم يقل الدار جاز أن يكرمهم بالأمرء 
د خلوا الدار » أولم يد خلوا » فلما ذكرت الفاية تخصص الوجوب يما قبلبا 
لأنه لوأك تمد الدغول م عع الدخول سن أن كين غانة ونياية م ود عسل 
فى كونه لفط . 

أعلم أن قوله غاية الشى" نهايته » من باب تعريف الأخفى بالأظبر, 
وهذ! هو تعريف بعض التكلمين مطلقا » وقوله : منقطعه وطرفه ليس بقيسود 





. ١ سورة آل عمران » آية ؟ هءسورة الصف آية رقم ؟‎ )١( 

(؟) سورة المائدة » آية رقم ه : 

(م) هكذا فى جميع النسخ » وفى البرهان ” فعلى ” فراجم المرهان ١15/1‏ 
(ع) راجع الجرهآن ١/؟9١3964-9.‏ 

(ه) فى ك “لولم أكع " . 

(؟) راجع المعتد ١/لاه؟2-5ره؟.‏ 


ه ودإرهة سه 


واجبة الاعتيار بل لزيادة الايغالم) ء وقوله : الشى' قد علم وجوده لكل موجود » 
أو لكل معدوم » فالأول : مذ هب الأشاعرة » والثانى : مذ هب المعتزلة » 
وف يكين الفىة ذو الغاية مسا , ونهايه ظح( وهل عو * أمروسمودي 
أو ى فيه خلاف بين العقلا* بنا على أن نهاية الشى' ماعنده ‏ قينا" الفسية 
ودس أرقو نش هده ء وقد يكين ذو القانة ٠»‏ عمللا عسانيا ,واو 
سرت من بفد اد الى البصرة » وقد يكون فملا عقليا » كقولك : سورت من الفوش 
الى المرش , ومن الطك الى الملكوت ٠‏ وننالطكوت الى الجبروت » ون 
الجبروت الى مبدع الكل . والسير هاهنا على ٠‏ ونهايته عظية ٠‏ 

وأما قوله : ألفاظها حتى + والى فقد علمت أن علااديا أوجه على مانظه 
امار الحرسن قى البرفاو/0/ 

وأما قوله : التقييد بالفاية يقتضى أن يكون الحكم فيما ورا* الخاية 
بالخلاف فمعناه : أن ذلك الحكم ينتبى عند الانتها" الى غايته ونهايتسه , 
فيخرج عن أحد الثقيضين ود ل اللفظ عليه مطابقة ٠‏ ويد خل فى النقيسض 
الآخر ‏ وذلك لاستحالة الخروج عن النقيضين , ثاله : سرت من بقدان 


ألى البصرة ٠‏ فالبصرة منتبى سييره » وينعدم نظرا الى الفاية » ويد خل فسى 





() فى ك ” الأظبر * 
(؟) سقط لفظ ” سطحه * من ك محلها بياض ٠.‏ 


(ع) فى »دوم *وهو” 

(ع) سقط لفظ" حتى " من ] ددام. 

ره) راجع المرمان ١/؟159-019.‏ 

(و) فى أء ند ”ويد ” والصواب ماأثبته من ب , ك . 


- إ(هه - 


١ 
فيدل اللفظ عليه الزاما أن كسان‎ ٠ القبلل الاخر » وهو اللاسير بالضريرة‎ 
. الذ هن ينتقل بن انتها* السير , وعدمه الى اللاسير‎ 


وقوله : الأولى الى آخره قد علمت أن الحكم فيما ورا* الغاية بالخلاف 


بلاخلاف , وأما نفس الغاية فهل تد خل فى :. المفيا » فيه علا شب كر 


٠ ولمل الصواب” فى النقيض الآخر”‎ ٠ هكذا ثى جميع النسخ‎ )١( 
: (؟) اختلفوا فى الفاية نفسها هل تد خل فى المغيا على سبعة مذ اهب هى‎ 
. الأول : أئها تدخل فينا قهلها‎ 
. الثائى : لاتد خل وبه قال الجمبور كما حكاه فى المرهان‎ 
الثالث : أن كانت من جنسه د خلت والا فلا . حكاه أبو اسعصاق‎ 
٠ المروزى عن المبرد‎ 
الراببح : ان تميزت عما قبلها بالحسن . نحو : * أتمو الصيبسام‎ 
وان لم تتميز بالحسن مثل قوله تعالعتى‎ ٠ الى الليل * لم تد خل‎ 
وأيد يكم الى المرافق ” د خلت الفاية وهى المرافق » ورجج ملذ!ا‎ ” 
٠. الفخر الرازى‎ 
الخاس : أن اقترنت بمن لم تد خل نحو :بعتكسن هف «الشجرةالسى‎ 
هذ هالشجرة »ولم تد خل وا نلمتقترن جاز أن تكون تحد يدا » وأن تكسسون‎ 
بمعنى مع . حكاء أمام الحرمين فى البرهان عن سبيويه » وأنكره عليه‎ 
. ابن خريف وقال لم يذكر سيهويه حرفا هما ولا هو مذ هبه‎ 
» السادس : أن كأن نفصلا عما قهله بمنفصل معلوم بالجنس‎ 
» كقوله تعالى ” وأيديكم الى المرافق ” فان المرافق منفصل بجز' شتينه‎ 
وليس تعيين بعض الأجزا' أولى من تعيين البعض , فوجب الحكم‎ 
. بالد خول » ورجحة الامام‎ 
. واختاره الأسدى‎ ٠ السابع : أنها لاتدل على شى*‎ 


» آلة -. 


واذ! جمعت البداية والنهاية جا'ت أوجه :- 
أحدها : يه خلان » وثانيها : لايد خلان » وثالثها : غاية البدايسة 
دون غاية النهاية ٠‏ ورابعها : الغاية ان تميزت حسا كقوله تعالى * ثم أتصوا 
)0 
الصيام الى الليل ” خرجت عن المفيا ٠‏ والاد خلت كقوله تعالى ” وأيد يكسم 
الى المرافق <3]) 
وخاصها : اذا اختلف الجنس خرجت الغاية عن المغيا . كقولك : 
بعثك من هذه الشجرة الى تلك الشجرة » وطى هذ! يجب حمل كلام المصنف, 
قال بعضهم/: هذا الخلاف لاينيفى أن يجرى فى حتى بل يختص بالى /28 1/١1‏ 
لقول النحاة : ان المعطوف بحتى يشترط فيه أيمة شروط . 
١‏ - أن يكون من جنسه د أخلا فى حكم جز'يته »أو متصلا به فيه ممنى التعظيم 
0( 
أوالتحقير » فاشترطوا الد خول فيه » ومارأيتهم حكوا الخلاف . وأما 
0( 
الخلاف يحكى فيما بعد ” الى “ ومعنى قولهم أو متصلا به » احتراز مسن 
قول العرب نمت البارحة حتى الصباح ٠‏ والصباح لي سآخر جزء من الليل 





(-) رأجع : مفنى اللبيب 7/١‏ ؛ رصف المبائى ص .م ب عير , المعتمد 
١/١‏ »> » القواعد والفواك الاصولية ص 146 وغ (: المرهان * 
18-0 ء كشف الاسرار ١70/5‏ ومابعداها , المفصل ص ير ؟ 
السودة ص +0؟ » شرح تتقيح الفصول ص ؟ . ١‏ ومابعدها » فواتح 
الرحموت ١/64؟‏ + ارشاد الفحول ص 6ه ١‏ ء التمهيد للاسنسوى 
صوه ومابعدا ها , الاتفاق ؟/ 551 . 

. ١م17 سورة البقرة » آية وقم‎ )١( 

(؟) سورة المائدة , آية رقم + , 

(؟) فى أ ء داء م “فاشترط” والمثبت من ب 

(4) فى أء داوم ”على فيما بعد ” والصواب ماأثيته من ب , ك . 


- لإليرةه 2ه 


بل متصل به ٠‏ وقولهم للتعظيم أو للتحقير » احتراز من قولهم : أكرت القوم 
حتى زيدا » ويكون زيد ساويا لهم » فان ذلك يتنح » حتى يكون أعظسسم 
أو أحقر ء كقول العوب : قدم الحاج حتى الشاة . 

وأعلم أن الد خول فى د خول الغاية فى : المفيا » تجوى فى حيتى 
كجرياته فى ” الى * . 

وأما مااستشهد به من قول النحاة فلاد ليل فيه , فان حتى لها أوجه 
كما نقله الا مام امام الحرمين ٠‏ وقب سبق بيانه » وان ! كانت عاطفة فليست بمعنى 


الى فلا منافاة بين قول النحاة والأصوليين . 


اعلم أن قاعدة المفيا و أن يكون حاصلا قبل الفاية » وهو واصل الى 
الفاية » وعند الوصول الى الفاية ينتهى كالسير وغيره ٠.‏ 

واذ! عرفت ذ للتغتقول : يتعذار اجرالا؟ قوله تعالى ” وأيد يكم الى 
المرافق ” لآأن غمل اليد غير ثابت قهل الوصول الى المرافق ه فان اليد 
عمارة عن العضو المخصوص من أطراف الأصابع الى الأبط ٠‏ وكذا الكلام فى 
قوله تعالى ” ثم أتموا الصيام الى الليل ” فان الصوم بوصف التمام قبل الليل 
غير جاصل قبل الفاية . 


ظنا : لانسلم ذلك » وما الآية الأول أغاليد فى الآية عبارة عن القدر 





)١(‏ فى أ ”آخرا” وفى د ”الجرا ” وفى ب ,٠ك‏ “احرا ” ولعل النقصود 
هو ” اجرا" ”* . 
(؟) فى أ باع ك “الأول ” والصواب ماأثبته من ك . 


- )مه - 


الواجي قل يه ل طبه فمال الرمول علي التدظيه رالا كاية نا سي 
الباب أنه يلزم المجاز » ولكن يصار اليه اذا دل الدليل طيه » وقد دل وضو 
فعل الرسول على اله طبه بوبم ب 

وأما سس فلانسلم تمذ ر اجرائها على القاعدة , وذلك لأن الوم 
الشر الدقرون بأركاته وسبيه وأد ا مع الاحتراز عن مايسن الا حتواز مللامسن 


الكذب والفيبة والنميمة ٠.‏ 





( 9) لحد يث أخرجه البخارى وسلم وأبو داود وابن ماجه عن حمران مولسسى 
عثمان بن عفان أنه رأى عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ دعا بان" فأفرخ 
على كفيه ثلاث موار فخفسلبما ثم أد خل يمينه فى الانا* فمضض واستنشسق 
ثم غمل وجهه ثلاثا ويديه الى المرافقين ثلاث مرار ثم سح برأسه كسسم 
غمل رجليه ثلاث مرار الى الكعبين » ثم قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ من توضا نحو وضوئى هذ! ثم صلى ركمتين لايحسسدات 
فيهما نفسه غفر له ماتقدام من ذانبه . 
راجع : صعيح اليخارى 4/١‏ » صحيح صلم بشرح التسسووى 
ره( ء سئن أبى داود (/با ء سئن ابن ماجه (/ه.1. 


(؟) فى ب عوك ” فأما الآية الثانية ” . 


(؟)فى أ #د ”عن” والصواب ماأثبته من ب »ك “م . 


- ورم - 


قال التمريزى ” اذا كانت الفاية لها جز"ان ٠‏ فالفاية الجزء الأول, أو 
الآخر فيه خلاف . فان كانت الفاية منفصلة عن ذى الفاية كقوله تعالى ” ثكم 
أتموا الصيام الى الليل ” فالفاية أول جز' منه » وان لم تكن منفصلة كقوالئه 


ب 2( 
تعالي. * وأيديكم الى المرافق ” فالخاية آخر جزه من اجزاط/) « ( 





٠. ؟21٠0/١ راجح تنقيح المحصول للتمريزف‎ )١( 
(؟) لم يذكر الشارح * تقييد المام بالصفة ” مع أن الامام الرازى خصص لها‎ 
: فصلا حيث قال‎ 
. الفصل الثانى فى تقبيد العام بالصفة‎ 
والصفة اما أن تكون مذ كورة عقيب شو" واحد » كقولنا " رقية‎ 
وهاهنا اما أن يكون‎ ٠ مؤمنة * ولاشك فى عود ها اليه » أوعقيب شيئين‎ 
احد اهما متملقا بالآخر كقولك ” أكرم العرب والعجم المؤشين ” فباهنا‎ 
٠.5-ل‎ .ه/+/١ الصفة تكون عائدة اليهما ... الخ . راجع المحصول‎ 
: راجح السألة : أعنى سألة تقييد المام بالفاية والصفة فى‎ 
مختصر ابن الحاجب مم المضط سد‎ ٠ ١81-5١65 نهاية السول ؟/‎ 
فواتح‎ : +١ 56/م.؟ ء جمع الجوامع ؟/‎ ىفصتسلا#+١43-١/‎ 
, تيسير التحرير ١/١8؟ » اللمع ص؟ع‎ , 0056 - 569/١ الرحموت‎ 
(١5) -١ القواعد والفوائد الأصولية ص 5ع ء ارشاب الفحول ص‎ 
.).م-)٠.6؟/؟ التحصيل ١/4؟»؟ : الحاصل‎ 


- كره هس 


قال المصتف ‏ رحية الله - 


* القول فى تخصيص العام بالأدلة المنقطل 77٠١‏ 


الشرح : 0 ١‏ 
, ----- قل وض الله عنهب : اعلم أن قوله ه: تخصيص العام 


بالآدلة » آنا بالسغل أوعانصي ) كوبال لاقل السمية +( عرد ليس 
أن الحصر فير ثابت » وذلك لآن التخصيص بالقياس خارج عنه » وكذلك 
التخصيص بالموائد «فانه اذا قال : من د خل عليه أكرمه , فانه بحكم المادة 
أنه ماأران ملوك الهتياأم وكذ لك التخصيص بقراقن الأحوال خارج . 

وجوابه أن القياس من "/] الدلالة السمعية » ودلالة القرائن عقلية , 
ويمنع أن العامة تفل فى المثال المذكور ه وان خصصت فد لا لتها عظية ,. 

ثم قال المصنئف ه وهوعلى وجهين (( يمرا سهو منه ؛ بل هو على 
أربعة أوجه : تخصيص المقطوع , تخصيص المقطوع بالمظئون ٠‏ تخصيسسص 
المظنون بالمظنئون » تخصيص المظنون بالمقطوع . 





)١(‏ المخصص المنفصل , هو الذى يستقل بنفسه ولايحتاج فى ثبوته الى ذكر 
لفظ العام معه . راجم الابهلج ؟/+7١ ٠‏ نهاية السول 60./5. 

(؟) راجع المحصول .3٠١07/8/١‏ 

() زيادة من الناسخ ٠‏ 

( ) مابين القوسين زيادة من ك . 

(ه) أى الشاهده , فلايقال : كيف يجعل قسيما للد ليل السمعى مع أنه من 
المحسوسات . راجم نهاية السول 620١/5‏ . 

(4) فى ؟ ؛ ” البييين ” والصواب ماأثيتة من د ء به ك. 

(7) مابين القوسين ساقط من ك . 

(م) فى أ 0 دعم “” تخصيص” والشبت من با ءك . 

(1 ) مابين القوسين زيادة من ب ٠‏ ك وهو الأولى لأنه أوضح . 


- الاآاهيره ه 


) 
قال المصتف يل رحمة الله -:ٍ ورا 


١ 
فى تخصيص العموم بالعقل الى خااك‎ * 


(( الشرح م 4 
------- (( قال وض الله عنه - )) اعم أن الناس اختلفوا فى كلون 


العمقل مخصصا . 
: , نا 

قال الخزالى : هو نزاع فى عيارة ٠‏ 

قال قوم : امتنح قوم من القوم بأن أد لة العقول تخصيص الكتاب . وقوم : 
أطلقوا المنع من ذلك اطلذكال!؟ 

وقال صاحب الا حكام : دليل العقل تخصيص خلافا لطاغة شاذة مسن 
التكلسين 27 

قال أبو الخطاب الحئبلى : ( لا يجوز تخصيص العمومات بدلالة العقل 
ذكره شيخنا وحكى قول ابا اعد - رضى ألله عنه ‏ فى قوله تعالى ” وهو 
الله فى السماوات وفى الأرض ” وقد عرف السلمون مواضح كثيرة ليس فيهيا 





(»*) أخر الورقة و وب . 

١ (‏ ) راجم المحصول 3959/1 . 

(؟) مابين القوسين زيادة من ك . 

. * فى ك * قال رحمة الله‎ )١( 

( ؟) مابين القوسين زيادة من النساخ . 

(ه) راجم الستصفى ؟/.٠.٠09.‏ 

(1) راجم أقوال العلما* : تيسير التحرير ١07/١‏ »الستصفى ؟/9ه-. . و 
جمع الجوامع 4/١6‏ ؟ - 5؟ , البرهان 6.4/١‏ المعتد و وبا؟ » 
فواتح الرحموت +.1١/١‏ » الروضة ع /؟»؟ » السودة ص ١و‏ , 
نهاية السول 0١/8‏ ع » اللمع ص م ١‏ ؛ ارشاد الفحول ص 009805ء 
التحصيل 5ره؟؟ ه الحاصل 6.5/0 - .ع . 

(+) راجع الا حكام للامدى 598/5 . 

() سورة الأنعام , آية رقم م . 


- همه هس 


الرب تعالى ” كأجواف الخنازير * والا ماكن القذرة » وهذ! تخصيص الظاهمر 
بالمقل . 

وقيل العقل لايخصص » وهو ظاهر قول من قال : العقل لايحسسسن 
ولا يقبح فينا يقلأ هذا ماقاله هذا الانسان , ولايخفى عليك مافيه سن 
الفساد وسوء القهم . 

قوله : وهو اما بضرورة المقل ٠‏ أو بنظر العقل : مثال الأول : قوله 
تعالى * الله خائق كل 5 و نعلم بضرورة العقل أنه ليس خالقا تفسه » 
لأنالقدرة ائما تتعلق بالممكن دون الواجب لذاته » والسشنع لذ اته أولا يعلم 
بضرورة العقل ٠‏ كقولنا : الصبى والمجنون لايكلفان ٠‏ لأن شرط التكليمف 
القهب ؛ وذلك بنى على أن القول بالتكليف بالمهال باطل , وذلك يملسم 
بدظر لمقلا 

أما قوله : والأشبه عندى أن لا خلاف فى المعنى الى أخره » هو ذكسر 
الد ليل الد ال على أن العقل يخصص . 

قال : وذلك لأن العقل مع النقل اذا تعارضا كما فى الآية » فاما أن 
تعمل بكل واحد منها ؛ أو تعمل بالتقل دون العقل ‏ أو بالمكس , لاسبيل 
الى الأول ء والايلزم الجمع بين النقيضين » ولاسبيل الى الثائى , والايلزم 


( ) راجم التسهبيد فى أصول الفقه ١/؟/58م-‏ 56م . 
(؟) سورة الزمر , آية رقم 56 . 

(+) سقط لفظ “لأا ” من ب < 

(4) فى ك * التكليف الخهوم الفهم ” . 

(ه) فى أ ع ده م "بعلم العقل”. 


- كمه - 


الخروج عن النقيضين , ولاسبيل الى الثالث , لأن العقل أصل للنقتل , لآن 
النظيات كتابا كان أو سنة » ينتهى الى صدق الرسول ‏ صلى اللهة:عليه وسلم - 
وصد قه ثابت بدلالة المعجزة » ودلالة الممجزة عقلية لانقلية فالعقل أمسل 
للنقل بهذا التفسير » فلو تركنا مقتض العقل للنقل ٠‏ بلزم ترجيح على 
الأصل , مله شفية الفرع بابطال أصله » وذلك محال فتعين الرا بسع , 
ولامعتى لتخصيص العقل الاذلك , وهذا المعنى لايمكن اتكاره . 

وأما البحث اللفظى : وهو أنا لانسدى العقل مخصصا , لآن المخصصض 
هو المؤثر . 

ظنا : بطل ذلك بالكتاب والسنة » فان كل واحد متهما مخصص مسسسمع 
عدم التأثير , فانا بينا أن المؤثر هو الارادة القائمة بالمتكلم على ما مر . ش 

وأما قوله : ان من انكسرت رجلاه سقط عنه فورض (( غمل الرجلين 'إ]] 
وذلك نسخ ٠‏ فهو مناقض لماذكره فى حد النسخ أ بأنه , طريق شرصسى 
يدل على أن مثل الحكم الثابت يطريق شريى لايوجد بعد ذلك » مع تراخيه 
خدء عن وعدكياء لكان نينا . 


00 1 
واحترز بالطريق الشربى عن العجز , فانه لايكون ناسخااء لأنه ليسسس 





)220 الزيادة من ب هك . 


(؟)فى ساءوك “ نيطل " . 

(") مابين القوسين زيادة من ب » وفى ك ” غسل الرجل ” والصواب ما أثبتسه 
من بب. 

()») فى أءه”السح * وهو خطاً 5 

(ه) سقط لفظ ” لولاه ” من ب . 

(>) سقط لفظ ” فاته ” من ب ٠.‏ 


- .هوه .هه 


بطريق شرق . 
قال صاحب الطخيص ‏ ( النزاع معنوى , لأن الكلام مهنا ليس فى 
مطلق العموم » بل فى العمومات الد الة على الأحكام الشرعية » فان الفقيه 
ليس ينظرتى غير أدلة الشرع , وكذا الأصولى . واذ! كان كذلك : فالمقل 
لامجال له فى تخصيص هذه العمومات الا بالنظر فى دليل أخر شرعى ٠‏ فاذا 
فرضنا نصا يقتضى اباحة القمل/» فالعقل انما يخصصه لو أدرك المصلحة رور ةع 7/١‏ 
فاذ! لم يتمكن المقل من درك شو* من الأحكام الشرعية + فكيف يخصص المسام 


5 )0 
فهذا نزاع معنوى متوجه ) ٠‏ 


قلنا : لانسلم أن الأصولى انما ينظر فى العمومات الد الة على الأحكسام 
الشرعية » بل ينظر فى مطلق العمومات سوا* كانت دأألة على أحكام شرية 
أو عظية وكيف يدى ذلك » فحصل مع أنه يعلم أن ك العام أعم مما تخيله » 
فما ذكره متدقع . 

ثم أعتوض على المصنف بأنه يوى أن التكليف بالمحال جائز . 

ظنا : هوقد بنى سألة الحج على القاعدة تفريعا بمعنى أن ذلك 


الأصل يقتضى هذ! ء وهذا! كلام صحيح يتوجه من المعتقد لبطلان لاسر 





. +3/ب‎ ٠ راجم التلخيص خ هرأ‎ )١( 

(؟) فى ] ءك ” حالة ” والصواب ماأثبته من با ء ك . 

() سقط لفظ ” حد ” من ب ء وفى اك ” أن حكم العام * . 

() راجح هذه السألة فى كتب الأصول منها : مختصر ابن الحاجب مع حاشية 
العضد ١ ٠7/5‏ ء الستصفى 5/وة  :٠ ١.‏ فواتح الرحموت١/7.؟‏ 
نهاية السول ؟/ ١6١‏ ه المعتمد ١/؟؟!؟‏ ه البرهان ١/م.)؟ ‏ * 
الروضة 5 ر عع + ء السودة ص ,م (١ء‏ اللممع ص م ١‏ ؛ ارشاد الفحول 
ص 4ه( ء الصدة جر جحعه ء؛ جمع الجواممع ؟١/‏ 52-514 . 


- - 


قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: 


( الفصل الثاتىي ) 
: )0 
التخصيص بالحسسسس 
« السرح]) 0 
------- (( قال وض الله عنه ‏ ) : اعلم أنه أعتوض على المشسال 


المث كول”) كذ لك بأن الحس لايد رك اللك ٠‏ والأولى تبديل المثال بقوله 
0 
تعالى ” تدمركل شىبأمر ربها * فان الحس يدرك بقا" جملة سن 


الموجودات . 





. 1١١0/5/١ راجم المحصول‎ )١( 

(1) مابين القوسين زيادة من ك . 

(؟) فى كد قال رجحم الله . 

( 4) مابين القوسين زيادة من النساخ , 

(ه ) المثال المذكور الذى أشار اليه الشارح هو قوله تعالى ” وأوتيت من كل 
شى" ” سورة النمل » آية رقم 8 ؟ . 

(1) سورة الأحقاف ء آية رقم ٠0‏ . 


- ا لآأؤهة - 


قال المصتف ‏ رحيه الله تعال!ا 


( الفصل الثالك ) 


* فى تخصيس المقطوع بالمقطوع السألة الأول الى أخرها؟” 
لودب 0 قال - وضى الله عن" اعلم أن ل عاءة لأنها ذكسيت 
بصيغة الجمع المحلى بالألف واللام وهى للعموم . 

والثانية أو خاصة لأنها بعض المطلقات وهى أولات الأحمال , والجسع 
بين الاثنين باجرا" الأول على عمومهبا ,٠‏ والثانية على خصوصها محال ء 
والا يلزم التناقض فى كتاب الله , وهو محال , فتعين التخصيص أو النسسخ 
للجمع بين الأيتين ٠‏ وكل من جوز النسخ جوز التخصيص ٠‏ فيلزم جسواز 
تخصيص الكتاب بالكتاب ؛ لكونه واقما ٠‏ واستئزام الوقوع الجواز . 

فان قيل لا تسلم أن التخصيص أو النسخ , متعين للجمع بين الايتين » 
وائما يلزم ذلك ٠‏ ان كان الآنية الأولى يقتضى كون المطلقات عد تهنبالا قراء 





. سقط لفظ *” تعالى “من ب اك‎ )١( 

(؟) راجع المحصول ٠ 1117/5/١‏ 

ليك هذه الزيادة من النساخ » وفى ك ” قال رحمه الله * . 

( ؛) وهى قوله تعالى “ والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قرو* ” سورة البقسرة 
آية رقم .م55 ٠‏ 

(ه) وهى قوله تعالى ” وأولات الأحمال أجلهن أن يضمن حطهن .. “سورة 
الطلاق , آية رقم ع . 


(9) فى باءاك ”لوكانت ” بد ل من ان كانت ٠.‏ 


وم د 


فى جميع الأحوال حتى تناقضها كون بعض المطلقات عد تهن لا بالاقراء فى 
حالة ” ما ” وهذ! لأن العام فى الأشغاصلا يلزم أن يكون عاما فى الأحوال ببسل 
هو مطلق فى الأحوال » وكذلك الكلام على الآآية الأخرى , فان الآلية الأول( 
تدال على عدم جواز نكاح المشركات فى حال رقهن » والثانية (زأتدل طلسسى 
جواز نكاح الشركات فى غير تلك الحالة » وهى حالة الحرمة , لأن المسسراد 
من المخصنات الحراير ٠‏ 

ظنا : الآآية الأولى عامة فى المطلقات ؤ وفى الأحوال ؛ لأن التيسسنصض 
بالاقراء مرتب على كوذهن مطلقات : فيصير الطلاق من غلة له , فيعم فتى 
الأحوال بعموم علته ٠‏ وبه خرج. ألجواب مما ذكز عن ألآية الثالكة ة ولممل 
التعليل بالشرك فى علك الآية أظهر . 

وأما الامام المصنف ؛ فقد أجاب عن مثل هذا السؤال فى كتاب الاجسس 
بأن عدم العموم فى الأحوال يستئزم عدم العموم فى الأشخاص , وهو باطل 
وفيه نظر . 

وأما السألة الثالثة : فيتجه على الد ليل المذكور السؤال الذى مرفى 
السألة الأولى مع جوابه » وهاهنا جوابآخر » وهو أن أبا الخطاب الحنبلى : 
نقل فى كتابه الاجماع على تخصيص الأولى بالثانية » وطى هذا يئدقسمح 


السوال + لاعاجة ابن البوي! 





)١ (‏ وهى قوله تعالى * ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ” سورة البقرة 'ية 5١‏ 

(؟) وهى قوله تعالى ” والمحصنات من الذ ين أوتوا الكتاب ” سورة المائسدة 
"ية رقم 6 ٠‏ 

. ” (؟) راجع المحصول 5/ (/ م5 أو ص ++ “ الكلام فى الاجماع‎ ٠ 

()) راجع التمهبيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب تحقيق خيد أوعشة ١/؟/‏ 
48 . 


> 946هم ل 


وأا قوله لما تواتر من رجم المحصن ذ فهو ظأهر فى دعوى تواتر فلعله 
أراد ار حرادا أ وان صار الآن من قبيل التحاا", أرءوارب 





. * فى ك " أراك به ” وفى ك *ارادته‎ )١( 
(؟) لقد اختصر الشارح توضيح سألتى . : تخصيص السنة التواترة بالسنة‎ 
الحياتية » وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة  قولا كان أو فعلا  وأيضا‎ 
تخصيص السنة الوا ترة ة بالكتاب ,» اختصارا شديد! 8 0 نأذ كر‎ 
. بعض أقوال العلما * فى هذه السائل‎ 
: فأقول والله التوفيق والسداد‎ 
أولا : تخصيص الكتاب بالسنة الواترة جائز : امآ بالقول‎ 
. أهالغعل ولاخلاف فى ذلك بين العلما*‎ 
أما السنة بخبر الآحاب فمند الامام مالك وأحمد والشافعى  رضى‎ 
٠. الله عنهم  جاثز‎ 
فمثالهبالقول ؛ قوله تعالى ” وأحل لكم ماورا' ذلكم . . * الآيسة‎ 
سورة النسا* : آية رقم 4 . مخصوص بقول النبى  صلى الله عليه وسلم‎ 
لاتنكج المرأة على عمتها وعلى خالتها ) رواء البخارى وسملم وأبو‎ ( 
داود والتومذى والنسائى وابن ماجه والدارى ومالك وأحد وابن حيسان‎ 
.  امهنع عن أبى هريرة وجاير  رضى الله‎ 
صحيح ستلم مع التسسسووى‎ » ١10/9 راجع : صحيح اليخارق‎ 
ستن التسائق 44/1 , سئن أيق داود 8/+7)ءسئسن‎ :» 8 
(16-1 79/86 ؛ الدارس 915/5 , سند أحطط‎ 051/١ أبن ماجه‎ 
. المنتقى ؟/يرؤه‎ 
ومثاله قى الفصل : قول الله تمالى ” الزانية والزانى فاجل دوا‎ 
٠ كل واحد ضهما مائة جلدة ” سورة النور؟ية رقم ؟‎ 
فائه مخصوص بما تواترعن النبى  صلى الله عليه وسلم - ( مسسن‎ 
رجم السحصن )وموما ثبت بالتواتر من وجوب رجم المحصن » ومسن روى‎ 


- 9ه هس 





(- ) أن الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ رجم الزائى المحصن أبو بكر ومسسنز 

وجابر وأبو سعيد الخدرى وأبو هريرة ‏ رضى ألله عنهم ‏ فمتهم مسن روى 
خبر ماعز ‏ ومنهم من روى خبر الغامدية » وضنهم من روى خبر اس سوأة 
الاسلى التى زئت مع صيف زوجها ‏ وفيرها ممأ روى بالتواتر الثابسست 
وقيل بالوقف ؛ وقيل : يجوز ولم يقع » وقيل : أن كان الخبر متواترما 
فيخصص عموم الكتاب هوان كان خبرأ آحاد! فلايخصصه ؛ وفى قول 
آخر : يخصص المخصص من الكتاب بالسنة أن سبق تخصيصه , والا فلا 
يصح ء واختار الأمدى مذ هباالأئمة . 

راجع هذه السألة : المرهان 5/ 5غ , المعتد 0/ره7ا؟ », 
مختصر ابن الحاجب 5/5 ١‏ ؛ نهاية السول ١64/5‏ , فوات اح 
اليحبوت 06/١‏ ه العدة و/رء.وه ء الصودة ص :5١‏ الروضسة 
؟/44--605رء أرشاد الفحول ص 07 - 4ه ءالسشنعقول 
ص ١7)‏ ه الستصفى ١١6/56‏ ومأيمددها , جم الجوامم 5/رنا؟ 0 ء 
أصول السرخسى 265/1 ؛ التيصرة ص +0 ١‏ , الأحكام للاسدى 
اه 

أما تخصيص السنة بالكتاب فجائز عند أكثر الفقها* والمتكلمسين 
وخالف فيه بمض الشافمية وأبن حامد من الهتابلة » وشعوأ تخصيسسص 
السنة بالكتاب لأئها مهينة له وخسرة » والمبين تابع للبين . 


فمثال تخصيص السنة بالكتاب قوله ‏ صلى الله عليه وسلم . ” مسرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لااله الاالله ” خص يقوله تعالى * حسكقى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون * سورة التوبة آية رقم 9 . 

ومن أمظته : مارواه سملم عن عبادة بن الصاءت _ رضى الله عننه - 
قوله - صلى الله عليه وسلم - ( خذوا عنى , خذوا عنى قد جمل الله 
لهن سبيلا البكربالبكر جلد ماثة ؛ ونفى سنة » والثيب بالثيب جلد 
ماثة والرجم ” رواه ملم وأبو داود والترمذى وابن ماجه وأحمد والد ارسى 
عن عبادة بن الصامت ‏ رضى ألله عنه ‏ مرفوعا . 


- اكومه سه 





(-) راجم : صحيح سلم بشرح التووى 15./11 + سئن أبى دأود ؟/ هه( 
تحفة الأحوذى 455/8 ؛ سنن ابن ماجه ؟/ 55م , سنن الدارسى 
“م١ ٠‏ سد أحبت ؟الرثالاء ء. 

فاته يشمل الحر والمبد ؛ فخص بقوله تعالى ”فاذ! أحصن 
فان أتين بفاحشة فعليبن نصف ما على المحصنات منالمذاب” سسورة 
النسا' 'ية رقم 2 

راجح هذه السألة فى , الاحكام للامدى +/..7 : جمسسع 
الجوامع ؟/+؟ ٠‏ فواتح الرحموت 61/١‏ , التبصرة ص ++ (الصده 
5 » مختصر أبن الحاجب مع المضد ١69/١‏ السسودة 
ص 1١5١‏ ء الروضة 5رمع؟ ء ارشاب الفحول ص ,ره ١‏ . 

أما تخصيص السنة بالسنة فجائز عند الأكثيرين ؛ وقال عض 
العلما' لا يجوز تخصيص السنة بالسنة لأن السنة بمانللقران , ولا يجسوز 
أن يفتقر البهان الى يهان ٠‏ ومن المخالفين داود الظاهرى حيست 
قال : انهما يتعارضان ” راجم قول داود الظاهرى فى المعتسد 
09 » مختصر أبن الحاجب مع العضد ؟/ مع ١‏ , الاحكام للاسدى 
*//؟؟؟ . 

ومشال تخصيص السنة بالسنة قول النبى ‏ صلى الله عليه وملسم : 
” فيما سقت السما* المشر ” رواه البخارق وصلم وأحمد وأيبسو داون 
والتزمذى والنسائى وابن ماجه عن عمر وجابر وغيرهما مرفوعا مألفناظ 

راجح : صمحيح البخارى ١/8/١‏ المطبعة العشائية , صحيح 
صلم بشرح التووى 07/ 6ه : ستن أبى داود (/.7ج , تجقلة 
الأحوذى 551/8 ٠‏ ستن النسائى ه/ وم , سن ابن ماجه9/ زيره 


تق أ يمف ١/ره»؟١ ٠‏ 


فائه مخصوص بقوله ‏ صلى الله عليه وسلم “” ليس فيما .ون خصسسة 
أوسق صدقة ” رواء البخارى وسلم ومالك والشاقعى وأحمد وأيسسود اون 


- 9ه - 





( - ) والتهتمذى والنسائى وابن ماجه عن أبى سعيد الخدرى ‏ رض ألْله عننه - 
مرفوعا . 

راجع : البخارى ١78/1١‏ صحيح صلم بشرح النووى 5٠/07‏ *» 
سنن النسائى ١١/0‏ ؛ سنن أبى دأود ١/07ادم‏ ء تحفة الاحوذى 
1/5 0 صند أحمد 86/؟و , ++ , نوطأ مالك ص 07 ١‏ طبعة 
الشعب سئن ابن ماجه /١‏ ؤلاه . 

والأوسق جمع وسق , والوسق ستون صاعا ؛ والصاع أربعة أعداد, 
والمد رطل وثلثبغفدادى فالأوسق الخس آلف وستمائة رطل بفداددى 
والرطل البخد ادى يساوى . . ) غرامات فالأوسق الخس تسساوى ‏ 
در؟ه+ كيلو غراما . 

راجح : الايضاح والتبيان فى معرفة المكيال والميزان » تخريسج 
أحاديث مختصر المتهاج ص عه ؟ » فيض القدير م/ لام . 

ومنشا الخلاف ماذكر من أن السنة انما تكون مبينة لاتحتاج السى 
بيان . 

راجع : الاحكام للامدى 594/8 ؟ » المعتمد ١/70؟:‏ مختصر 
ابن الحاجب مع العضد 2/56 39-15 . 


اروم - 


قال المصتف ‏ رحمه الله -: 
السألة الرابعة 
)0 فا 
” تخصيص الكتاب والسنة المتواترتبالا جماع جائز الى 'آخرها * 


قال رض الله عند قال صاحب التلخيص , ( الاجماع فى عصر ريسول 


الله صلى الله عليه وسلم لا ينعقد ؛ والكتاب والسنة الستواترة , كان كل 
واحد حبسا بوك1 في عميرة بعلن الله عليه وسلم ‏ مشهورا ستفيضا بيسن 
الصحابة , فبمده لايتمقد اجماع على خلافهما , وأما اتفاقهم فل تخصيسص 
آية الأرث . 

نا : لانسلم أن ذلك تخصيص بالاجماع ٠‏ بل هواجماعمتى 
التخصيص . والفوق بين الاعتبارين واضح » وذلك لأن أهل العصر أجمعسوا 
لي التخصيض , لديل آذإ عصموا الما باجناعيم ه أويا جاع سايسسيق 
على اجماعهم » ثم بعد ذلك من يأتى بعداهم يخصير النص العام » ويعتقد 
تخصيصه لأنهم خصصوه , وأجمعوا على تخصيصه , لاأن هذا المقم ل 





( 1) فى ب ” بالسنة العتواتر ” والصواب ماأثبته من بقية النسخ . 
(؟) راجع المحصول 1١١6/9/١‏ . 

(؟) فى ك ” قال . رحمه الله ” وهى زيادة من النساخ كالعادة . 
()) سقط لفظ ” موجودا ” من ك , 


(0) فى باءحك ”ع تخصيص .. ” بدلا من ”فى تخصيص” . 


(1) فى باءاك “لآأمهم ” بزيادة لفظ “لا * . 
)١7(‏ فى ك ” تخصيص” ٠.‏ 
(«) فى باىوك “لاآن هذا اليء 5 51 


- 99ج سس 


باجماعهم ٠‏ بل التخصيص قد وقع بد ليل غير الاجماع ٠‏ والشاخر يلزمه متابعة 
الاجماع على: التخصيص ء وان لم يعرف ذ لكالد ليل لا أنه وجد اجماعا على حكم 
ثم وجد نصا عاما على خلافه » فخصصه هو بذ لك الاجماع . 

والفرق بين الاعتهارين ظاهر » والتعبيرعن هذه السألة بغير هذه 
العبارة أن يقال اذا رأينا اجماع الأمة على تخصيص ٠‏ يجب عليناسابمتهم » 
وأن لاا تعمل بالعام على 0 . 

أما تصوير الصألة : فلا)شكال فيه , وذلك لأن كل واحد من الكتاب 
والسنة التواتوة » وان كان قاطع المتن + غير أنه لايلزم من ذلك قاطع الدلالة 
فيجوز تخصيصها بد ليل يقتخضى تخصيصه ٠ه‏ وأما ماذكره بعد ذلك » فهو حسق 


والله افيد 





٠ 1/10 راجع التلخيص خ ص‎ )١( 

(؟) راجم جذه الصألة فى تهاية السول */ ع١‏ » الستصفى ؟“/ ٠0١5‏ »2 
اللمع ص . ؟ » الممتد ١1/+ا؟‏ ؛ مختصرابن الحاجب ؟/.92 ء 
الاحكام للامدى ا/ع لل سوام » فواتح الرحيوت ١/؟ه؟_‏ , العده 
5/ او + الصودة ص ١+‏ ء الروضة ؟/ 66+ » ارشاد الفحصول 
ص 110 » شرح تنقيح الفصول ى 1.5 ٠‏ مباحث الكتاب والسنسسة 
ص 0"»6"» ه 


)0 
قال المصنف , (( رحمه الله )) 


السألة الخاصسة 


* فى تخصيص الكتاب والسنة التواترة يفعل الرسول ‏ صلى الله 


الشصرح : 00 9( 
------ (( د قال وضى الله عنه )) الم (( وفقك الله تعالى )) أنه 


قال صاحب الا حكام : ( اختلف القاظون يكين فعل الرسول ‏ على الله عليه 
وسلم ‏ حجة على غيره فى تخصيص العموم . 

فذ هب الأكثرون ‏ الى التخصيص به ٠‏ كالشاقمية , والحنغئيسة, 
والحنابلة , 


00 
ونفاه : الأظون وهو الكرخى '. 





. مابين القوسين زيادة من ب ء ك‎ )١( 

(؟) راجع المحصول ٠152/18/١‏ 

() مابين القوسين ساقط من ب » وهى زيادة من النساخ . 
( ؟) مابين القوسين ساقط من ك . 

(ه) سقط لفظ ”فم ل ”من ك. 


- زملوه 


وأختار التفصيل , وهو أن يقال العام الوارد » اما أن يكون عاما للأسة 
والرسول صلى الله عليه وسلم - كنا لو قال صل الله عليه وسلم - ( تسوك 
الومال!' واجب على كل سلم ) قاذا رأيناه وقد واصل فلاخلاف فى أن قعله 
يد ل على اباحته فى حقه ٠‏ ويكون مخصصا له . وأما بالنسبة الى غير : فامسا 
أن يقول : التأسى به واجبعلى كل من سواه ؛ أولايقول ذلك » فان قيل 
يلزم منه رفع حكم الحموم مطلقا في حقه وفى حق غيره ٠‏ 

وان قيل بالثأنى ؛ كان ث للفا تخصيصا لله عن العموم دون أنته , 

وان كأن عاما للأمة ددوثه ففمله لايكون مغصصا العمل لهد م د خوله فيسه 
زر وآما بالنسبة الى الأآمة فان قيل ع النأسن بد سلا كان ذلك 
أيضا نسكا عنهم لاتخصيصا » كما مر وان لم يكن ذلك واجبا عليهم » فلايكون 
فته ينسم للضي آيلة 7/! وآنا بالشية الى اعنم وخيقه قن ع واابالسية 
الى غيره فلعدم وجوب التأس ار وعلى هذ! التفصيل لاآرى للغلاف فى 
التخصيص بفمل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وجها ٠‏ 


أما اذا كان هالع من المموم وحده ٠‏ فلعدم الخلاف فيه . 


(() المراب بالوصال و هو تتابع الصيام بدون افطار ٠‏ راجع لسان العسرب 
07/زهخ؛ » المصباح الضير ٠. 177/١‏ 

(؟) فى ]مان ” مخصصا عن العموم ” . 

() فى ب ”بوجوب” . 

(») فى ك”فى فمله” . 

(ه) فى ب ”عن نسخا ” . 

(1) مابين الوقسين زيادة من ب ٠‏ ك ء ومن الا حكام ؟/+ . #والافصح اثباته 

(؟) فى ك ” وجوب التأسى به * . 

(م) فى ,د »ىم “عن التخصيص” والمشثبت من ب ءك هو الصواب وهو 
موافق لما فى الا حكام فراجمه + /ا.؟ ٠‏ 


ماأموأده 


وأما فى باقي الا" قمام فلحدم تحقيق التخصيص (( بل ان وقع الخلاف + / 1/15٠‏ 
فى باقى الأقسام هل يكون فمله ناسخا لحكم المموم فيها أ فخارج عن الفوض 
فى ياب التخصيص أأَ)ّ واللأظبرفى ذلك الويف ٠‏ لأن دليل وجوب التأسى به 
عام وهو ساو للعموم الآخر فى عمؤمه فليس العمل بأحد هما نون الآخر أولى من 
العكن : 
فان قيل العمل بالفعل أولى لأنه خاص . 


ظنا ؛ الفمل لايد ل على لزوم حكمه للأمه بنفسه بل بأد لة عامة موجيسسة 
للتأسى ب 
0 
وان قيل : الفمل الخاص مع العسومات الموجبة للتأسى أخص من ذلك 


العام مطلقا . 


قلنا : ما الفحمل فلاتسلم أن له دلالة على وجوب التأسى ؛ بل الموجب 
العمومات الساوية لهذا العام فى نوما" 
قال : ابن الحاجب ( فمل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم على القسول 

)0 
بأئه حجة يخصص به المنومات كقولة ‏ صلى الله عليه وسلم ” الوصال حسرام 


)فى ك "“بها”. 

(؟) مابين القوسين ساقط من ] + د والعثبت من ب ء ك ومن الأحكام وصو 
الصواب . فراجع ألا حكام ؟/لا.7 ٠.‏ 

(؟) سقط لفظ. “به ” من ك . 

(ع)فى ك"فاق”. 

(ه) راجح الا حكام للامدى ؟5/9.م -لا.؟. 

(1) فى باويك ” العموم * ٠‏ 


5 0 - 


على كل وك ثم واصل » فان لم يثبت وجوب الاتباع فهو تخصيص لله »وأن 
ثبت بد ليل خاص كان نسخا » هد ليل عام فالمختاز تخصيصه بالأول وقيل 
العمل بالفمل أولى » وقيل بالو سا" واذ! عرقت لقا . 

توجه المنع على كلام المصنف ء أما قوله : اذا كان متناولا له » وللأسة 
وقرضا على وعوب تام كان عله معمصة مأ بل كان اننها لزوال + سم 
العام بالكلية عنه وعن الآأمة . 


قوله : العام مع الفمل أخص . 

قلنا ؛ الفمل لادلالة له أصلا ٠‏ والعمومات الد الة على وجوب الاتبباع 
سساوية للعام الذى تحن تكلم لا , 

فان قيل ه عقد الفصل على التخصيص بالعقل والحس ولم يذكر التخصيص 
يقعق الى _سلى: الله عليه صل واسغل كليةا* آى “على الح + ابآن مين 
المعلوم أن حكنه حكنها » عم انه حمل النغصين الفمل 8 
الفمل ول يكون الفمل . 


( () عذا الحديث رواه البخارى وسلم وأو داود والدارى وأحد بن 

حتيبل ٠.‏ 
راجع : البخارى ٠/؟>؟-ه‏ طبعة أستنيول ٠‏ وسلم بشرح النووى 

15-10 طبعة دار الفكر , وأبوداود 8.5/5. 

(؟) راجم مختصر ابن الحاجب ممع العمضد ٠ ١6١/5‏ 

(+) مكذا فى جميع النسخ : والمراب بها ” مطوع * . 

(ع) فى كش ثيه ”. 

(ه) فى ب ” المعلوم” . 

(+) فى ب” حصل ” ٠.‏ 

(7ا) فى باك ” وذلك غير” - 

(ه) فى بأاءك ”فلايكون " . 


5 0-7 


والجواب عن الأول : أنه ذكره من جطة الدلاغل » والتخصيص بفمل 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اتما هو بالأدلة السمعية الدالة على وجوب 
اتباعه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (( وأا أن خال كلمة ان “على ماأد خله عليه 
فلأن الخرض تعدية خروج النبى _صلى ألله عليه وسلم !أ يقمله على خسلاف 
العموم الى ذءته ؛ وأنه يتعدى اليهم بواحد من الأمور الثلائة لابعينها . 
5 : 1 
( الأول : أن يكون حكم الأسة حكنة مطلقا ل 
الثاتى : أن يكون حكم الأأمة حكمه الاما خصه الدليل , 
الثألث: أن يكون حكم الأمة حكمه فى تلك الصور يعينها . 
والتعدية بأحد الأ مور الفلاثة وأضحة ٠‏ وعدم ثعيين واحد بميئه أيضنا 
واضح . 
وعن الثالث : أنه خرج عن التقسيم المذ كور كون الفمعل سخصصا . 
وأما السألة السادسة : ففيها خلاف ئقله ابن الحاجل) م وفيها صسسسن 
الاشكال ماسبق وهو جمل التسخ تخصيض! 





. مابين القوسين ساقط من أ , د » م والأولى اثباته‎ )١( 

(؟) مابين القوسين ساقط من ك . 

(0) راجم مختصر ابن الحاجب مع العضد ١5١/5‏ + وراجع المحصط ول 
الله 

()) راجع هذه السألة فى : الستصفى ؟/+.زاء جمع الجوامع ؟/ 0م , 
مختصر اين الحاجب ١01/5‏ , الأحكام للأمدى 0.2/0 -7. + شرح 
تنقيح الفصول ص . ٠١‏ , المعتمد ١/07ن؟ ٠‏ اللمع ص ١‏ ؟ » التبصسرة 
ص7 ع؟ : الحدة ؟/رعباه ٠‏ الصودة ص ى, ( , الروضة ؟/م؟؟ » 
فواتح الرحموت /١‏ 04+ ؛ ارشاد الفحول ص مه ١‏ ء تزمة الخاضر 
1/56 » الحاصل ع/. >١‏ - (وعء ه التحصيل ١/ا2؟.‏ 


- وءع5أا اه 


قال المصتف ‏ رحمه الله ا 03 


( الفصل الرايع ) 


ض 0 )0 
* (( يجوز تخصيص الكتاب بخير الواحد ع الى آخرها * 


--22 0 (ر قال وقى الله عنه -() اعلم ‏ وفقك الله تعالى . أن الأشئسة 


الأريمة ذ هبوا الى تجويز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ؛ وهو اختيار امام 





)١(‏ سقط لفظ ” تعالى ”عن با, ك. 
(؟) راجمع المحصول .159/97/١‏ 
() مابين القوسين ساقط من ك . 
( > ) راجم المحصول //1١‏ 2031179 
( د ) مابين القوسين ساقط من ب » وفى ك ” قال رحمه الله ” وكلاهما زيسادة 
من النساخ . 
(1) راجم مذ هب الا ئمة فى كتيهم . فراجع مذ عب الامام الشاقعى لى 
الرسالة ص ).هلا . 
وراجع مذ هب الا مام مالك فى نشر البنود شرح مراقق السعسود 
0 » وكتاب تنقيح الفصول ص مر. ؟ . 
واما مذ حب الامام أحمف فراجعه فى الصسودة لابن تيمية ص و +١١‏ 
والعده زم.مهء وسوادالناظر ؟/208 . 
وأما النقل عن الامام أبى حنيفة فلم تذكر كتب الحنفية هذا السرأى 
عن أبى حنيفة وذلك لأن عامة شيوخ المذ هب يقولون بعد م جواز تخصيص 
الكتاب بخبر الا حادى » وذ لك لأنه ظنى عند هم فلايخصص به القطعسسى 
راجع هذه السألة فى كتبهم : فى التوضيح شرح التتقيح /١‏ .> 
كشف الأسرار 962/1؟ » وحاشية الأزميرف 52/56( . 


5 00-5 


الحرسين , وطوائف المصنفين فى علم الأصول , والعذ اهب التي نبا 
المصنف مشبهورة فى الكتب » وتوقف القاضى طا . 

واعلم أن نقرر الد ليل المذكور هكذ! , وذذلك أن نقول عموم الكتاب ممع 
خبر الواحد د ليلان متمارضان ,٠‏ أما كون كل واحد هما دليلا فباتف ساق 
الخصوم فى هذه السألة » ولايدعى اتفاق الأمة فى ذلك », فان الخلاف فى 
الحموم مشهور فى أنه يفيد الاستفراق( بظاهره ه أم نقول . لاصيفسةم روم 
للعموم » خاصة على ماسبق فى كتاب العموم . 

وأما تعارضهما فظاهر » لان أحد هما يقتضى الثهوت فى جميع أفراده . 

والثانى : يقتضى الانتفا* عن بعض أفراد: , والعمل بكل واحد من ككل 
وجه محال , واهمالهما من كل وجه ترك لكل واحد منهما » وهو ستتسسم » 
فتعين العمل بكل واحد هما من وجه » جمما بين الد ليلين بقدر الا مكسان 
وصيانة لهما عن الالنا» المطلق ولا يحصل ذلك الا باعمال العام فى غير موي 
الخاص ء واعمال الخاص فى مورد» ٠‏ ولا معنى للتخصيص العذ كور الاذلك . 

فان قيل . لانسلم تعارضهما ء وذلك لأن العام فى الاشخاص مطلسق 
فى الا حوال والأزمنة والبقاع » فالآية تقتضى قتل كل .شرك فى حالة , وهصى 
حالة التساوق » ولا تقتضى قتل كل مشرك فى كل حال . 


( 
ف ذلك : ولكن لانسلم أن الفا" اله ليل بالكلية لا يجوز على الا طلاق 





٠ 297/1 راجم المرهان‎ ) ١ ( 

زكافى أءدوم *أنا”. 

(ع) آخر الورقة ١ماب.‏ 

() فى جميع النسيخ ” التا ” والمثبت من التلخيص فراجمه خ ق 11 /أ . 
()) سقط لفظٍ ”كل ” من ] , د . والصواب ماأثبته من ب يك , 

(ه) فى ) ٠‏ داءاك ومز للفظ * سلمنا ” بحرف “ س " وماأثهته من ب هوالأوفح 


- ةع شم 


بل ذلك بشرط أن لايكون الطفى أقوى من الطفى ؛ وهاهنا الملفى أقوى , 


وهو عموم الكتاب » وحذا المنع أورد ه صاحب أبعي لا 


والجواب عن الأول : قد سبق . 

والجواب عن الثاتى : أن الخاء الدليل بالكلية لايجوز نظرا الى كونه 
دليلا ه فمن ادعى أن معارضتهأقوى فعليه البيان » وهو يحتاج الى بيان أن 
أحد هما بلع فى القوة الى حد يمع العمل بمعارضة من وجه ما , وذالك ممنسوع 
على أنا سنتبين تفاوتهما فى القوة والضعمف ٠‏ 

وأما الثائى و فقد مر الجوابعنه . 

وأما سلك الأصحاب و فهو حسن ؛ وتحريره أن نقول أن الصحابسسة 

0( 
- رضوان الله عليهم ‏ أجمعوا على تخصيص الكتاب بخبر الواحد . وهذا 
ظاهر فى كتب المعتيرين من الأصوليين منهم امام الحرمين ٠‏ فائه صرح : بأنا 
نعلم من سيرة الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ الرجوع الى أخبار الآحاد , قسسى 
تخصيص الكتاب ٠‏ 

وصرح : بأنه يختار القطع فى تخصيص الكتاب بخبر الواحد احتجاجسا 
بسيرة الصحابة »: ولم يذ كروا الا جماع الذذى نظه المصئف عن الأأصحاب . 

قال صاحب الطخص و قال جمهور أهل الملم من الفقها* والأصولييين 
ذ هبوا الى تجويز تخصيص الكتاب بخير الواحد على كل حال » ما لم ينع مه 


زر 
مائع , وهو قول أصحاب الشافمى 10 من أصحاب أبى حئيفة رحمبهم الله 


٠ راجم التلخيص فى ص م5/ا‎ )١( 
. * (؟)فى ب هوك “"رضى الله عنهم‎ 
. سقط لفظ ” رحمهم الله * من ب‎ )+( 


- 21ح س 


ثم قال : والدليل على نلك أن الدليل الدال على وجوب العمل لم يفصلبين 
ماظناه وبين تخصيص الححوم بخبر الواحد » فان قيل وماذلك الدليل . 

قلنا : هو اجماع الصحابة على العمل به ٠‏ فانا رأيناهم يرجمون الى 
أخبار الآحاد ويعطون بها ؛ ولم ينقل عنهم شرط فى أن العمل بها ؛ اتا 
يكون فيما لا بوجب تخصيص العموم + ويد ل على ذلك ماظهر من عمل الصحابة 
بأخبار الآحاد فى تخصيص المسوم . هذا لفظ صاحب الطخص , ثم ذكسر 
الصائل التى ذكرحا العف فى الدلالة على اجماع الصهابة على تخصيص 


الكتاب بخبر الواحد 1 


)١(‏ سقط لفظ ” المصئف “من ب, ك. 

(؟) راجم هذه السألة فى : الستصفى / (١6‏ ء الاحكام للاسدى1/5.* 
المرعان 577/١‏ 807» ؛ المعتد ١/ه7؟‏ , مغتصر ابن العاجبب 
؟/ 5 » نهاية السول ؟/55غ» ٠‏ الضفول ص 76( ه فواتجح 
الرحموت 69/١‏ : المعدة ع /ر.ومء السودة ص و١١‏ , الروضه 
؟/ ع د هع ؟ ؛ ارشاب الفحول صلاه ١‏ - مه ١‏ ؛ جمع الجوا مس ع 
5 » التبصرة ص ٠ ١ *٠‏ الحاصل ؟/١» ٠‏ التحصيل 568/١‏ 


سهوءؤ - 


قال المصئف ‏ رحمة الله عمال (0 


” وأما جمهور اللأصعاب » فائهم قالوا أجممت الصمابة 
-رضى الله عنهم - على عقميي القرآن بخبر الواعد 
7 
الى قوله واعتر النانع ون 11 
: 4( )م 
----- (( قال وضى الله عنه ‏ )) اعلم ‏ (( وفقك الله تعالى )) -: أن 
الأصحاب تسكوا بأن الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ أجمعوا على تخصيص الكتاب 
بخبر الواحد واجماعهم حجة . 
أما الأول/(( غالد ليل عليه : الصور الذ كورة فى المتن » وهفذا لأن0/ 59 (/] 
بعضهم خصص علك العمومات بتلك الأخبار » سكت الباقون , وكان ذلسسك 
اجناعا . 
وأما الثاني فظاهر . 
وأعلم أن هذه طريقة صحيحة واعتراض المصنف عليها متدفع . 
لأنا تقول : أجمعوا على تخصيص تلك العمومات من الكتاب يخبر الواحد 
وهذ! هو المنقول المحتج بهء وه يسقط الأول لظهور السخصص , الذى هو 


خبر الواحه ٠‏ 


+" سقط لفظ ” تعالى ” من ب » وفى ك ”-رضيى الله عنه‎ )١( 
٠ (؟) فى ب “ الى قله واحتج المانعون ” بسقوط الواو‎ 

زع ) راجم المحصول ١//؟9١-0؟3956.‏ 

( ) ) مابين القوسين ساقط من بء ه وهى زيادة من النساخ , 
(ه) عابين القوسين ساقط من ك . ْ 


د وجا 


وأما قوله : لمل ذلك كان متواترا . 

قلنا : الأصل عدمه . 

قال صاحب التلخيص : الدليل الذى تسك به المصنف مزيف . 

لأنا نقول » قوله : تقديم العموم على الخاص يفضى الى الفاية 
بالكلية . 

قلنا : نعم قوله : وذ لك لايجوز . 

نا : لانسلم ء وائما يلزم ذلك أن لو تساويا فى السن والدلالة » وأما 


اذن! كان عن هنا أقوى من الآخر 5 قلم لايجوز ذلك (!) 


قلنا , الجواب عنه ه أن العام أضعف دلالة على صورة التخصيص سين 
الخاص فى دلالته طيها , وهذا ظاهر , وأما المتن فلآن كل واحد نبسا 
حجة ٠‏ ولاترجيح لأحد هما على الآخر من حيث هو حجة على أن الرجحسان 
منتف بالأصل » وقول بعضهم : ان هذه التصوص عاءة فى الأشخاص مطلقة 
فى الأحوال », مندفع لأنه يقتضى ذلك أن لاتكون عامة فى الأشخاص أيضا, 
لخروج بعض الأفراد عنه فى طلك الأأحوال (). . 





. راجم التلخيصخ ق م؟/ب‎ )١( 
. وقد أثبته من بقية النسخ وهو الصواب‎ ٠ .(؟) مابين القوسين ساقط من د‎ 


ات 


(رإقال الخصف ‏ رحمه الله - 


* واحتج المائمون بالاجماع الى آخر هذه السارل 


(0 

---2- (( قال وضى الله عنه )) اعلم ‏ وفقك الله تعالى - : أن تقرير 
الاجماع أن يقال أجمعت الصحابة على المنع من تخصيص الكتاب يخير الواحد 
واجماعهم حجة , 


نذا 0( 
بيان الأول )) : أن عمرء رفى الله عنه - رد خير فاطمة بنت قيسء وو 


)0 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لم يجعل لها نفقة ولاسكنى ؛ لما كان 
مخصصا لقوله تعالى + ابكبون “وسكت الياقون ين الصحابة ؛ فكان اجماعا , 





.161-1(60/9/١ راجم المحصول‎ )١( 
وفى ك ” قال رحمه الله “ وكلاهما زيادة‎ «٠ مابين القوسين ساقط من ب‎ )١( 
. من النساخ , (؟) مابين القوسين ساقط من د‎ 
حى فاطمة بنت قيس بن خاق الفهرية القرشية وهى أخت الضحاك بسن‎ ))( 
قيس وكانت من المهاجرات الأول وهى صاحبة قصة الاستشارة فى السزوا ج‎ 
من معاوية وأبى هم ؛ فأرشد ها النيى  صلى الله عليه وسلم - الى‎ 
نكاح أسامة بن زيد » فقبلت , وفى بيتها اجتمع أجل الشورى » وكائست‎ 
. ذاتعقل وافر وجمال وكمال » روت 6+ أريعة وثلاثون حديكا‎ 
راجع : الاصابة ع/عبام؛ الاستيعاب 071/6م, أسد القابية‎ 
. با/ء.؟؟ » تهذيب الاسماء عورم وسء اعلام النساكع /؟ه‎ 
ه) روى صلم وأحد وأبو داود والترى والنسائى واين ماجه ومالك‎ ( 
فلسم‎ ٠ والد ارس وغيرهم عن فاطمة بنت قيس قالت : طلقنى زوجى ثلاثا‎ 
. يجمل لى رسول الله صلى الله عليه وسلم  سكنى ولا نفقة‎ 
راجع : صحيح صلم ١/6١9ء سئن أبى ذاود 9/9مم ااء‎ 
وسند أحمد 80/1 » وتحفة الأحوذدى 001/6 : سئن السائى‎ 
الموطأ ؟/,» سئن الدارمى‎ , 4037/١ هلا زه سئن ابن ماجه‎ /1 
0ه‎ 
. ١ سورة الطلاق 5 ية رقم‎ )1( 


- ١ع‏ تس 


أما الأول : فالد ليل عليه قول عمر. رضى ألله عنه دلا تدع كتاب ينتسا 
)0 


وسنة نبينا لقول امرأة » لاندرى لعلها نسيت أم كذبت + 
)0 
وأما الخبر فوجه التمسك به أن العام يقتضى ثبوت الحكم فى كل فرد مسن 
أفراد مايتناوله فيقتضى ثبوت الحكم فى الفد الذى يقتضى الخاص ثهوت الحكم 
فيه > ولا معثقى للمخالفة الا ذلك . 


أما قوله : لو جاز التخصيص فى الأعيان بخبر الواحد , لكان ذلك 
لأجل أن تخصيصا" العام أولى من الفاء الخاص , وهذا المعنى قائم فى 
النسخ ٠‏ فيلزم جواز النسخ بخبر الواحد ٠‏ فهذه ملازمة لابد من اثبات عليسة 
الشترك : بد ليل يدل عليها : وذلك الدليل هو الدوران ٠‏ ووجهه ظاهر . 

وأعلم أن الجواب الثالث و 

وبيان ضعفه : أن نقول ( التقض بابرا الأصلية مندفع » وذلك لأن 
الاستصحاب ليس بقاطع » فان استمرار ماتيقنا أصل فينو خلوية 6بل 


)١(‏ حينما قالت فاطمة بنت قيس أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - لم يجمل 
لها سكتى ولانفقة فقال عمر ‏ رضى الله عنه لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا 
لقول امرأة لاندرى »لعلها حفظت أو نسيت » لها السكتى والنفقة . 
قال الله تعالى ” لاتفرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ٠‏ الا أن يأتيسن 
بفأحشة مبينة * ٠‏ 

واجع صحيح سلم مم التووى ٠3١6/١١‏ 

(؟) فى ] ءن “ كوجه ” والصواب ماأثبته من ب , ك ٠‏ 

(+) سباءك ” التخصيص " . 

( ع ) راجم المحصول ٠362/9/١‏ 

(ه)فى أيد “ بالمرأة ” والصواب ماأثيته من ب » ك ومن المحصبول 
د/لعرهعلهء. 

(1) فى ك “ليس غير مقطوع به ” ٠‏ 


- 508 - 


هو مظنون ظنا ضميفا غاية ما فى الباب ٠‏ أن أصله وهو المدعى استمستسراره» 
مقطوع به 3 وذ لك لا يجديه نفعا . - 


أما قوله ؛ الكتاب مقطوع المتن ٠‏ مظنون الدلالة » وخير الواحد مقطوع 
الدلالة » مظنون الشرا» فضعيف . 

وبيانه : أن الحم من الكتاب ٠‏ قاطع التن » لكونه كلام الله تمالسسى 
قطما , مظنون الدلالة , وخبر الواحد مظنون المتن , مظنون الدلالة . 

أما الأول : فظاهر ء وما الثائى : فلأن الخبر الواحد الخاص يحتسل 
المجاز ء غاية ما فى الياب ء أنه لايحتمل التخصيص » ولكن لاتجديه نفعا , 


0 
نعم يمكن أن يدعى قوة دلالة الخاص على مدلوله » بخلاف العام فى دلالته 
على مورد الخاصض . 


أما قوله : القاطع دل على وجوب العمل بالخاص . 


ظلنا : ا فان غاية الاجماع » وهو ليس بقاطع على رأيه . 
0( 
سلمنا ذلك » ولكن وجوب العمل بالمظنون لا يخرجه عن كونه مظنونا فى 


نفسه ٠‏ وقد أوضحنا ذلك فى أول هذا الكتاب ايضاحا شافيا . 
أما قوله اللأعوليون اعتمدوا فى الجوابعنه على (( حرف واحد ٠‏ وهو أن 
الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ أجمموا على الفصل!*! 





. * فى ب ءاك ” مظئون العتن , مقطوع الدلالة‎ )١( 

(؟) سقط لفظ ” يمكن ” . 

رع) فى ؟ عداء ك ”ع ” والأوضح ماأثبته من ب ٠‏ ولعله رمز لنعم بحرف “ع ” 
(ع) فى أ ء داك ”س” والمراد بها سلمنا , كما ورف ذلك صريحا فى ب. 
(ه) راجع المحصول ٠ 0163/5/١‏ 


- كاتس 


غير أن يفال ء أجسوةطى فول !1 عر الواس فى العميسي:» 
وأجمموا على رد خبر الواحد فى النسخ , واذ! صح كل واحك من الااجماعيسن 
على هذ! الوجه , بطل الحاق أحد هما بالآخر بطريق القياس طرد! كسان 
أوعكسا ‏ جزما ‏ وما استضعاف المصنف لذ لك فهو ضميف لما بهنا من صحسة 
التسك باجماع الصحابة فى هذه السألة . 

قال صاحب التلخيص ؛ الجواب الذذى ذ كره المصنف عن لكر رفسي 
الله عناا؟) ضميف ء لأن التهمة التى ذكرها عمر » ليست مختصة براوى هذا 
الخبر » بل شامل لجميع صور أخبار الآحاد لأنه مل بجواز النسيان أو الكذب 
لأن لعل لايقتضى الا الجواز » فرد الشهادة , ونبه على العلة تهل ذلك , 
على أنه كان يعتقد أنه لا يجوز ترك العمل بععوم الكتاب ولا بالسلة التواترة» 
لأجل أخبار الأحاد التى يمكن فيها الاحتمال المذكور : ولم ينكر أحد مسن 
الصمابة على رده ؛ ولا على تعليله » فدل ذلك على اتمقاب اجماعهم على 
ذلك , وآما نقضه بالسنة 50 المتواترة ففايته أنه عام د خله التخصيص » وهسوم/؟5 مب 


3 )0 
آنا قوله ء الخار مقطوب 1 فى دلالته مظنون فى 0 





. مابين القوسين ساقط من ك‎ )١( 

(1) فى ب“ عن أبن عمر ” والصواب العثبت من بقية النسخ . 

(؟) فى ك “ رضى الله عنهما ” . 

زعافى أعدوم و ” لا بالسئة ” بسقوط الواو + والمثبت من ك 5 
(ه) سقط لفظ * الخبر” من أ داهم . 

(1) سقط لفظ ” به ” من ) مقام. 

(/) فىك ”فى ذامته ” . 

(ى) راجم التلخيص خ ق مل. . 

(*) آخر الورقة هاب . 


- ه١5‏ سه 


قلنا : لانسلم كون الخبر مظنون الدلالة , اذا كان ممارضا للكاب , 
فضلا عن كونه مظنون الدلالة ٠‏ وقال بعضهم (( خبر الواحد قد يخصسسيص 
مالي فيس لمر الحا الصرقة أو ناف حك شر فقن ل لانكين فس 
ا عمل بأن يكون اباحة أو تحريما » أو كراهية » أوئدبا , أومن باب 
نصب الأسباب والشروط » والموائع » ووجوب العمل ليس بلازم » والكل مندافع. 

وبيان اندفاع الأول : مذكورفى المتن » وهسطه أن تقول : رد عصسر 
- رضى الله عنه ‏ خبر فاطمة بفت قيس : وعلل الرد بما يرد ظاهرا , على 
اتهامها بالكذب والنسيان وهذا ظاهر كلامه ‏ وهذا لأن الموجب للرد لو 

كان كونه خبر واحد » لما كان لتعليله بماذكر وجه . 

وأما قوله , الخبرعام دخله التخصيص » فهو حجة , فهو حق . 
والجواب عن أصل السؤال : أن التخصيصبيان » وليس بمخالف . 
وأما قوله , لا نسلم أن الخبر مظئون الدلالة اذا كان ممارضا للكتساب » 

فهو مند فع لأنه اعتبر عدم التعارض عرلا فى دلالة المعارض ٠‏ وهذا فاسد , 

لأن دلالة اله ليل لا يعتور فيبا عدم المعارض ٠‏ بل ترتب المدلول على 


الد ليل شروط به ٠.‏ 


وأما قول بعضهم الخبر قد لإيتضمن حكما شرعيا . 





رل)فىا » ف ه ب وام ” ماليس حكم " بسقوط لفظ ” فيه “ والمثبت من ك . 
(؟) مابين القوسين ساقط من !أ + د ء م والصواب ماأثيته من با , ك , 


(ع) فى أن *وجود 5. 
() تكرر لفظ ” شرطا ”فى ب ء ك ولمله من الناسخ ٠‏ 


- 1505 - 


قلنا : هذا لايتجه , لأن الكلام فى تخصيص الكتاب بخير الواحد , 


اذ كانا حكمين ششرعيين من باب الخطال التعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء 
والتخيير » والله أطم بالصواب7؟) 





(0) فى أ ءنب ”سن باب الخطأ ” . 
(؟) سقط لفظ ” بالصواب” من ب . ك . 


- ١ع‏ س 


السألة المثانية 
” يجوز تخصيص الكتاب والسنة الصواترة بالقياس + وهو قول الشانعهمى 
وأبى حتيفة وأحيد ومالك رض الله عنهم والأشعرى وجماعة من المعتزلسة 
كأبى هاشم وأبى الحسين البصرى وذلك على الأطلاة 87 
وذ هب أبوطى الجبائى وجماعة المعتزلة : الى تقديم العام على 


القياس مطلقا!؟! 


وذ هب ابن سريج وغيره من أصحابنا : الى جواز تخصيص العام يجلى 
القياس » “امن 008 
وذ هب عيسى بن أيان ٠‏ والكرخى : الى جواز تخصيص العام المخصص 
لاغير بالقياس غير أن الكرخى شرط ؛ أن يكون مخصصا بدليل منفصل , وأطلسق 
6 9( 
عيسى بن أبان ٠‏ 
وأختار صاحب الا حكام : أن تخصيص العام بالقياس جائز » أن كانت 


الملة منصوصة ‏ أى ثبتت عليتها بنص أو اجماع ‏ وأما ان! كانت العلة ستنبطة 





)١(‏ راجم أقوال الحلما" فى كتب الأصول وهى : الستصفى ١8/5‏ »وشسرج 
تنقيح الفصول ص " . ؟ ٠ه‏ التيصرة ص /ا+ ( » نهاية السول ١1١/١‏ , 
المردان 4/١‏ ؟>» ؛ النخول ص 0+ ١‏ » مختصر ابن الحاجب ؟5/+2١‏ 
فواتح الرحموت 07/1ه؟ » تيسير التحرير ٠ 7+1 /١‏ أصول السرخسى 
7 ء ارشائت الفحول ص و ١‏ , العدة ؟/و5ن ء الروضسسه 
*ه السودة ص ١١‏ » تزهة الخاطر ٠ ١117/5١‏ تخريج الفروع 
على الأصول ص ه؟ ( ء الاحكام للامسدى /0 ١؟‏ , ولممرفة رأى أبسى 
هاشم وأبو على الجبائى راجع المعتس ١/8‏ ١م‏ وقد ذكرها فى باب 
القياس . 

(؟) راجع نفس المراجع السابقة , 

(*) راجم نهاية السول ؟/ ٠ ١0١‏ والتبصرة ص 07 ١‏ ؛ ومختصر أبسسسن 
الحاجب ؟/ ١54‏ » الستصفى ٠/؟؟١‏ » تيسير التحرير .98١/١‏ 

( 4 ) راجع المحصول 1// ١»‏ ومايمددها , الا حكام ؟/3"09 . 


- 1018 سه 


فلأ ولأبى هاشم الجبا قولان : 

وأما قوله فى هذا الموضع (( الجبائن 00 الجبائى . 

وأما تفسير القياس الجلى : بما ينقضى به قضاء القاضى فقد وقع()) فى 
كلام غير المصنف وهو يوهم الدور ء والقوم لم يذ كروا على سبيل التع ريف » 
بل لعلهم أراد وا بهذ! الكلام : أن قضا* القاضى المخالف للقياس الجلسى » 


: 2( 
ينقضى به ٠‏ وقد بين هناك القياس الجلى . 


فانا قيل هذا ؛ وماالقياس الجلى ؟ 
قلنا : الذى بيناه ونقضنا به حكم الحاكم المغالف له ؛ وطى صلسذ! 
قلا دور . 


م( 


إلى 
وأما الفرق" بين قياس المعنى ب وهو الى يثبت طية المشترف يسن 


الأصل والفرع بالمناسيا؟) وبين قياس الشبه ٠‏ وتمييزه عن الطرد ٠‏ ففاسسض 





. 7١ راجع الا حكام للامدى ؟/‎ )١( 

(؟)ضى ك ”فبوعلى ”. 

(؟) مابين القوسين ساقط من ب . 

()) راجم المحصول ١5١ -1١45//١‏ حيث ذكر اختلاف العلما" فى 
تفسير قياس “ الجلى ؛ والخفى على ثلاثة أوجه ذكرها بالتغصل » 
فراجمها 

(ه) فى أن ” وماالفرق ”# والصواب ماأثبته من ب وك . 

(+) فى أءد "الشرك , وفى ك ” الشريك " ٠‏ 

(7) سقط لفظ ” بالمناسية ” من أ ء د والصواب ماأثبته من ب ٠‏ ك0 .ء 


-53196- 


جد! , وان اانتهيداالى كتاب القياس » يسطنا الكلام فيه » وأوضحناه بعسون 
الله تمالى وتأييد» . 


ومن نظائره قياس العيد على غيره من الأموال والمشابهة » كون كلل 
واحد منهما مالا يلل ل الأعواض فى مقابلته . 

وأما قول الغزالى : ( ان العام والقياسان تقارها فى افادة قيبسسة 
الظن رجحنا الأقوى ‏ أى علمنا بالأقوى ‏ وان تساويا عون فكلام صحيح 
لاغار عليه » فانا قد تعبد نا بالكلا فى سالك الطئون , ولكن لابد مسن | 
رجحان ظبة الظن فى بعض صور المام , على ظبة الظن فى بعض صسسور 
القياس ٠‏ هالمكس يستقيم هذ! التفصيل , والافلقائل أن يقول : الفضسن 
الحاصل من العام ان! كان من الكتاب أو من السنة المتواترة راجح على الظسن 
الحاصل من القياس ٠»‏ فلايد من بيان الأحتمالين ليستقيم التفصيل , فنقول 
قال الغزالى فى الستصفئ : العموم تارة يضعف , بأن لا يظبهر فيه قصد 
التعميم ؛ ويظهر ذلك بأن يكثر المخرج منه ٠‏ ويتطرق اليه تخصيصات كتسسيرة 
كقوله تعالى * وأحل الله البلكام فان دلالة قوله ” لاتبيموا المر يالل على 
تحريم الأرز ه أقوى من دلالة قوله ” أحل الله البيع ” وقد دل الكتاب على 





. فى ] عن ”لاييد ل الأعواض .. ” والصواب ماأتبته من ب وك‎ )١( 

(؟) هذا مقتخى كلام الامام الفزالى » فراجع الستصفى ؟/ 1+2 . 

(8) فى ك * قد تقيدنا بالظن " . 

()) سورة البقرة » آية رقم م/7ا1؟ . 

(ه) هذا الحديث رواه البخارى وسلم وأبو داود والترطذى والنسائى وابسسن 
ماجة والبيهقى ومالك والشافعى عن عبادة بن الصات وأبى سعيد 
بألفاظ مختلفة . 

راجح : صحيح اليخارى ١١/5‏ : صحيح سلم 8.5/5 :١‏ سئن 


- 9ع هس 


تهرهم الخمر ؛ وخصصنا به قوله تعالى * قل لاأجد فيما أوحى الى مهرما على 
طاءم يطعم الآية » واذ! ظهر منه التعليل بالاسكار » فلو لم يرد خبر فسى 
تحريم كل مسكر , لكان الحاق النبيذ بالخمر بالقياس بعلة الاسكار أغ ب على 
الظن من بقائه تحت قوله ” قل لاأجد فيما أوحى الى محرما . . * الآيسة » 
(ر وهذ! ظاهر فى عموم هذه الآية » وعموم قوله تعالى ” قل لا أجد فيماأوحى 
الى لزنا أ تكيرة البعن عنيما قفعقا وعد العلك يسبية + ويفا جوز 
عيسى بن أبان ذلك فى أمثاله دون مابقق على العموم ء ولكن لاييمد ذلك 
أيضا فيما بقى عاما , لأنا لانشك بأن العمومات بالأضافة الى بمض السميات 
يختلف فى القوة لا ختلافها فى ظهور قصد ذ لكالسى بها ؛ واذا تقابل 
العمومات مسد ا (( وكذ لك اذا تقابل تياسان )أ وكذلكاذا 


تقابل نص وقياس »م وجب تقديم الأقوى فلاييعد أن يكين قياس قوى أغضلب 





(-) أبى ماود ؟/مع؟؟ » تحفة الأحوذى ء وسئن النساعشسى 
54١/7‏ ه سنن ابن ماجة ورم ء الموطاً ع روم , الأم موه 
ثيل الأوطار 91/60 ٠.‏ 

٠. سورة الأتعام » آية رقم م(‎ )١( 

(؟) فى الستصفى " وهذا ظاهر فى هذه الآية وسوم؟ية ( حلال البيسم ) 
راجع الستصفى 58/5( . 

(؟) مابين القوسين ساقط من ك . 

()) فى » ن ” قصد القوم " والصواب ماأثبته من ب , ك ,.وسن 
الستصفى فراجمه ؟/9١‏ . 

(ه) فى ب ” تقديم الأقوى ” وفى ك ” أقواهيا * . 


(1) مابين القوسين زيادة من ب » ك . 


أ أت 


5 )0 0( 
على الظن من عموم ضعيف (( أوعموم قوى أغ ب على الظن )) من قياس ضعيفٌ 


هذا ماقاله الفزالى » وهو حق واضحهه ل مائقله المصئف عته . لايقال 
لم الغزالى : أن يقول بذٍلك فى خبر الواحد مع العموم فان هذه المرجحات 
مشجهة عناك من جهة ظبة المجاز على أحد هما تعلية في الأفواد , وككتسرة 
5 وقلتها ه 

لانا تقول : هذا غير لازم للفزالى . 

وبماته : هو أن الغزالى يرى أن خبر الواحد مع العموم اذا تعارضا , 
فخبر الواحد فى دلالته على مورده الخاص كالنص , أو هونص فيه » ودلالسة 
العموم على مورف الخاص دلالة ضعيفة لا حتمال الاجمال فى صيفة العسوم 
بسهب الاشتراك على رأى قوم ٠‏ ولاكذلك القياس مم العمومات فاتدقع الاشكال 
ولابد من نقل كلام الفزالى فيما اختاره » انا تعارض عو الم والعملوم 
فيقولالخزالى فى سألة خبر الواحد والعموم ( المختار أن خير العد ل أولسى 
لأن سكون النفس الى عدل واحد فى الرواية فينا هو ئص كسكوتها السسسى 
عد لين فى الشهادة » أما اقتضا" أية المواريث الحك فى حق القاتل والكافر 





)١(‏ عابين القوسين ساقط من جميع النسخ ٠‏ وقد أثبته من الستصفى فراجعه 
؟/ 0١‏ » وذلك لأن الكلام لايستقيم الا به . 

(؟) راجم الستصفى ؟0/؟5١-©316.‏ 

(؟)فى ب “يتجه” . 

(ع) فى باوك "وظته ” . 

(ه) فى بدء اك ” وكثرة الأقرات " . 

(؟) فى ساياك والاة 

(7) هكذا فى جميع النسخ ولعل العبارة * خبر الواحد والعموم ” . 

(م) سقط لفظ ” الحكم ” من ك . 


- 1755 هس 


5 )0 
غضعيف » وكلام من يدعى أجمال العموم قوى واقع ؛ وكلام م يئكر كون خسسبر 


الواحد حجة ضعيف الى الخاية » ولذ لك ترك توريث فاطمة ‏ رضى ألله عنها - 


لا رن 
بقول أبى بكر رضى الله عنه - ( نحن معاشر الأنبياء لانورث ماأتركثا/صدقة ) ؟/:0مب 


ونحن نعلم أن كذ ب أبى بكر وكذب كل عدال أبعد فى النفس من ثقد ير كسون 
أية المواريث سوقة لتقد ير المواريث لا للقصد الى بيان حكم النبى ‏ على الله 
عليه وسلم ‏ والقاتل والميد الكافر)! هذأ.ئص كلام الفزالى ؛ وقد اتضح 
أتدفاع الالزام فائه جمل دلالة النص الخاص 2 الخاص تصا , 
ودلالة العموم على موردب التخصيص بل على الاطلاق , دلالة ضعيفة يدل على 
ذلك قوله : ذلك الى الاجمال أقرب . 

وأما قوله : نسبة قياس الكتاب الى عموم الكتاب , كنسبة قياس الخسسبر 
التواتر الى عموم الخبر المتواتر الى آخرة . 

فاطم أن هذا كلام الغزالى فى الستصفى » نقله المصنف الى المحصول 
وهو تحقيق حسن . 

وبيانه أن يقول : العام اذا عارضه الكتاب الخاص , وخصصه سس 
على الصورة التى خصصت , وأخرجت عن العموم صورة أخرى , قهاهنا أسور 
ثلاثة : 





. سقط لفظ * كون ” من ب2. (»«) آخر الورقة م واب‎ )١( 

(؟) هذا الحديث وواه البخارى وسلم وأو داود والترذى والنسائى ومالك 
وأحد والبيهقى عن أبى بكر وعثمان وعائشة وأبى هريرة وسعد وغيرهصسم 
مرفوعا بألفاظ متحددة وتقاربة . 

راجع : صحيح البخارى ١7/9‏ ه صحيح سلم 75/7ا؟ ١ 89-١‏ 

مدن أبق داود ؟9/م؟ 1ه تحفة الاحوذ ىه /؟7؟» سئن النساقفى 
“ا ٠؟١‏ صتد أحلد (/هو - ٠. ١9‏ 

(م) راجع الستصفى 51/0(-1955. 

(؟)فى أءد,م”فى مورده الخاص” . 


(ه) راجم الستصفى ؟/ هم (ءوراجع المحصول ٠169/8/١‏ 
(1) سقط لفظ ” ثم ” من ك 8 


5 


أحدها , العام . 

ثانيبا : الخاص المخصص للصورة الخصوص على حكيها المغالف 
للعام تنصيصها . 

ثالثهبا : القياس الطحق لتلك الصورة فى حكمها بالصورة التى خرجت 
عن العام لأجل النص الخاص » وذِلك يستدعى أصلا ٠‏ فالحكم الثابت فسسى 
أصله , اما أن يكون ثابتا بأية من كتاب الله مخصصة , لذلك المسوم 
ا المتواترة أو بالآحاد فان كان الحكم ثابتا فى أصله بالكتاب يقال 
هذا قياس الكتاب 7 أى القياس الذى ثبت الحكم فى أصله بالكتاب ‏ وان كان 
الحكم ثابتا فى أصله بالسنة التواترة : يقال هذا قياس السنة التواترة » 
وكذ لك الكلام اذا ثبت الحكم فى أصله يهل الواحد . وان ١‏ عرفت ذ لك فاعلم : 
أنه يتعارض العموم والقياس فى الفرع الطحق بالأصل الذى ثبت الحكم فيه 
بالخاص سواء كان كتابا أو سنة متواترة , أو كانت من الأحاد . فقياس الكتاب 
يعارضه ء أما عموم كتاب الله » أوعموم السنة المتواترة + أوعموم خبر الوا 
وكذ لك الكلام فى قياس السنة التواترة , أو الأحاد ؛ والخلاف واقع فسسسى 
الجميع وى بعضه أبعد وهو قياس خبر الواحد انا عأرضه عموم اد 
المتواترة . 





. سقط لفظ “أو” من ك‎ )١( 

(5) فى أ ء سه م “خبر الواحد ". 

(؟) سقط لفظ * خبر” من ب ٠‏ 

(4؟) فى ب ” والسنة المتواترة ” بسقوط لفظ “أو ” , 


- 14د 


قال المصتف رحمه الله تعال 9 
السألة الثالفة 
)0 
” اذ! ظنا إن الخهوم حجة الى أخرها * 
ف" 


----2 قال ء رضي, الله عتال! “؟ اعلم أن ن الفزالى قال فى : : هوم 
الموا ا فق كتحريم الضرب (( الدال على مويك بال قاط[ ' كالئنص 
يخصص به (( ومشهوم المخالفة عند القالين به ]أ كالنس ددمي به حسق 0 
اذا ورد عام فى ايجاب الزكاة فى الفنم , ثم قال : فى ساعة الغنم الزكار 0 
أغرجت السملؤة بالشبلة) . 

وقال صاحب الاحكام : ( لاأعرف خلافا بين القائلين بالعموم والشهوم : 
أنه يجوز تخصيص العموم بالشهوم (( وسواء())) كان شهوم موافقة أو مغالفة » 
حتى أذا قال ؛ من دخل دارى فاضربه , ثم قال : أن د خل زيد دارى فلا 


تقل له أف كان ذلك يد ل على تحريم ضرب زيد ٠‏ واخراجه عن العس وم 





. سقط لفظ * تعالى ” من با , ك‎ )١( 

(؟) راجم المحصول 9/1 /3589-.2(5 2ع . 

(ع) الزيادة من ك . 

(ع) سقط لفظ ” قال رضى الله عنه ” من ب » وفى اك ” قال رحمه الله * 
(ه) سقط لفظ * الموافقة ” من ب . ك . 

(1) مابين القوسين ساقط من ب . 

(7) مابين القوسين ساقط من ب . 

() فى ك “ الركوة * . 


() هذا مقتغى كلام الامام الغزالى . فراجع نصه فى الستصفى ١.0/6‏ 
1ه 


. مابين القوسين زيادة من الا حكام لأن الكلام لايستقيم الا يه‎ )٠١( 


- هع دس 


سبوا مام ل ع 8 

وقال المصنف ‏ دلالة الشهوم ٠‏ وان نا بكونه حجة فبى أضمف سس / 0ه (/] 
المنطوق به فلاتخصيص به »وذكر هذا الكلام فى معرض الاشكال . 

وصاحب التحصيل قال : فى تخصيص المنطوق به نظرا . 

وأجاب ابن الحاجبعنا قاله المصنف : ) ن الجسم أولى 9 

وقال أبو الخطاب الحتبلى 


: يجوز تخصيص العسوم بدليل الخطاب . 


0ن( 
وقال بعضهم : لايجوز . 





(ذ) راجم الاحكام 8.0/5 ٠‏ 

(؟) راجع مختصر ابن الحاجب مع شرح العضفد 1٠5٠/0‏ . 

(؟) راجم مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٠ ١6٠0/56‏ 

( ) راجم التمبيد فى أصول الفقه لابى الخطاب الهوذان , تحقهيق 
د. طيد أبو عمشه ١/ك/ثازغه.‏ 


وراجع هذه السآلة فى الستصفى ؟/ره.٠١-*.١‏ «الأأحكام 
للآمددى 5/رم.ءع ٠‏ اللمع ص ١‏ » جممع الجوامع بشرح الجلال ؟/. 8 
تيسير التحرير 9١7/١‏ » سلم الثبوت /١‏ 0نم , أصول الفقه للشيسخ 
محمد أبو الثور زقير ؟/9.© -. زم . 


لام 


قال المصيف ب رحمه الله - 
5 القول فى بناء العأم على الخاص الى اواك 


الا ا ا ا ا ا 0 


الشرح : 5 
ت- 32 قال برض الله غناك اعلم - (ز وفقك الله تعالى لذ : أن كلام 


المصنفين فى طلم الأصول فى نقل مذ اهب الملما* فى هذه السألة مغئلف 
فليحط علما بذلك . 

فنقول ؛ قال الشيخ أبو بكر ين فورك الأصبهانى : عندنا يبتغى على 
الخاص (( ويصير انغاض 7]] تفسيرا له » ومن الناس من يقول : اذا عدم 
التاريخ رجع الى الأخذ بأحد هما الى دليل ء ولم يكن الأخذ بأحد هما أولوا 
من العكس » وهو مذ هب عيسى بن ابان ء والكرخى , فمن قال : سن 
أصحابنا ان البيان لايتأخر قال : اذا ورك الخاص بمب العام كان ناسها له 
وكذ لك اذ ١‏ ورد العام بعد الخاص واذا عدم التاريخ وجب البنا* . 

قال الفزالى فى الستصفى ” اذا تعارض عام وخاص كقوله عليه السلام 
( فيما سقت السما" الحشر ) مع قوله ( لاصدقة فيما دون خسة أوسق ) فقد 
ذكرنا من مذ هب القافى ه أن التمارض واقم لامكان كون أحداهما ناسفا 


1 
0 ارادة المموم بالحام . 





(() راجع المحصول ٠359/9/١‏ 

(؟) سقط لفظ ” قال .وض الله عنه ” من ب » وفى ك ” قال رحمه اللنه” 
ولملها من وضع التساخ . 

(7) مابين القوسين ساقط من ك . 

( ؟) مابين القوسين ساقط من ب . 

(ه) فى باءك ”بأحدهما على الآخر” . 

(1) فى 5 ءاد ” تقديوا ” وفى ب ” بتقدير ” والمثبت من م ,ك . 


17 سالا 


والمختار أن يجعيل بيانا ٠‏ ولايجمل تسخا الا للضرورة ولاضييرة )!!) 
قال صاحب المعتمد : ( اذا ورد خبران خاص وتام , وهما كالتتافيين 
فاما أن يملم آقتران أحد هما بالآخر ٠‏ أويغلم تراخى أحد هما عن الآخسير ٠‏ 
فان علم اقتران أحد هما بالآخر ٠‏ فالواجب أن يكون الخاص مغصصا للعام , 
لأن الخاص أقل احتمالا فيما ييتناوله من العام ٠‏ وأما اذا علمنا تواخى .الخاص 
عن المام : فأنه ان كان وب الفاض قل احفر وقت الصمل بالعام ه قائسسية 
يكين بيأنا للشخصيص ويجوز ذ لك غتد من يجيز تأ غير بيان العام ٠‏ ولا يجسوز 
فلك من لا يجيزه : وان حضر الخاص يمف تأحضر وقت العمل بالعام ٠‏ فاته 
يكون ننسها وبيانأ لمراد المتكلم قينا بعد ؛ ناون نأقيل ٠‏ لآن الييسسان 
لايتأخرعن ولت العاجة , نأا ان كان ألعأم هو المتراخى عن الخاص , فمند 
أصحاب الشاقمى (( رض الله عتهم لأ ييثى على الخاص فيكون السسسوان 
بالعام ما لم يتناوله الخاص . 
وذ هب أصحاب أبى حنيفة وقاض القضاة زر وحنهم الله (أ) السسى أن 
العام المتآخر ينسخ الخاص المتقدم . هذا كله اذ! عرف التاريخ , وأما انا 
ف يعرفك العازيخ يديا قنحد أصدلي تداس أن القاين ميس لساري 
وهذ! سديد على أصطظهم ء لأنه ليس النخاص بم المام الا أن يقارئة أو يتأخر 
عنه » أو يتقدم عليه » وق بان وجوب روج ماتناوله الخاص من العام فبسسى 1 
الأ حوال العلام 
هذه السآلة . 


'] هذا ماناظة صاخب النمتف من الذاهب والتقاميل فى 





203161١ /0 راجم المستصفقى‎ )١( 

0 فى 5 ال * ان كان قبل وزود ” والصواب ماأثبته هن ب مك مم 
(؟) لابين القوسين زيادة من ك . 

()) هابين القوسين زيادة من ك ٠‏ 

ره) راج المعتط 7/9 وب . 


-2غ؟؟ - 


)0 
قال الم بناء العام غلى الخاص صورته : أن ترد صيفسسة 


تاودا أن عم هذا عبر خاي يدق نك عن بسن تار ستيه 
فلايخلوا ذلك من أقسام : 

أحد ها : أن يردا مما فبذا لاخلاف فى لكيه اعاياشنبي 
الآخر ه وهو أن العام شهما ل يبثى على الخاض . 65ت 

والقسم الآخر : أن يعلم تاريخبسا ٠‏ وتقدام أحد هنا على الأخغسر ه 
فأصحاب أبى حنيفة يحطوته طى النسخسواء كان المتقدم المام أو الخاص . 

واخظف أصحاب الشافص (( رضن الله عنه لأ فى ذلك » فمن ممع 
تأخير البيان حمله على النسخ ٠‏ ومن أجاز ذلك أوجب البنا* ء وكذلك يجسوء 
على قول أصحابنا مع اختلافهم فى تأخير البيان . 

القسم الثالث , أن يوجد الخبران » ولاتاريخ ولا يعلم أيهما التقدم . 

واخظطف أهل العلم فى ذلك ٠‏ والذى ذهب اليه أصحابنا , وأصحاب 
الشافمى (( رض الله نهم "أ وجوب بنا* العام على الخاص , وآنا أهل 
المراق فائهم لا يخظفون فى أن بنا* العام شهما على الخاص لايجوز طسسى 
الاطلاق ٠‏ وأنهم اختلفوا فى وجه استعالهما ٠‏ أو استممال أحد هما ؛ فكان 
عيسى بن أبان يقول : لايخلو ذلك من أريمة أقسام ع 


: 00 0 
أحد هما : أن يكون السلف حطوا أحد هما على موافقة الآخر » فينبوا 





() سقط لفظ ” صاحب” من ؟ , د 

زعافى أعد ”ككة”. 

(*) فى أ »د “فى وجود ” والمثيت من ب , ك ه م هو الصحيح . 
(*) آخر الورقة »مب من د.. (4) لابين القوسين زيادة من ك . 
) مابين القوسين زهاددة من ك ٠‏ (1)قى ك ”على أحديهما * . 
(7) فى ك " ونوا * , 


- ؟9؟] هس 


المام على الخاص » فذلك يوجب استصماله على مافملوه ٠‏ ومظه يتهيسسه 
اه صلى الله عليه وسلم .عن بيع الانسان ماليس عنده » والسلم ستثنى صسسن 
عنوم النهى » أو يكونوا علوا حب ادا" ميا الأ دعبي شل 
ماأسقطوا على أنه منسوخ بما عملوا به ؛ أو يكين أكثرهم استعمل أعد هم ألا 
وأنكروا على من استعمل الآخر ٠‏ فالواجب النصير الى ماقمل الأكورل؟! 

ونقل عن الكركى : أنه قال : اذا طم تاريخهها وتقلام أحد هما (ر على 
الآخر حملا ')) على النسخ ء وان علم ورود هما مما ٠‏ فان أمكن أن يجعسل 
أحد هما فى حكم الاستثناء , والآخرفى حكم الستثنى منه حملا على ذلك , 
وان لم يعلم ذلك لم يجز ء بنا* العام على الخاص , ويجب الرجوع الى 
دليل آخر ء وان كان أحد هما يحتاج الى بيان ٠‏ وأمكن أن يكون اللآخر 
بهانا له » حمل على ذلك » وان لم يمكن ذلك سلك بهما سلك الترجيح , 
قورجح الحاظ شهم على المبيح ٠‏ والحقيد للحكم الشرن على الح العقى . 

قال أبو الخطاب الحنيلى : يقنم الخاص على العام سواء تققام الخاص 
ا رع أو جهل التاريخ . به قال أصحاب الشاقعى . 





. ” فى ك ”وأن يكونوا‎ )١( 

(؟)فى ك " بين 6 : 

(ع) فى ك ”أحدييما ". 

(؟») فى باك ” الى مافمله الآخر” . 

(ه) فى ب ” أو تقدم " . 

(1) مابين القوسين ساقط من ب ٠.‏ 

(+) فى ك ” الخاطر" ٠.‏ 

(4) فى ك “على منفى الحكم العقلى * 

(1) فى هد “يصدم” والصواب ماأثبته من ب, ك وم . 
)١1(‏ سقط لفظ ” أو تاخر” امن ب . 


ساون ع هس 


: : 0( 
وقال أصحاب أبى لل ان تأخر الخا صكقولنا ؛ وان تقدم الخسساص 


قدم العام عليه وحكم بنسخ الخاص ٠‏ وان جهل التاريخ ليب ٠‏ 
وقال بع ضأهل الظاهر ؤ ان كانا فى الكتاب قضى بالخاص على العامء 
وان كانا فى السنة سقطا . 


هذه الأقوال المنقولة فى هذه الساليا 





. ” فى مماشك زاب لفظ” رفى ألله عنه‎ )١( 

(؟) فى ك " ان تقدم * بحذف الواو . 

(؟) مكذ! فى جميم النسخ والصواب ” بوفق ” . 

(ع) راجم التصبيد ٠ 5٠٠١/5/١‏ 

(ه) راجح هذه السألة والأقوال فيها فى كتب الأصول (( جمع الجوامع؟/ 90> 
فواتح الرحموت: / همع ٠»‏ التبصرةص 0١‏ ١-8و‏ (ء اللمع صو ١ه‏ 0ا, 
السودة صم ١ء‏ العدة؟/ه 1١‏ , الروضة؟/ 1ه ؟» ارشاك الفحسول 


ص" > ١‏ » نهاية السول ؟/؟ > ١‏ السعلى على جمع الجوامم؟ / ؟ 6وفيرما 
من الكتب المعتمد التى ذكرناها ٠‏ 


أعكس 


١ 1‏ 
. قال المصنف : (( -وضى الله عنه -(]) 


والآخر خاص ومما كالتانيين ‏ ( الى قوله مشج أبن فاورض 8 





)١(‏ مابين القوسين زيادة من ك ه 
(+) فى ك *عن التبى ‏ صلق الله طية وسلرب* ه 
(+) فى المحصول * ابن اللقاص” قال محقق المحصؤل اله تور طة جأيسر : 
وهنا هو الصواب ء وان وف الأسم فى ةا * المارض” ٠‏ 
وقال القرافى ” وقع نغ المحصول : ابن القنارض * يالفاء و” ابسن 
العارض * بالعين مع ألراء فيهما وهسأ تصحيف , وائما هو ” ابن القاص” 
بالقأ* واقصاه ألمهطة من غير “ر” وهو : "بو العباسأحد بن أحد » 
المعريف بابن القاصى الطبوى ‏ صاحبأبى العباسبن سريج كان امام 
وقته فى طجرستان ٠.‏ وكان من أشمة الشافمية ٠‏ صنف كتبا كتهوة فى الفقه 
والأعول منها : الطلخيص ٠‏ وأدب القضاء ء والمفتاح وغيرها »وتصائيقه 
صفيرة الحجم ٠‏ كثيرة الغائدة » سافر حتى وصل الى طرسوس ؛ وقيل 
انه تولى القضا" بها » وكان كثير المواعظ . ومات مغشيا عليه عند الوعظ 
وذكر ألله تعالى سنة م. به . 
راجح المحصول /١‏ م / ١10‏ » والتفاضس 5.9/5 با ٠‏ 
وأقول ان مأذكره القراقى. هو الصواب. ان شا* الله تعالى ‏ حيسثك 
أن جميع كتب التراجم التى ذ كرت توجمته ‏ ذكرت أنه ابن القاص * الا أن 
ألا ختلاف فى سنة الوفاة ” حيث تقل محقق المحصول أن وفاته سئةى . 0ه 
والصواب هو أن وفاته سنة + وقيل + مه كما ذكرته كتب التراجم . 
فراجم : طبقات الشافمية الكبرى للسبكى +/ وه ٠‏ وفيات الاعيان 
/١‏ 1ه » البداية والنهاية 1/11 1+ + طبقات الفقها» للشيرازئص1١١‏ 
شذرات الف هب 707 وم+ ء طبقات الشافمية للعبادى ص١١‏ . 


( ع ) راجم المحصول /5/١‏ 017109-35 


-]7] هس 


(ر قال رض الله عن (أ) - زر الم - وفقك الله تمالى ()) - ع 

أن التنافى أعم من التناقض والتضاد ٠‏ فالتناقضان والمتضاد ان شنافيان 
اذ معنى التناتى أنهما لايجتسمان صدقا ٠‏ وكل ضدد ين ونقضين كت لك «وليس 
كل متنافيين تقيضين أو ضدين » فالكليتان متضاف تان ٠‏ والكلية مع الجزئية 
نقيضان عند وجود شرائط التناقض ء والخبران » اذا كان أحد مما عاسسا, 
والآخر خاصا , كقوله ” فى الخيل 9-1 لازكاة فى يأ حمسا 
كالمتنافيين وليسا بتنافيين » لامكان الجمع بينهنا على ماسيأتى بياته . 





)١ (‏ مابين القوسين زيادة لملها من النساخ . 

(؟) مابمن القصين ساقط من ك . 

(؟) ونص الحد يث الذى ووى عن جابر قال : قال سول الله صلى الله 
طيه وسلم ( فى الخيل الساششة فى كل فوس ديتأر تؤديه. ) تفرد به 
غيرك عن جعفر وهو ضميف جدا! ومن دونه ضمقا* . رأجم ستسسسسن 
الدارقطنىي 15/١‏ . 

()) حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اللسسه 
عليه وسلم -. ليس على المسلم فى فرسه وغلامه صدقة . 

راجع : صحيح اليخارى +/ا؟١‏ , صميح سلم 8917/١‏ 00م 

سنن أبى داود 788/1 ء شن التسائى 75/6 ه سئن اين 
ماجه 074/١‏ » سئن الدار (/46م؟ » شرح السنة ١7/1‏ «تلخيص 
الحبير ١ . 1١16/5‏ 


- 59 - 


واذ! عرفت ذلك فنقول , اما أن تعلم تاريبها/يأن ن نعلم عقارنت بس سام / 56 1/١‏ 


أو تقدم.ورود أحد هما ؟ وغ الام اسل دوه من ذلك ؛ قان سم 
مقارنتها ه كنا اذا قال النيى . صلى الله عليه وسلم ( فى الخيل زكاة ) 
ثم أعقبه ( لازكاة فى ذكور الخييل ) فالواجب أن يجمل الخاص مغصصسسا 
للعام . 
وهم من قال , الخاص مع العام يتمارضان فى محل التخصيص مسسن 
العام ويجب التوقف فيه . 
والد ليل المختار : أن الخاص أقوى دلالة على مايتناوله من العام طسى 


-ايتفاوله أ الخاصض » وقالك لوجو : 


الأول 
يكل" موآن التعاص: مرمرع لنا يحازل قعل » ولس الا بوتييب] 


كما يتناوله الخاس فقط فكانت دلالة الخاص (( أقوول]) "تقول , الخساص 

)مم 
أشد تصريحا لمايتناوله من الحام فى متداول الخاص , والهام أكثر احتالاً 
لحدم ارادة مادل عليه الخاض بي الاين غلى مدلوله ه فثبت أن دلالة 


الخاص أقوى » فالخاص راجح 0 ماقاله الشوقف فيخصص العام . 


----- هو أن.السيد اذا قال لمبده : اشتر كل مافى السوق سنن 
اللحم . ثم قال عقبهه لاتشتوى لحم البقر ؛ فهم العبد: اخراج لحم البقر مسن 





)١(‏ فى بوك "أولاتملم*. 

(؟) سقط لفظ ” من * من ب وك . 

(؟) فى ك ” وليس الحكم العام ” 

(4) مابين القوسين زيادة من ب , ك . والأوضح اثباته لاستقاءة الكلام به 
زه)فى أ عدوم ” أجمالا ” والمثبت: من ب وك م 

(1) فى ب “فبطل " , 
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الكلام ولولا أنه أقوى دلالة من العام » لما فهمه لوجود العمارض السالم عسسن 
معاوضة زيادة القوة » فهذان الوتهمان يدلان على أن الخاص أقوى دلالة ٠.‏ 

نا الوم الله ع .خب أ فقيل عضري ابا واللعاض مسحب 
للج بين الخاص والمام يل الامكان » فاسراء العام على غنوي العسسساء 
للخاص والجمع بيدهما أولى من الغا" أحد هما ٠‏ وا! كان أولى كأن القساص 
وبااي العا ,ان الو لم يكن أقوى من العام لما ترك العام فيسا 
يتناول الها( » لوجود المعارض السالم عن عمارضة الأقوى دلالة , هكذ! 
ينبغى أن يقرر كلام المصئف . 

وأما ماذكره لبيان قوة دلالة الخاص فى الوجه الأول ء فهو قله : 
يجوز اطلاق الام بدون ارادمة ذلك الخاصض . 

وأما ذلك الخاص ٠‏ فلايجوز اطلاقه بدون ارادته ٠‏ ففيه نظر . 

وبيانه : : أنه يجوز تطرق المجاز الى الخاص ء فلايكون ظاهره مرادا . 

فالوجه فى التقرير ماذ كرئاه . 

فان قلت لم لابيحمل قوله في ( الخييل زكاة ) على التطوع ٠‏ ويسصل 
قوله : لازكاة فى ذكور الخيل » على نفى الوجوب ء ودذا لأن ماصرتم اليه من 
تخصيص العام بالخاص مجاز (ز وماصرنا اليه مجاز (]) فلم يتعين أحصد 
المجازين دون الآخر . : 

قلنا : قوله فى الخيل زكاة يقتض ايجاب الزكاة فى ذكور الخيل ٠‏ وأنه 
تغريما على ععوم لفظ الخيل » فيد ل على وجوب الزكاة. » فى اناث الخيل,» 





, " فى ب “”يقدرة الاكان‎ )١( 

(؟) سقط. لفظ ” الخاص ” من ب 

قي مابين القسين ساقط من أ اد . وماأثبته من به ك هو الصواب آن شا* 
الله تعالى ٠.‏ 


خ- 6" مه 


فلو حملئاء على التطوع ٠‏ لكا أخرجنا الاعاث ظا هر اللفظ بد ليل لا يتناوله 
وهو قوله : لازكاة فى ذ كور الخيل ءضرورة أن قوله لازكاة فى ذكور الخيل 
لايتناوله الاناث , ولاكذ لك اذا أخرجنا الذ كور من قوله فى الخيل زكاة , لانا 
دكون قد أخرجنا من قولنا ( قى الخيل زكاة ) الذكور من الخيل , بدليسل 
يدل على خروجه منه ه وهو قيله : لازكاة فى ذكور الخيل ٠‏ فان قيل السسؤال 
بأق بحاله . 

. تقول : لم كان مجازكم أولى من مجازنا ‏ . 

ظنا ؛ لأنا انما صرنا الى مجاز التخصيص لوجود .الممارض : وقو 
قوله : لازكاة فى ذ كور الخيل ” بشخلاف ماذ كرتم من المجاز ء فان هذا 
الممارض لا يقتضيه ٠‏ والأصل عدم غيره . هذا كله اذا طلم تقاريبهما . أما اذ! 
علم تأخر الخاص ء وتقدام العام فان ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالمام 
كان ذ لك بيانا /للتخصيص ه ويجوز تأخير بوان التخصيص عند قوم ٠‏ ولا يجوز +/ه5١/ب‏ 
عند فيرهم + فيئينى على هذا الخلاف وان ورد الخاص بعد حضور وقت 
العمل بالعام » كان ذلك نسخا لوجود حد النسخ فيه , هيانا لمراد التكلم 
فيما يعد ٠‏ دون ماتهل تفريما على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوزه 
وهو بنى .على جواز التكليف يما لاايطاق , وأما اذا كان العام تقد ما «والخاص 
متأخرا فمند الشاقعى وأبى الحسين البصرى أن العام ينينى على القسساض 


00 
وهو المختار ٠‏ 


5 
وعند أبى حتيفة 7و والنقاض عبد 085 أن المام المتأخر يتسسسخ 





.*" فى نامك “عن‎ )١( 

زى فى آعد "اناا ٠.7‏ 

(») آخر الورقة م6 ناص لاء. 

وم ) راجع : مختصر ابن الحاجب مع حاشية العضد 7/6 ١‏ »والتبصرةص ١00‏ 
المرمان ؟/؟ ١١‏ ه تهاية السول 5/؟> ( , الممتطه ١7م‏ دو با؟ 

( ) ) راجع. :و أصول السرخسى ؟/4]سمم«التوضيح شر التنقيح 8/١‏ «كقسف 
الاسوار /١‏ .59 5952. (م) راجم المفتطف ١/يرا؟‏ -6و/ا؟. 


اده 
الخاص التقدم . 


ود ليلنا ظاهر ٠‏ وذلك لأن الخا ص أقوى على نابيثا ٠‏ والأقوف راجح 
فيتسلط على الأضعف ٠»‏ ويخصصه ملا أن الأضمف يتسخهء وما حجج أبى 
حنيفة فبى غاهره موأظاناتسك به ابن الفارضبالفا » وفى بم النسخ اين 
الكل ٠‏ وفى بمضها اين المارض ٠ه‏ والثانى والثالث فلهب مووجبه أن قول 
القائل لاتقتلوا اليبود أخص من قوله : اقتلوا الكقار من وجه , أما خصوصطه 
فلآن كل يهودى كافر ه وليس كل كافر يبوديا : فهو خاص بالنسبة الى الّيان 
وهو أعم من الكافر بالنسبة الى الزمان لأنه اذا قال : لاتقتلوا اليبود نسم 
بعد ذلك بمده قال , اقتطلوا القار معان ن النهى يتناول الزمان الذي بين 
النبئ والأمر ٠‏ بنا*على أن النهى يقتضى التكرار , والأسر لا يقتضى التكرار * 
فقوله : لاتقظوا اليبود أخص , من قوله : اقتلوا الشركين من وجه وأم ادا 
من وجه أما وجه خصوصه فلآن اليهودى أخصنن الشرك » فهو أعم ننه فى 
الأعيان , وأما وجه عمومه فهو بناء على أن الدهى يقتضى التكرار (( يغسلاف 
الأمرفائه لايقتضى التكرار تفريما على أن الدبى يقتضى التكرار والأسر لايك ط) 


(() والصواب ماأتبته فى أول هذه السألة وفى بي“ ابن القارص” . 
١)‏ سقط لفظ * منه “ من مياه 


(؟) عابين القوسين زيادة من ب , ك . 


اك 


* قوله : الجواب الى قوله : أما اذا لم يملم التاريخ (٠‏ 


---222 ( قال وضى الله عنه أ اطم ‏ وفقك الله تعالى -: 


أن المصنف أجاب عن الآثر بآنه قول صحابى ء وهو ضميف - أى ليسسس 
بحجة على ماسيأتى بيانه ‏ ان شا* الله تعالى ‏ فيخصصه بنا اذا كلسان 
الأحدث هو الخاص ء وفيه نظر , لأنه اما أن يكون حجة أولا » فان لم يكن 
حجة سقط الا حتجاج به ه وان كان حجة فحطه على الأأحدث الخاص خغخلاف 
الأصل . 

بل الجواب أن التسخ ابطال للد ليل بالكلية بخلاف التخصيص فائيست 
كون العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم بمثل هذه الصيفة الصادرة مسن 
الصماينق منوع . 

وأما الجواب عنا تسك به ابن الفارض أن يقول :. انما لزم مان كره مسن 
كونه فر الخاص المتقدام ٠‏ فلاجرم عم الأزمان بن" على أن النهى يقتضى 
التكرار وفرنى العام التآخر أمرا ٠‏ فلاجوم لم يعم الأزمان بناء على أن الأسسر 
لايقتضى التكرار فصح له ماادعاه من كون الخاص أ من العام من هذا 
الوجه . 

أما لو فرضنا الخاص التقدام أمرا » كقوله : اقتلوا اليهود , والعسسام 





. 3076-1١ 52/0/١ راجم المحصول‎ )(( 

(؟) حابن القوسين ساقط من ب وفى.ك قال رجمه الله ” ومى زيادة صسسن 
التساخ . | 

00 

(4) فى جميع النسخ ومز للفظ نوع ” بجوف ع “ وعذه عادته غالها . 

(ه) فى ب هك ” ابن الماوض ” والصواب ماأتبته فى أول هذه السألة وهو 
“ابن القاص " . 

(1) سقط. لفظ * بنا* * من ب.. 


يعاد 


المتقدم نيا ٠‏ كقوله , لاتقطوا اللشركين » فانه لايستقيم كلامه «لأن الخاص 
المتقدم خاص فى الأعهان ٠‏ وفى الأزمان , لأن الأمر لا يقتضى التكرار » نبو 
خاص مطلقا . وقوله : لاتقظوا المشركين عام سطلقا ٠‏ أما صصومة فى الأعيان 
قبالاتفاق من القاظين بالححوم » وآما عنومه فى الأزمان!'1 فلآن النهى يقتضى 
التكرار ٠‏ لأنا نبنى الجواب طى 'اأدعاه الخصم ه مداه يغوان البيييى 
يقتضى التكرار دون الأمر وان شسمنا ذلكمفلاحاجة الى هذا الجواب . م رهه١/]‏ 
وقوله فى المتن : لأن الأمرلا يتناول كل الأزمان ٠‏ معناه : أن الأسسر 
لايقتض التكرار » بخلاف النبى ٠‏ فائةيقتفى التكراريتاء على ماادعسسساء 
المتوقف ٠‏ وسلمناه ٠‏ به يتم الجواب وهو الزام صحيح ٠‏ واذا فرضنا الأمر 
كذ لك كان المتآخر أعم من المتقدم من كل الوجوه فبطل ماذكره التوقف . 





, * فى ب "فى الأعيان‎ )١( 
. ” (؟) في با ,ىك ” وسلضاء‎ 
(؟) سقط لفظ ” فانه ” من ب2.‎ 
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قال المضنف ‏ رحمه الله : 


> آما اذا لم يعرف انتاريخ بينبما ء الى 00000 


زر قال -وفى الله نه أ اطم ‏ وفقك الله تعالى أنه اذ اجهل 


التاريخ ولا يعلم تقد م أحد هما على : الآخر » فط حب الشافعى رضي الله عنه - 
تخصيص العام بالخاصمتبهما » وذ هب أبى حنيفة ‏ رضى الله عنه ‏ التوقف 
وبرجع الى غيرهما لظ بمرجح من المرجحات ٠‏ وهذ! سديد على 
أصله : لأن الخاص داثربين أن يكون نسوخا , وذ لك لأن الخاصعتد الجهيل 
بالتاريخ يصل أن يكين حتفا + والعام حامر يكو وانتخا له على مل 
أبى حنيفة » وهوآن العام المتآخر ينسخ الخاص التقدم أو مخصصا ٠‏ وذلك 
لاحتمال أن يكون الخاص متأخرا وورد قبل وقت العمل بالمام (( فيكون سخصصا 
اوبنه وك قعل بانسا أ عييل ماعنا ضها عرو , لاك بسار اضوع 
قى السند أو يرجح عليه ه أو نسخا مردود! ه ان كان فوقه فى السند ء وهذه 
الاحتمالات تعاردة عند الجهل بالتاريخ ولاترجيح ٠‏ فوجب التوقف واعتسد 


أصحابنا فيه على وجهين : 





(و) فى 1د * آما ان! يعرف بسقوط لفظ ( لم ) ” والصواب هته 
من ب ء ك ومن المحصول فراجع المحصول ٠ 77٠١/59/١‏ 

( ؟) راجم المحصول 8/1/ 115-107١‏ . 

(؟ ) مابين القوسين ساقط من ب ٠‏ وفى.ك ” قال رحمه الله ” وكلاهما زيسادة 
من التساخ . ١‏ ' 1 

()) فى ؟ ون » ب * وألى ” والعثيت مم - 

(ه) هكذا فى جميع النسخ ولعله من المناسب أن تكون” يحتمل * 

(1) مابين القوسين ساقط من ب . 

(7«) سقط لفظ “ فيكون ” من ك . 

() فى ب ” لأنه يتتاول *. 


سااءثع؟؟ هس 5 


أحد هما : أن الخاض والعام اما أن يتقارها ٠‏ أو يتقدم أحد مسا ء 
أو يتآخر » وقد ثبت أن الخاص يخصص العام عند الملم بالتاريخ فى الأحوال 
القلاثة : وعند الجبل بالتاريخ وجلا أن يكون الأمر كذلك ف ان لايتخلو 
خالباً من أحدى أحوأل فلاثة , وهو شغصص لهعلى كل حال . 

قال المصيف و وهذآا ل » لآن الخاص اذا تأخرعن المام , 
وورد قهل ونا العمل بالعام زر كان مخصصا ء وان ورد بمد حضور وقسسست 
العمل بالعام لأ كان ناسها , وطل) هذا فالحق (ز التفصيل أ وهسوآن 
العام والخاص ٠ه‏ أن كانا مقطوعين سند! ٠‏ أى يكونان متؤاترين أو يكونان 
مظنونين سندا » 7 يكونا من باب الآحاد , أو يكون العام مظئون الستنسد 
أو يكون الخاص مقطوع السند » أو الخاص مظنونه ه ويجب ترجيح القساص 
على العام فى السام الثلاثة الأولى ٠‏ عند الجهل بالتاريخ لأن الخسساص 
بين أن يكون ناسخا أو مخصصا وى التقديوين فالخاص مقدم على المسسام 
آما بالنسخ أو التخصيص فى هذه الصور . 

وآما الرابع : وهو مااذ! كان العام مقطوع السئد ٠‏ والخاص مظتونه » 
فبتقد ير أن يكون الخاص مفصصا وجب العمل به : لأن تخصيص الكتاب يغسبر 
الواحد جائز . وأا ان! كان الخاص :ناسغا , لم يجب العمل به , لأن 
نسخ الكتاب بخهر الواحد لا يجوز . 

فالحاصل : أن الخاص يحتمل أن يكون مغصصا » ويحتمل أن يكسسون 
ناسها نسغها صحيحا مقبولا ه ويحتمل أن يكون ناسها نسها فاسد! مرداوداء 


(0) فى ا »داهم ”ويجب 
(؟) فى باوك “قبل حضور وقت . . ”. 

(؟) مابين القوسين ساقط من ب . 

(»)فى سداوك ” وحرر ” ومى زيادة لاعمنى لها . 

(ه ) مابين القوسين مثبت من ب » ك » وفى أ » 4 » م " وحمل “ولا ممتى للها 
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واذ! كان كذلك لم يجب تقديم الخاص على العام على الاطلاق » مهمد تبيسن 


ضعف هذا اميا 


الوجه الثائى » أن العام يخصص بخبر الواحد مطلقا ٠‏ فبالقياس كسان 
أولى . 

وجه الأولوية : أن القياس فرع خبر الواحد , اف! كان الحكم ثابتا فى 
الأصل بخبر الواحد , واذ! ثبت التخصيص بالفرع » فلن يثبت بالأصل كسان 
يطريق أولو "ل . ردواب 

قال المصتف رح الله ار 60 ضعيف لأن القياس يقتغى أمصلا 
يقاس عليه : وذلك الأصل ان كان متقدما على العام لم يجز القياس طليسسه 
(ر عندنا وكذ! القول ال١‏ لم يعرف تقد مه وتأخره ٠‏ لايجوز القياس 0 . 

اعلم أن هذ! الكلام يستشكل » فلابد من ايضاحه هسطه لا زالة الوهم 
غنقول ؛ المام اذا د خله التخصيصيخبر خاص ‏ فقد خرجت الصورة التى 
تناولها الخبر الخاص عن العام جزما , ناذا قسنا على الصورة المفصوصة 
بالخبر الخاض صورة أخرى ٠‏ فبهذ ١‏ تخصيص له بالقياس ٠‏ والقياس يفتقر 
ألى أصل يقاس طيه » وأصل' هذا القياس الصورة المخصوصة عن العام بالخمره 

واذ١‏ عرنت ذ لك فنقول ‏ : انما يستقيم التخصيص بالقياس طى الصورة 
التى أخرجت عن الماجخير الواحد عند أبى حنيفة + اذا لم يكن السام 


٠. ٠ب سقط لفظ ” الوجه ” من‎ )١( 

(*) آخر الورقة ىلاب من د . 

(؟) زيادة لفظ ” رحمه الله ” من ب . 

(؟) فى ب سقط لفظ الواو التى قبل هذا , 

( ع ) مابين القوسين زيادة من ب ٠‏ ك ٠‏ والصواب ماأثبته ٠‏ 
(ه ) تكررت هذه الجطة فى جميح النسخ ماعدا نسخة.ك . 
(1) سقط لفظ ”به” من ب, ك2 -. 


- اناس 


متآخرا عن الخاص وذ لك لأنه اذا تأخر العام عن الخاض كان ناسغا له عند 
أبى حنيفة » فلايبت الحكم فى الأصل المقيس عليه لانتساخ دليله ه واذ! لم 
يثبت الحكم فى الأصل المقيس عليه بطل القياس ٠‏ لافتقار القياس الى الأأصل 
إر الختقر الى حكم الأصل (إ) الختقر الى الخبر » وقد بطل بانتساخ سه 
بالعام . ١‏ 

واذ! اتضح ذلك نقول : القائلالقياس يخصص الام على الأطلاق 0 
فلايستقيم قياس 5550 عليه ٠‏ لأن الحكم فى الأأصل لا, وقول المصنسف 
لم يجر القياس عليه عند أبى حنيفة ٠‏ ونذ! لأن الاحتجاج من جهة الشافمى 
- رضى الله عنه ‏ والمتح تجه على الحجة من جهة أبى حنيفة (( رضى الله عن أ) 
غافهم ذلك ٠‏ كذ لك وقد صرح بذ لك أبو الحسين فى البمتيد . 

قال أبو الحسين : * ومنها أى من حجج الشافمى - أن القياس يمرض 
به على المام ٠‏ فالخير الخاص بذّلك أولى . 

والجواب : أن أصل القياس ان كان مقفاما على الخبر العام » وكسان 
مناغيا له » فانه لا يجوز القيامن عليه عند الخصم ٠‏ لأئه منسوخ بالعام . مثاله: 
3 يقول النوى صلى الله عليه وسلم - ( لاتبيموا ملام ثم يقول بمد مدة» 
أحللت لكر جمع البياءات » فان السغالف ينسخ تحيم ال ولايجر تايل 


الأرز عليه فى التحريم ٠‏ وان اشتبه تقد مه لم يجر القياس طيه أيضا »وان كسان 





(1) مابين القوسين ساقط من ب ٠‏ وقد تكورت الجطة.مرتين فى نسخة ود . 
(؟) سقط لفظ " العام ” من ب ٠‏ 

(م) مكذ! فى جميع النسخ حيث رمز يحرف "ع ” ولعل المراد بها سنوع . 
(ع) هكذ! فى جميع النسخ , والمراب به ” منوع " , 

(ه) مابين القوسين زيادة من لغ ٠‏ 

(1) سقط لفظ ” الجر ” من ب . 

(/1) سقط الفظ * قياس” من ابء 
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أصل القياس قير متقدم طى الماء'؟ يوجه لاينافيه صح القياس عليه » وخص 
به العام . مثاله : أن ينهى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن بيع الجر » ثسم 
يقول بعد مدة أبحث لكم بيع ماسوى الجر : فان ذلك لاينسخ النهى عن بيسح 
الجر «فيجوز أن يقاس هآر الكلات: + مشي من جبلة جا الس 
ولايشبه هذا مسألتقة ٠‏ فان قى سظتنا يمكن أن يكون الخبر المتقدم منسوخا * 

قال المصنف , والمعتد أن فقبا" الامصار فى هذه الأعصار » يخصصون 
آعم الخبرين بأخصهما مع فقد علمهم بالتاريخ , هذا الدليل الذى عول عليه 
؟بو الحسين والمصئف » وفيه نظر وذ لك لآن للمائع » أن يشع الاجباع 
الصادر من الملما* بتفاصيل هذه السسألة ودعوى ذلك فى غاية البمد . والله 


ليد 





)١ (‏ تكررت جملة * وأن كان أصل القياس غير متقدم على العام ”فى جبيع 
النسخ . 

(؟) راجم المعتطف 1/٠م؟‏ . 

(+) سقط لفظ ” والله أعلم ” من ب + 


- 14د 


قال المصنف ‏ رحهه الله تعالى - ٠‏ 7 
تنبيه أألى آخره - 


الل 
ا الم أن المراد بقوله عتم على ابن ماس / 05/8 ]/١‏ 
حين نفى الربا فى النقد » المراد بالنقد هاهنا ضد النسيثة : وليس المسرا د 
بالنقد الذ هب والفضة ٠.‏ 


قوله : أن يكون أحد الخبرين حكما شرعيا ممناه ء ويتضمن الآخر حكما 
عظيا لأنه - صلى الله عليه وسلم ‏ انما بعث لبيان الشرعيات دون المتتواات 





(5)ع باجم المحصول -1١157/9/1‏ 3ه 

(؟) هى زيادة من التساخ .. 

(؟) اختج ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم ” ائما الربا فى النسيكة ” ومذا 
لفظ سلم » أما البخارى قَلِم يخرجه بهذا اللفظ وائما بلفظ ” لاريا قى 
فى النسيثة “ ه راجح صحيح سلم 511/5( ٠‏ صجيح البخارق؟/ وه 
وسئن النسائى 67/07 ؟ , وقد ذكر الامام الشافمى ب رضى الله عنسه ‏ 
فى الرسالة ( أن اين عباس رضى الله عنه قال “أخبرنى أساءة بسن 
زيد ‏ رضى الله عته ب أن التق مصلئ الله عليه وسلم ‏ قال اننا الرياقسى 
النسيثة قال : فأخذ يبهذا ابن عباس ٠‏ ونفر من أصحابه الكبييس سن 
وفيرهم ٠‏ قال الشافعى : فقال لى قاكل. : هذا الحديث مخالف 
للأحاديث قيله (ز يمنى - وضها حدايث ابى. سميد قلت , قن يحتمسل 
خلافها ء وموانتتها ... الخ . راجم الرسالة ص نم ؟ - ١لل؟ ٠‏ 
وماش المحصول ٠972/9/١‏ 

(ع) سقط لفظ ” المراك بالنقد “ من ب . 

(ه) سقط لفظ ” العظيات ” من ب - 


ه54 - 
واستضعف ما حب التتقيهات هذ ! الترجيم ٠‏ 
ل 

وأنا قوله (ز اتفاقهم طى. آنأ '): قوله الا قطم الا فى شمن سمشم » بيسان 

م 
لأية السرقة معناه فوجب لذ لك يناؤما عليه ٠‏ ا 

اعلم أن قول المصتف : لما أجمموا على كوئة بياتنا لتاسخه سهوء بل 
صوابه بيانا لما قد تسخه ء فان أبا الحسين ذكرفى معتده ه ماذ كرسساه 
صريحا , ولا يصح مان كره فما ذ كره المصئف سهو » وأاقم فى النسخ كلها ٠.‏ 

وأما قوله : كون الحكم (( غير شوى0)) يقتض كون الخبر الذى 
يتضنه مصاحبا للعقل ٠‏ فممناه أن المقل تقدم ؛ فالخيرالتصاحب للمقل 
أيضا متقدم فالخبر المتضمن للحكم الشرى متأخر . 


قال الافيف + ومذا الوعد ميف » ونطل من ان بورع الي سالة 





٠ مابين القوسين ساقط من ب‎ )١( 

(؟) هذ! الحديث أخرجه النسائى عن طريق عائشة ‏ رفى الله عنها ‏ بلفظ 
لاتقطع يد السارق قينا دون شنن المجن قيل لماشة رنى الله 
عدها * وماثمن المجن * قالت ربم دا ينار ٠‏ 

واجم ضتفى الأخبار ؟/ 7١١‏ » وسئن التسائى ,/ 76 ٠‏ وتلخيص 
الحبير؟ / ٠+6‏ 

(؟) راجع المحصول (/03180/9 + 

(ع) مابين القصنين ساقط من ب ٠‏ 

(ه) هو محد بن يونس بن محمد بن متعة بن مالك عاد الد ين بن يونسس 
الاريلى الفقيه الشافمى ٠‏ أحن الأئمة من علما' الموصل » وكان رئيسس 
الشافمية بالموصل ٠‏ تفقه على والده بالموصل ,٠‏ ثم رحل الى بغداف » 
فتفقه بها . ثم عاب الى الموصل » ود رس بها حتى علا صيته وشاع ذ كسره 
وقصده الققها" من البلاب له تصانيف كثيرة منها * شرح الوجيز ٠‏ والمحهيط 
فسسى الجمع بين المهذ ب والوسيط » توفي ستة يرء وهاء. - 
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أن هذا لايفيه اعتقاد كونه متآخرا » بل لمل سبب ذلك ماذكره الجسبور 
وقوان كونه خاصا ينبيفى كونه متقد ما على ادل 


قال : صاحب التلخيص : قول المصنف اجرا" العام على عنومه يوهب 
الفا" الخاص : وذ لك لأن الخاص صار معمولا ل الزن المتقدم فيصسير 
مخصوصا بالنسبة الى الزمن التآخر ٠‏ فلا يلزم الغا » وأما الذى ذكره جوابا 
عن كلام ابن الفارى فليس بشى» » لأن الخاص المتقدم أعم من حيث أنه يتنساول 
أزمنة أكثر سا تناوله العام » سوا* فرضناه آمرا ٠‏ أو نهيا ٠‏ وسوا* فرضنا اللأسر 
مفيد ١‏ للتكرار أو غير خيد وذ لك لأن تناول النصوص للأزضة غير افاد تيبا 
للتكرار » لأن افادتها للتكرار هو بالنسبة الى كل شخصفى الفصر ه وأا 
تناول الأزضة فتناوله الموجوديين فى العصر الأول ؛ والموجود بين فى المصر 
الثانى والثالث ٠‏ وهكذ! الى قيام الساعة ٠‏ 

فلو فرضنا الأمر بشى' واحد لايتكزر فى المكر كالحج , فهذا يكسسون 
عاما فى الأزمان كلها ويجب على أهل كل عصر مع أنه لم يقد , وغئد هذا 
يتبيين أن مان كره من كونه أمرا أو نهيا » أو مفيد! للتكرار » أو غير ظذيد 
للتكرار ه لاتعلق له بهذا , كيف ؟ ومذ هبه فى الأمر والنبى سواء ه فسى 
آنبا لا يقتضيان التكرار 





ز(ء) راجم طبقات الشافعية للسبكى »م / و . -١‏ + ١1.ه‏ البداية والنهاية١1/‏ 
؟> ‏ شذرات الذاعب هرم بماك عاد #رميرأا- لمم 0ه 
عداية المارفين ٠ ١١2/5‏ 

(() راجم التفاصن ع/. 35/51 ه 

(1): مكذا قى جسميع التسخ والمقصود بهذ! الريز لفظ “ مضوع ” راجع النفائسس 
؟رملرا. 

(؟) سقط لفل * به ” من بء 


(ع) راجع النفافس +/- 1/51 . 
(ه) فى باك "ابن العارض" . 


> 541 ات 


أما قوله الخاصد اثر بين أن يكون منسوخا وسخصصا » وبين أن يكسسون 
تاسخا مقبولا ٠‏ وناسخا مردود!. ء قلتا التاسخ المردد بعيد ء لأن الكسلام 
مفروض فى خبرين لم يفر أحد هما متواترا : والاآخرآخاد! , بل الظاهر أنهسا 
من جنس واحد ٠‏ فالمقطوع ينسخ المقطيع » والمانون يتسخ المظتون , قلا 
يكون الناسخ مردودا ان | ش 

أما قوله فى الاشكال الذى أورد :على الأصحاب : لوكان المسام 
التعلقن حتيا » والخاص تأخرا متأنونا » يلزم نسخ الكتاب يخبر الواحد , 
وأنه لايجوز . 

قلنا : هذ! الغرغ لم يندرج فيه الكتاب صلا , لأن فرض الكلام فسسى 
ابتدا* السألة فى خيرين » رويا عن النهى - على الله طيه وسلم ‏ فأين عسوم 
الكتاب ٠‏ وأيا غير خرونرفينا اذا كان أحد هما تواترا والآخراحادا , فلا 


لبن : 
وأيضا الجواب الذى ذكره / عن الوجه الثاتى ضميف ء لانه لوصح 


مان كره لانسد بأب الع 
والجواب : أن ممنى قولنا : الأمر يقيد التكرار', لآنه يوجب اد خسال 
المصدر فى الوجود أكثر ضى مرة » وكذ!ا ممنى قولنا : النهى يقتضى التكرار » 





)200 فى أاد “مقدبا" . 
( ) آخر الورقة باه ١‏ ب من د . 
(؟) راجم التلخيص ص ,رأ ب . 
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أنه يقافى الانتها* عن المنهى عنه أكثر من مرة” » ومن لوازم تكرار كل واحسسد 
من العأمور والمنهى الاتهان بالنأموريه أو الامناع عن الضهى عنه » فى أكتسر 
من زمن واحد » ولا يكفى فى امتثال: الامر الاتيان به مرق واحداة ه ولا قى 
امتثال النهى الا متناع عن الضنبى عته مرة واحدة . 1 

وأما قوله افاددة التصوص الأزننة خيل قاد تها التكرار بالنسبة الى كل 
شخصنفى العصر ٠‏ فكلام فاسك جند! . 

بيانه : ليس نفس التكرار اعتباز الأشخاص (( يالنسية الى كل معلا 
فى العصر ء يل هذا معتى العموم , ش 

وشرح كلام المصنف فى الجواب عن كلام ابن ا ببين فساد قوله : 
أن كون الأمر خيد! للتكرار أو فير خيد للتكوار ء أو كون النهى خيد! للتكرار ‏ * 
أو غير خيد للتكراز لا تعلق له بهف! الكلام , فانا أوضحنا أن كلام ابن الفسارض 
فوع على ذلك ء وبينا أن ماذكره المصنف ثى الجواب من كون النهى يقتضسسى 
التكرار فلولا يقتضيه الزام لابن القارى »يبه يندع ماذكره : أن مذ هب 
السف أن الأمر والتبى لايقتضيان التركر 7 وم أورده بعذ ذ لك فمتدافع ء لان 
بنا* على أنالكلا, مفروضفى خبزين نرويين عن النيى - صلى: الله عليه وسلسم - 
وذ لك الخير من الكتاب ٠‏ وماأذ كره - ضحت فانٍ الكلام خرونرفى خبمرين سسوا* 
كانا.فن كتاب الله أو من السئة » متواترا كان أو أحاد1 ٠‏ وكأنه توهم من لفسظط 


الخير اختصاصه كلام التيى - صلى .أللة طنيه وسلم ‏ ويماذ كرتا يتدقع جبيع 
ماأورد ه 
ورده ٠‏ 





. سقظلفظ ”غير” من ؟ ءاد والصواب ماأثيته من ابة 0مك‎ )١( 

(؟) عابين القوسين زيادة من ب والأوضح ماأثبته . 

(«) فى باواك ”ابن العارض” . (:4) فى بء وك “ابن العارض” . 
(ره) فى ك * أولا يقفضه ”. (+) فى با هك ” أبن العارض * . 
(«ا) سقط لفط * التكرار ” من ك . (3) فى باواك ”لأنه يناه ٠‏ 
(و) فى ك ” التواترة " . 0 0 )٠١(‏ فى با هك "أوغيردال*. 
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قال المصئف ‏ رمه اللا 


*القيل فيا طن أن من مشييهات العم , عم 
أنه ليس منه * شرن 
الا 5 


* الخطاب (( الذى يرد :جؤابا عن سؤال الى 

ا : 
ممم مه هّ الشيخ : أبو بكر ين فورك ‏ رحمه الله اهام اذا خرج طلسى 
سبب هل يجب قصره طيه أم لا » اختلف أصحاينا فى ذلك . 

فضهم من قال : الواجب حمل الكلام على السبب ٠‏ 

وهم من قال : بل يجب حله طى ظاهره ٠‏ ولا يلتفت الى السبب . 

وضهم من قال :. أنذا كان السبب من صاحب الشرع اقتصر عليه » كمسا 
إذ! قال : انما نبيتكم عن كذ! لكذ! ,.وآن كان من جهة غيزه فالحكم لكسسلام 
صاحب الشرع لا للسبب وذ لك كقوله تعالى “ آحل لكر ليلة الصيام الرفث السى 


20 
نسائكم ” فائه خرج عن سبب الا ختيان » ثم يد خل من اختان ومن لم يختسن » 





. ” فى ك ”رض الله عنه‎ )١( 

(؟) سقط لفظ” انه ” من أ واد وما 

(ع) راجم المحصول 18/9/١1‏ . 

()) 'مابين القوسين ساقط من به ١ ٠.‏ 

زه) راجع المحصول 1286/5/1١‏ (و19ه 

(3) فى ك زيادة ” ونى الله عنه * ومى من الناسخ ٠‏ 
(0) سورة البقرة ؟ية رقم (1210) ء 


- وهم - 


وقد يكون مطابقا للسبب ٠‏ فيجب عند الكل حطه على ظاهره ؛ وقد يكون أعصم 
منه فيجب عند نا الحمل على ظاهره وذ لك على ضربين : 


أحد مما : فى الحكم الذى سثل عنه , مثاله : سثل عمن ابتاع يدا 


قم استعيله كر ويف بدضيا فقال دعل الله علي وسلم “ الشراج بالخ !21 
وذ لك يتناول كل بيع وكل مضمون » وفيه مايعم ذلك ء وغيره مما لم يسأل عنه 


افسوشفل عن ع" الييز تعال ب سو طبور ناو ازمل بيو ف آنا لوك ان 





000 


هذا الحديث أخرجه أبو داود والترذى وابن ماجة والنسائى وأحسد 
والبيهقى عن عائشة رضى الله عنها ( أن رجلا اشترى غلاءا فى زسسسن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فمكث عنده ماشا* الله ثم رده سن 
عيب وجده فيه » فقضى رسول الله برده بالعيب ؛ فقال المقفى عليسسق 
قد استعمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ” الخراج بالضمان”, 

راج : سنن البيبقى 08١/5‏ ؛ وأبو داود ع/ ع .م والترمذى 
5 » والتسائق ؟/م١؟‏ ء وابن ماجة ؟/ 704 , ومسئد أحسد 
ل 
روى الامام مالك والشافمى وأحمد وأبو داود والترذى ؛ والنساى , 
وابن ماجه وفيرهم عن أبى هريرة وجابر رضى الله عنهما - أن رجلا سأل 
رسول الله صلى آلله عليه وسلم فقال : بارسول الله , انا تركب 
البحر ؛ ونحمل معنا قليل من الماء » فان توضانا به عطشئا افنتوفا 
بما' البجر » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هو الطهور مساؤه 
الحل ميتته ٠‏ 

قال البفوى : هذا حديث صحيح متفق على صحته » وحكلى 


الترذى أن البخارى صمحه . 


راجم : المنتقى (/)ه » عاتن أبق داود (9/١‏ 2 تحفضة 


- له .هس 


كلامه لم يفد » أذ! لم يتعلق بالسبب ؛ وجب تعليقه عليه مثاله : انه سقل 
عن بيع الرطب بالتمر/فقال أينقص الرطب ان! جف فقيل نمم , فقال ”لا ورا 
وأما اذا سثل عن أشيا* وكان السائل محتاجا الى معرفة الحكم فيما له سأل 
فى الحال لم يجز أن يكون جوابه أخص من السؤال , الا أن يكون السافل 
من الاجتهاد »؛ والحاد ثة غير نازلة فى الحال فلايمتنع أن يجيب عن معسض 
ماسآل عنه » وتبعه على حكم الباقى لدان الله عليه وسلم ‏ ” أرايت لسو 


تمضمضت بمأ ' ثم مججته ” ٠‏ 





(- ) الأحودى +8.-15/١‏ ء سئن النسائى 42/١‏ ؛ سئن ابن ماجه 
»> سئن الدارص ١85/1‏ » الستدرك ١417/1‏ ؛ مسورد 
الظمآن ص .+ ؛ تلخيص الحبير ١/؟‏ » صند أحمد +/90م . 

(1) هذا الحديث صحيح : رواه الامام مالك , وأبو داود والترسذى ء 
والنسائى ؛ وابن ماجه , والحاكم + وابن حبان + وأحمد وابن خزيمسة 
والد ارقطنى والبيهقى عن سعد بن أبى وقاص مرفوعا . 

راجع .. المستدرك ؟/؟ » وسئن أبى دأود 0/1؟+: تحفة 
الأحوذى ١/4‏ + ستن التسائق 07/+م؟ ؛ سئن أبن ناجيه 
1/5« المنتقى ؟/ 25+ ء نيل الأوطار هم/ 0+ , سند أحسد 
0م » سئن الد ارقطنى م/ 1 » ؛ التلخيص الحبير 0/0 . 

(؟) فى 51د ء ب “لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم * وتصل الصواب ماأثبته 
من كا. 

(م) نص الحديث : عن عمربن الخطاب ؛ أنه قال و هششت يوما فقبلست 
وأنا صائم » فأتهت الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت : صنعت اليسوم 
أمرا عظيما » فقبلت وأنا صائم » فقال الرسول _عليه السلام ‏ رأرأيست 
لو تمضمضت بماء وأنت صاكم 8 


- 'ن؟ سه 


وقال امام الحرمين فى البرهان ” لا يخصص العموم بسببه لأنه يد خسل 
فيه د خولا أوليا » ونقل عن أبى لوي 

قال الخزالا* خروج العام على سببه يجمله د ليلا على تخصيصه عند 
قوم وهو غير مرضى عندانا *50) 

قال القاضى عبد الوهاب المالكى فى الطلخص ” الخلاف فى الجواب 
الستقل بنفسه أذ ! كان أعم من سيبه على أى وجه ؛ هل يحمل على ظامصره 
أو يقتصر به على سببه » ويخرج عنه ما اذ! أضاف اليه بيان حكم أجنبى عنه ٠‏ 

فذ هب أصحاب أبى حنيفة ‏ رضى الله عنه ‏ وأكثر أصحاب الشافعسى 


- رض الله عنيه ‏ الى أنه يجمل على #لاهره العام . 


وذ هب آخرون الى أنه يقتصر به على سبيه . 
واختلف أصحابئا فى ذلك » فذ هب أكثرهم الى أنه لا يقتصر به على سبيه 


)6 
وذ هب القافى اسماعيل الى أنه يقتصر به على سبيه ٠.‏ 





(-) قال عيسى بن حناد فى حديثه » قلتلايأس , فقال , قنه . 
رواه الحاكم وأحس والنسائى والد ارقطنى , وقال الحاكم هذ احديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ؛ وفى عون المعمبود عن النسائى 
أن هذا الحديث منكر . 
راجع : الستدرك )#١ /١‏ ؛ وأبوداود 9/ 09م طدار الكتب 
العلمية , وسند أحمد (رع 1 . 
)١(‏ فى ك زيادة ‏ رضى آلله عله - . 


(؟) راجم الرمان ١/؟0ام‏ - )لام . 
( م ) فى ك زيادة * رحمه الله ” ٠‏ 


()) راجم الستصفى ٠ 1١6/5١‏ 
(ه) مو اسماعيل بن يحى بن اسماعيل , أبو ابراهيم المزنى صاحب الاسام 


مهمه د 


(ز واختار صاحب المعتمد ” أن الجواب الستقل بنفسه المام لايقتصسر 
على ١!‏ وغير الستقل يقتصر على (( سبيه » وك صورة الجسواب 
الأخص أن يجيب - النبى صلى الله عليه وسلم عن بعض ماسثل عنه ع 
بذ لك على جواب البعض الآخر وذ لك أن الجواب المستقل بنفسه لاايجب قصره 
على سيبه الا لوجه يقتضى ذلك واحد الوجوه المادة كما اذا قال ” تفد 
عندى » فقال : لا تخفذيت , فالمادة يقتضى بأنه يجب قصره على أنه 


0( ل 
لايتغدى عنده ” تقل هذا عن أبى عبد الله البصرى . 





(ع ) الشافمى من أهل مصر , كان عالما زاهد! ورصا أشد الورع : فقيها 
مجتهدا! قوى الحجة . قال الشافمى فى حقه ” المزنى ناصر مذ هيى ‏ ” 
وقال أيضا : “ لو ناظر المزتى الشيطان لغلبه ” . له مؤلفات كثيرة منها 
* المختصر فى الفروع الشافعية ؛ والجامع الكبير , والجامع الصفسير » 
والمثثور » والسائل الممتبرة ” وغيرها . توفى سنة ١16‏ ها. 

راجم : وفيات الاعيان 599/١‏ ؛ شذرات الذ هب ؟/ 4 . ١‏ ؛وطبقات 
الشافعية للقاضض ابن ههبة /١‏ لاه «/ ؟وومابعد هاء الاعلام /١‏ و 9+ »الفتح 
السبين ١/05١1-مه١(.‏ 

. مابين القوسين ساقط من ك‎ )١( 

(؟) مابين القوسين ساقط من ك . 

(؟) فى ك ” وتنبيهه * , 

(ع) راجم المعتد *.)/١‏ . 

(ه ) هو الحسين بن على - أبوعيد الله البصرى الحثقى » ويعرف بالجمل , 
شيخ المتكلمين وأحد شيوخ الممتزلة » وكان شيخا للقاضى عبد الجبار 
وأبى القاسم البلخى وأبى هاشم الجبائى » وهلخ بجده واجتهاده ما للم 
ييلفه غيره , وتغقه على الكرخى . له تصائيف كثيرة فى الاعتزال والفقسه 
والكلام ء وكان مقدما فى علص الفقه والكلام » ومن كتبه : شرح مختصسر 


عد 6 ]1 ع 


وقال أبو الخطاب الحنيلى : ” اللفظ العام الوارد على سبب خساصء 
الستقل بنفسه يضطل على عمومه , ولا يقتصر على سببه ؛ ويهذا قال أصحساب 
)0 
أنى حنيفة والأشمرية . 
وقال مالك ؛ يقتصر على سببه » وبه قال أبو ثور » واختلف أصحصساب 
لذ 
الشافمى ‏ رضى الله عنه فقال المزنى » والقفال , والد قاق كقول مالك , 


0 0( 
وقال غيرهم كقولنا ؛ والد ليل على أن الاعتبار بعموم الصيفة وجهان : 





(-) أبى الحسن الكرخى , وكتاب الأشربه » وتحليل نبيذ التمر » وكتساب 
تحريم السصّمة . توفى سنة 1ع ه وقيل غير ذلك ٠,‏ 
راجم , طبقات المعتزلة ص 890 ٠‏ فرق وطبقات المعتزلة ص ١١١‏ 
الفوائك البهية ص7٠‏ , الجواهر المضيثة ٠ ؟١ 1/١‏ طبقات الفقهسا* 
للشيرازى ص 8 » ١‏ ؛ شذرات الذهب «/ م1 ؛ تاريخ يبقداد بر/رء/ا؛ 
طبقات المفسرين ١/هه1‏ . 
)١(‏ فى ك زيادة “ رضى الله عنه * ٠‏ 
(؟) هو محد بن محمد بن جمفر البفدأدى », المعريف بالدقاق » الفقيسه 
الشافعى , الأصولى القاغى ء ويلقب خباط ‏ ولد سنة +.+هء قال 
الخطيب البفد ادى ” كان فاضلا عالما بعلوم كثيرة » وله كتاب فى 
الأصول على مذ هب الشانمى ؛ توفى فى بقداد سنة مومه . 
راجم : طبقات الشافعية للاسنوى ١/؟21‏ , طبقات الفقهبا*ء 
للشيرازى ص م١١»‏ تاريخ بغداد م«/9؟٠‏ » الوافى بالوفيسات 
١/1‏ ء النجوم الزاهرة ٠.5/6‏ . 
(») راجع التسهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب الكلوذانى تحقيق «فيد أبو 
عضشة 9/6/١‏ 562-50 . 
()) سقط لفظ ”على ” من ك ٠‏ وبدلها ” أن الاعتهار ” وفى ب “على أن 
الأعتبار” . 


-ل 8ه سم 


الأول : أن الموجب للمموم قائم وهو الصيفة ؛ وهو سالم عن معارضة 
منافات ثهوت الحكم فى الجزئى الذى هو فرد من أفراد العموم لمموم الصيفة 
العامة ؛ والعلم بعدم المنافثة ضرورى ؛ فثبت العموم لوجود الموجب لسسسه 
السالم عن الممارش ٠‏ والمعنى بالمنافاة أنه يستحيل الجمع بين عموم الصيفة» 
وثبوت حكم العام فى الجزئى الذى عو فرد من أفراد العام , 

والوجه الثانى : هو أن الصيغة موجبة للعموم » واحتمال قصد 
التخصيص بخصوص السبب يعارضه احتمال قصد تأسيس الضابط الكلى السذى 
قد ثبت الحكم فى سائر جزئياته » فيتمارض الاحتمالان ؛ فبهقى مجرد الصيفة 
العامة سالما عن المعارض . 


)0 )0 
وذكر المصنف وجبا ثالثا : وهسو أن أية الكسبسار واللعان 





)١(‏ هى قوله تعالى ” الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهمن أمهاتهيم أن 
أمهاتهم الا اللاثى ولد نهم » وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا » وان 
الله لمفور غور »ا والذ ين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالسوا 
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذ لكم تعظونئ. به والله بما تعطون خبسير ” 
سورة المجادلة , آيتى رقم ؟ + » . 

(؟) هى قوله تعالى ” والذ ين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شد" الاأتفسهيم 
فشهادة أحد حم أريح شهاد ات بالله انه لمن الصاد قين »م والخاسة أن 
لمنت الله عليه ان كان من الكاذ بين ويد رؤا عنها المذاب ان تشهد 
أربع شهاد ات بالله انه لمن الكاذ بين * والخاسة أن غضب الله علييا 
ان كان من الصادقين ” سورة النور , الآيات رقم 2 20 ا2لمر وء 


5ه س 
)0 
والسرقة » نزلت فى أقوام معنيين والأأمة مجممة على تعميم حكمها , فلو كان 
خصوص السبب مقتضيا للتخصيص يلزم قولهم بالتعميم مع المقتضى للتخصي ص 
ويلزم من ذلك مخالفة الأصلأ"! وذلك باطل » فان أحدا لم يقل يسالفتيم 
الأصل . 
واعلم أن المصئف قال ؛ ان الشارع لو صرح ٠‏ وقال : يجب عليكخسم 
أجراه حلا الميغة على عبونها » وآن لا يقسص بانسب لكان جاع ؟؟! 

واعترض صاحب التنقيحلر عليه وقال : ” ان الشارع لو تعبدنا بتسرك 
التخصيص بكل ماد ل البدليل على كونه عدي بار ٠‏ ولا يوجب ذ لك خروجسه 
عن كونه سخصصا واعترضى أيضا على الوجه الثانى من كلام المصنف ؛ ان السبسب 
قرينة مخصصة ويجوز أن يعلم قصد العموم فى مواضع تصريح أو قرينة على وجسه 
يسقط حم القرينة 1(6) 

واعلم أن ماأورده على كلام المصنف وارد , وآما على الوجه الذي قررنساه 
فلايرد أصلا » وتقرير الوجه الثانى الدافح لهذا السؤال وغيره أن يقتول : 


: 00 
تلك الأيات وردت فى أقوام معينين فعحتها بالاجماع . فلو كان خص وص 





)١ (‏ هى قوله تعالى ” والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما جزا" بما كنبا 
نكالا من الله والله عزيز حكيم ” سورة المائدة آية رقم م + . 

(؟) راجم المحصول .3195٠0-1١29/5/١‏ 

(ع) راجع المحصول ١45/9 /١‏ . (*«) آخرالورقة بره روب من د . 

(ع) فى سام اك * مخصوصا به ” . 

(ه) فى باء ك ” تلك القريئة " . 

(1) راجع تنقيح المحصول ؟١/؟9؟‏ . 

(/ا) فى ب ”فى قوم" . 


- لام د 


السبب موجبا للتخصيص ٠‏ يلزم التعارض بين الدليلين » وهو باطل . 

لايقال قول المصنف - لو صرح الشارع يحمل اللفظ على العموم لجساز 
لايفيده المقصود لأن النزاع فى الظهور لا فى الجواز . 

فان الخصم يقول 0 أن النفظ ظاهر فى الا ختصاص بالسبب , لانلطآ 
تقول : ماذكره المصنف من الجواز انما هو لرفع الاستحالة العقظية من اجسراء 

1 

العموم على عمومه عند وجود خصوص السبب ؛ وليس دوذ مان جواز عدم 
اختماض بالسيب على غافيسه الستريي ء ولايزلاً السوال آعلا + آنا عفيية 
المخالف فند فمة لأنا نقول لم لا يجوز أن يكون المراد بالخطاب بيان 
المجموع المركب » مماسثل عنه وغيره » بجواب عام يعم تلك الصورة وغيرها .٠‏ 

قول القاعل الأصل فى الجواب : المطابقة . 

قلنا , هو مطابق بمعنى أنه جواب له ٠‏ فان أريد بالمطابقة أن لايزيد 

إن 
عليه ه وذلك بأن يكون جوابا له ؛ ولايكون متضضا حكم عيره فق زاك 1 ويقول 
0( 

أيضا لانسلم ان أريد بالخطاب ٠‏ بيان جواز ماوقع عنه السؤال ؛ وجب أنلايزيد 
عليه فيختص العام بالسيب الخاص قلنا : لاتسلم يانه يجب أن لايراد 
عليه ولا نسلم أنه يجب أن يختص باختصاصه » وسند المنع أن ل اتتضى أن 
يختص باختصاصه لا ختص بذ تك الشخص فى ذلك الزمان » وذلك المكاأن ؛: 





() سقط لفظ "ذلك ”من باء 

(١)فى‏ باءيك "قلا”*. 

(ع) هكذا فى جميع النسخ ؛ ولعل المقصود به ” ممتنع” ٠‏ 

(ع)فى ]ا د “عليه السلام * والصواب ماأثبته من ب .ك لأن الكلام لا يستقيم 
الآابة + . 

(ه) سقط لفظ "أنه ”من ا اد . 


ارمع - 


وهما ن كرناه من التوجيه سقط قول من اعترض بأن الزمان والمكان لامد خل لهما 
1 )00( 
فى الحكم ” . 


0( 
قال الامام ‏ رحمه الله تعالى : 


هذا العام ؛ وان كان حجة فى موضع السؤال وفيره , الا أن دلالتسسه 
على موضع السؤال أقوى منه على غيره » وهذ! يصلح أن يكون من المرجحات ؟ 

قال امام الحرمين فى المرهان ؛ فى هذه السألة ” وقد 1 الآ ن أن نذكر 
عن سرف أبى حتيفة فى عدم الالتفات (( الى السبب/]] . 

تقول آلا , انا مكيل بتمميم القفظ الوارد ثى السيب الخشساص, 
فلاشك أنه لايشترط فى تجويز تخصيصها به » مايجوز به تخصيص الألفاظط 
المطلقة » بل نقول ؛ تخصيص اللفظ بسبب يقوى جانب المتأول » ويخقخف 
عليه مؤنة طلب د ليل بالخ فى الوضوح » ولكنا نقول ؛ لا يجوز اخراج سبسسسب 


اللفظ مريق التخصيص عن مقتضى اللفظ » فهواذن صريح فى سببه ظاهر 





)١(‏ راجع هذه السألة فى : نهاية السول 2/5ه 5-9١‏ ١؛‏ جمع الجوامسع 
؟/م»ء المعتط +.+/١‏ - 6.+» التلويح على التوضيح 57/١‏ » 
فواتح الرحموت ١/و‏ مم ومابعد ها ؛ تيسير التحرير /١‏ 2505-51 
ارشاد الفحول ص مم ( ء أصول السرخسى +/ وبا » المدة؟/1ه 
السودة ص م. ١‏ » النخول ص . ه ١‏ » نزهة الخاطر ؟/؟2 ١> -١‏ 
والروضة ؟/رع 0م ٠.‏ 

(؟) سقط من له ء»ك لفظ * رحمه الله تعالى ” . 

(عع راجم المحصول .3151/5/١‏ 

() راجم المحصول .191//١‏ 

(ه) فى ك * حان " . 

(1) مابين القوسين ساقط من ب . 

(7) فى ب * اذا حلها * . 


- 9ه سه 


فى غيره » ونقل عن أبى حديفة : أنه يجوز استخراج سبب اللفظ بالتخصيص » 
وائما أددى النقلة ذلك عليه من خبرين : 
)1 


أحد هما : حديث العجلانى ثى اللمان , فائه لاعن امرأته وهى حامل ونفى 
الحمل وانتفى منع أبو حنيفة نفى الحمل نى اللعان ءوان لم يرد فى بيان اللعان 
عن المصطغى ناي الف لبور دع 55 اولاق والحد يث الآخر حد يسث 
ميدي ين زان يسأل عن حد يث وامرأته فى ملك اليمين فقال : ولد علسسىم ريرم 0 /] 
فراش أبى فقال ‏ صلى الله عليه وسلم -. * الولسسسسه للقسسسسوا أن 





)١ (‏ هوعوير المجلائى هوابن أبى أبيض المجلاتى »؛ وقال الطبراتى هو 
عويمر بن الحرث بن زيد بن جابر بن الجد بن المجلان . وأبيض لقب 
لأحد آبائه , 
راجم ؛ الأصابة فى تحقيق الصحابة + / مع . 


وحديث لعان عويمر العجلائى هذارواه جماعة من حددايث سبل 
ابن امممشسا الساعدى ورواه الشيخان سس حد يث أبن عمر ٠.‏ 


راجع ؛ شرح النئووى على سلم ١ ٠‏ - ل ؟ ١‏ » فتح البارى رمو م 
دار المعرفة ؛ نيل الاوطار 5/ر. «٠.‏ ع.+*» سبل السلام 95/6 » 

(؟) فى أ عد "قضية”. 

(م) هكذا فى جميع النسخ ؛ والصواب أن الذى سأل عن ولد أمته فى ملك 
اليمين هو : عهد بن رمعةبن قيس القرشى العامرى المكى » أمه عاتكة 
بنت الأحنف وهو أخو سود ةأم المؤنين لأبيها وكان عبد بن زممة شريفا 
ون صان ات :الضهابة . 


راجع : الأصابة ؟/ ه؟) »2 الاستيعاب ؟/ 06» , أسد الغابة 
عه زه » تهذيب الاسما* رر. 0 . 
(4) هذا الحد يث روأه اليخارى وسملم وأحمد وأبو داود والنسائى , وايسسن 


- 559 ده 

31 0) 

خفلا أبو حنيفة حتى الحق الولد بالأم فى النكاح وان تيقنا استحالة العلوق من 

الزوج ؛ ولم يلحق ولد المطوكة بمولا ها + وأن أقر بالوط' والافتراش , والنذدى 

عنداى أنه لايجوز أن تنسب الى اقل لجويق استخراج السبب مخصضا نوما 

نقل عنه محمول على أن الحد يثين لم يبلغاء بكمالها وكان ضعيقًا بيس ع 
ع إلى 

الأ حاد يث صارفا ا طليه الى 2 فان الذ ين مضوا ماكانوا يطلقسون 

الا بعد المجزعن تتبع ألفاظ م 





( - ) ماجه ومالك والشافعى والحاكم والبيهقى ؛ ورواه الترمذى مختصراع سن 
عائشة وأبى هريرة وعششان وابن سسعود وابن الزبير » واين عمر وأبسسى 
أمامة رضى الله عنهم مرفوعا . 

فراجع : صحيح اليخارى 7.7/6 ١‏ يصحيح صلم *009692٠0/5١‏ 

سنن أبى داود 4/1 م » سئن النسائى +/ ع (١‏ » تحفة الأأحوذى 
01٠0/5 6‏ 2 سنن أبن ماجة 257/١‏ ؛ المنتققى شرح 
الموطأ +/ ع ؛ المستدرك 5/6و , سند أحط )ره 56/ 19270( 
نيل الأوطار 71 م » الستن الكبرى 25/7 » الثنووى على سلسم 
000 

)١(‏ فى أء د “” وقالا ” والصواب ماأثبته من ب » ك ومن المرهان . فراجع 
المرهان 7/1ا؟ ٠.‏ 

(؟) فى البرهان ” حتى ألحق الولد بالأب فى النكاح ” راجم البره سان 
0/١‏ 0 

(م) فى أ عن ” متعامل * وفى ب* متعاصل ” والصواب ماأثبته من ك وسن 
المرهان . فراجم المرهان 7075/١‏ . 

(؟) فى باك ” جمامة * , 

(ه) فى باءاك يوجد ” بياض ” يقد ر كلمة بين الى * ومن منع القتلع* 
وبالرجوع الى البرهان وجد هذه المبارة ” جمام طلبة الى الرأى مسسع 
القطم” ٠‏ 

(1) فى أءت ” تكور لفظ ” ماكانوا ” مرتين وهو سهو من الناسخ . 

(+) راجم الجرهان ١/لانلام‏ - ولا" . 


0141 ات 


0) 


قال المصنف ‏ رضى الله عنه - : 


* الحق أنه لا يجوز التخصيص بمذ هب الراوى الى كلكا . 


قال رضى الله عنه ‏ : : 
قال الشيخ أبو بكر بن فورك : أن عد ل الراوى عن ظاهره وجب التسسك 


وان حمله على أحد وجبسى محمليه صير اليه » ولذلك حمل الشافعى (( التفرق 


(9 


0 
على التفرق )) بالأبدان ؛ ولم يلتفت الى ماعل عنه أبو هاتسريرة اه 





(1) فى 5 ” رضى الله تعالى عنه ” وفى ب” رحمه الله ” وكلاهما زيادة مسن 


(؟) 


)؟) 


0 


التنساخ . 
راجع المحصول ١11/97/15‏ وفيه الصسألة الثانية وهو الصواب لاعتبارها 
السألة الثانية من سائل ‏ فى القول فيما طن أنه من مخصصات العسوم 
مع أنه ليس كذ لك . 
فى د * التفربق على التفريق ” وفى ب ” فى التفرق على التصرف ” والصواب 
ماأثبته من أ , ك . 
هو عبد الرحمن أو عبد الله بن صخر الد وسى ؛ صاحب رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم ‏ قدام المدينة سنة سبع من الهجرة ؛ وأسلم » وشهد 
خبير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وكثى يأبى هريرة لأثة وجسسد 
هرة فحطها فى كمه » لزم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - واب عليه 
رغة فى العلم » وكان أحفظ الصحابة + وقد شهد له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ بأنه حريص على العلم والحديث ودعا له بالحفظل 
روى عنه أكتر من ثمأنمائة رجل , توفى بالمدينة سنة بامه . 

الاصابة 6ه الاستيعاب »/؟.٠‏ » شذرات الذ هب / مه 
صفة الصفوة 080/١‏ . 


55د 


) ١ 
رضى الله عنه 1')) أبه‎  (( مما ا ولر العا وزعم أصحاب أبى حنيفة‎ 


يحمل على مايحمل عليه الراوى ويخص بقوله : وذ هبوا الى تخصيص خب ر أبسلى 
1 : فى الولوغ والا قتصار على ثلاث والذى يجب أن يحصل فى هذه 
السألة أنا اذ! علمنا من حال الراوى أنه انما حمل على لبا رس هبد ب 
النبى - صلى الله عليه وسلم - وأراد به أنه بالضرورة فالواجب اتباءه لأنه 
لا يجوز الى مخالفة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مع العلم بقصده , فيصير 
كأئه عرفنا بقصد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومراده بالخبر » وان حطله على 
وجه استدلالا أو مخصصا بخب رآخر ؛ فلا يجب اتباعه . 


قال الفزالى : وذ هب الراوى اذا كان بخلاف العموم يجعل مخصصا عند 


1 )5 12 
من يرى قول الصحابى حي واختار أن التخصيد ب دفن يط هس م ب 





٠. * فى باءاك “ فيما روى‎ )١( 
(؟) روى البخارى وسلم وأحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجسه‎ 
ومالك عن أبى هريرة  رض الله عنه  أن رسول الله صلى الله عليه‎ 
قال : أن شرب الكلب فى انا* أحدكم فليفسله سبعا : أولا هن‎  ملسو‎ 
وفى رواية احداهن ؛ وفى رواية أخراهن بالتواب ؛ ورواه اله ارس وابسن‎ 
, *” ماجه عن عبد الله بن مغفل » وفيه ” والثامنة عفروه فى التراب‎ 
؛ وصملم ١/75؟؛ وسئد أحمد‎ 64/١ راجم صحيح اليخارف‎ 
وتحفة الأحوذدى9١/..+ : سنن‎ , ١7/١ ؛ وسنن أبى داود‎ 
سئن‎ » ”)/١ ه الموطاً‎ ١+. /( سنن أبن ماجه‎ ٠ 40/١ النسائى‎ 
ء00156./١ الدارى ١/4مم1 ؛ ونيل الأوطار 5/و؟ : الستدرك‎ 
ء‎ 00/١ سنن الدارقطنى‎ 
. (؟) مابين القوسين ساقط من ب‎ 
. (؟) سقط لفظ ” وذ لك ” من ب‎ 
ه) أختلف علماء الأصول فى قول الصحابى على أريعة أقوال ؛‎ ( 
القول الأول ؛ بأنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم وعسزى‎ 
هذا القول للامام الشافعى فى القديم ؛ ومالك وبعض الحنفية , ,واستدال‎ 


امع مس 
)0 
الراوى لايجوز . 
قال صاحب الملخص الراوي انا خالف الحد يث من بعض الوجوه 8 وذلك 
اما أن يروى خيرا عاما ‏ ومذ هبه خطه على الخصوض , أو أمر شاهره الوجسوب 


فيحمله على الندب » أو يروى خبرا بلفظ محتمل لا ظاهر له فيحطه على أحد 





(-) بحديث أصحابى كالنجوم » وهذ! القول يحمل على ما اذا كان سسا 
لامجال فيه للرأى ٠‏ 
القول الثاني : أنه ليس بحجة » وعزى للشافعى فى الجديد 
ولعامة المتكلمين » واختيار أبى الخطاب » واستد ل له بامكان الخطا 
والفلط من الصحابة , وبأنه يجوز عليهم الا ختلاف ولم تثبت عصمتهم . 
القول الثالث : أن قول الخلفا' الراشد ين حجة دون غيرهسم 
واستد ل له بحديث ( عليكم بسفتى وسنة الخلفاء الراشد ين . . ) الحديث 
القول الرابع : قول أبى بكر وعمر- رضى الله عنهما ‏ واستسسال 








له بحديث ( اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعس . 

ويلهر من الثالث والرابع أنه ولو هناك مخالف . 

راجع هذه السألة وأقوال الملما* فيها فى كل من الستمشى 
1 »ه» النضول ص م+*) » التبصرة للشيرازى ص مم , الأحكام 
للامدى ١٠١/6‏ » نهاية السول)/ ؟ .غ2 ء الابهاج / .+ » اللمع 
ص)1ؤ » جمع الجوامم 5 رعوء ؛: صلم الثبوت 25/56 -1١‏ م١‏ 20 
تيسير التحرير 5/ ١8-185‏ ء, السودة ص +« مم , أصول السرخسى 
٠١/5‏ » ذكرة أصول الفقه ص )51 - 150 » أول الفقه لأبى 
النور زهير .(95-1١99(/6‏ 


,.١-11+/؟ راجم الستصفى‎ )١( 


556 - 


محمليه أو فصلا لايقي الا على بعض الوجوه ؛ وليس فى الخبر ذكر الوجه الذائ 
وقع عليه ل وجه علا يعلم ألا من جهته , أو يروى خبرا , ويذ هب 
ألى خلافه , كما يروى عن عائشة ‏ رضى الله عنها - عدبت ار او يعد سن 0 
وهى لاترى التحريم بأقل من عشر رضمات » وكحد يث أبى هريرة فائه الحد يست 
الموجب لفسل المولوغ سبعا ٠‏ وهو يرى الاكتفاء بثلاث » واختلف الناسعلى 


مذ أهب خسة : 
أحدا ها : أن المصير الى الحديث أولى على كل حال . 
الثائى : أن تفسير الراوى أولى على كل وجه . 


الثالث : أنه ان كان عدولا عن تكاهر الخبر فالخبر أولى , وان كسان 

5١ 0 

حملا له على أحد محطية يعينيه ؛ قخطه أولى وهو المحكى عن الشاثهى - 
إلى 


رضى الله عنه ‏ . 


ام ا 1 11ت 

. ” فى ب“ فيحمل‎ )١( 

(؟) هى أم المؤشين عائشة بنت أبى بكر الصديق , أسلمت صفيرة بعسد .رو 
شخصا » وتزوجها ‏ الرسول صلى الله طيه وسلم ‏ قبل الهجرة ؛ وبسنى 
بها بعد الهببرة ٠‏ وكناها رسول الله أم عبد الله ؛ وهى من أككسسر 
الصحابة رواية » ولها فضائل كثيرة » ومناقب معروفة » ماتت سنة باه ه 
ود فنت بالبقيع . 

راجع الاصابة )/وه” » الاستيعاب 6/+مم ؛ تبهذ يب الأسماء 

05/6 ء طبقات الفقهاءصض/ا) 2 . 

(؟) روى مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت : (كسان 
فيما أنزل من القرانعشررضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخص معلومات 
فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهسنفيما يقرآن القرآن . راجع 
صحيح سلم 1١77/١‏ » طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

(؛)) سقط لفظ ”له ” من ب . (0) سقط لفظ ” محطليه ” من ب , ك 

() راجع الام ريوع س.رو. 


- 0158868 


الرابع : عن أصعابنا أنه ان كان فمله بشاهدة الحال , أو يمفارج 


الكلام فهو أولى » وان لا يعلم الا باستدلا ل بغير هذه 0 فالخبر أولى ٠.‏ 

والخاس + وبادة على هذا وهو انه أن كأن لاظرين له اذا 3ك : 
1 

فهو أولى وان كان هذا وغيره , فالطاهر أولوً : 
قال صاحب الأحكام : مذ هب الشافصى فى القول الجديد , وهو 

مذ هب أكثر الفقها" الأصوليي / أن مذ هب الصحابى اذا كان على خلاف 

العموم وسوا' كان هو الراوى أو فيره لم يكن مخصصا ؛ خلافا لأصحاب أبى 
حنيفة » والحنابلة » وعيسى بن أبان » وجماعة من الفقها* » واختار عسدم 
3 
التخصيص بمخالفة الراوى ؛ وتبحه ابن المانكب » وأختار أبو الخطاب الحنبلى 
)6 

التخصيص بقول الصحابى . 

واعلم أن صاحب الطلخص ؛ ذكر من مثل السألة : حديث يف شرق 
31 

المتيايمين على التفرق بالأبن 1(/1) 

ا 01ت 

. فى ب" الخاصى” بسقوط الواو‎ )١( 

(؟) راجع النفاقن 9/5( ب. 

( *) آخر الورقة 56ب من د . 

(؟) راجم الا حكام للامدى ,رو .م . 

(؟) راجع مختصر ابن الحاجب 101/59 . 

(ه) راجع التمهيد ١/؟/15ه‏ . 

(1) أخرج البخارى وسلم وأبو داك والترذى والنسائى وابن ماجه ومالك 
وأحمد والد ارى وابن حبان عن حكيم بن حزام عن ابن عمر واين عيسساس 
- رضى الله تعالى عنهم ‏ أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال :  (‏ 
المتبايعان بالخيار مالم يفترقا  )‏ . 

راجم صحيح البخغارى 5 2 صحيح مسلم 1/8 ١(‏ ؛ سئسسية 
ض 


سنن أبن ماجه 7837/5 », الموطاً 00/5 و صئد أحد م رمع اء 


000000 
بى داود ؟6/ه > 2 تحفة الأحوذدى 5 ؛ سنن النساتى با / ١؟‏ 


- 550- 


)0 
ان ابن عر رضى الله عنهما ‏ حطعلى ذ لكوهو روايه, وحديث اليا 


0( 
فى قوله  :‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ” بد ابيد ” على عدم الاافتراق الابعد التقايض 
0( 0( 
لان عمر صرفه الى ن لك وهو راويه وحمل ” من بدل د ينه فاقتلوه * على عبوسصسه 





(ع) ستن الذارى 6/.ه؟ ء ثيل الأوطار و/ير.؟ . 
)١(‏ هو الصحابى الجليل عبد الله بن عمرين الخطاب رضى الله عنهما - 


القرشى ؛ المدوى ؛ المدنى «٠‏ الزاهد », أبوعبد الرحمن آمل مجع 
أبيه قبل أن بهلخ » وهاجر قبل أبيه » ولم يشهد بدرا لصفر سنه ؛ وقيل 
أنه شهد أحدا » وقيل لم يشهد ها » وشهد مابمداها من المشاهند 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وشهد غزوة مؤته » وغزوة اليرموك , 
وفتح مصر » وأفريقيا » وكان شد يد الاثباع لاثار رسول الله صلى الله 
علية وسلم وهو أحد الرواة الستة المكثرين من الرواية وله منذقبب ككسسيرة 
توفى بمكة سنة ع7 ه وقيل غير ذلك . 

راجع الاصابة ادع زعم ١‏ الاستيعاب +؟رسممع يمسوم , 
تهذ يب الاسما* 074/1؟ : طبقات الفقهاء ص و ؛ تذكرة الحفاظل 
ذ/لاع؟ ء طبقات القرا" ورلام) . 


)2 هذا جزءسين الحد يث الصحيح الذي رواه البخارى وسلم وأبو داود 0 


والترمذدى والنسائى وابن ماجه والبيهقى والشافمى ومالك عن عبادة بسن 
الصامت وابى سعيد بالفاط مختلفة . 

راجع ؛ صحيح البخارى ؟/ ١١‏ » صحيح سلم؟/ 057 ؛ طبعة 
دار الكتب العلمية - سئن أبى داود 554/6 » تحفة اللأحوذى )/اع) 
سنن النسائق 10/١64؟‏ ؛ سنن أبن ماجه 9/م ء والموطاً ,روم , 
الأم ؟/ ؟؟ »ء فيل الأوطار هيه ١‏ . 


(؟) هكذا فى جميع النسخ والظاهر أنه ” ابن عمر ” هو الذذى صرفه . 
(6) هذا الحديث رواه البخارى وأبو داود والنسائى وأحمد والترى وابسن 


ماجه والحاكم عن ابن عباس مرفوعا . 
راجم : صحيح البخارى »١١1/6‏ 05/6 ١غ‏ وسئن أبى داو 


س التاا- 


فى الرجال والنسا* , وان كان ابن كوي » وصرفه الى الرجال ؛ وسصن 
أصحاب الشافمى من يقول ليس ذ لك بمصير منه الى مذ هب الراوى » بل جه 
على ذلك نوع اجتهاد . 

واعلم أن حديث أبى هريرة فى ولوغ الكلب يصلح أن يكون مثالا لمطلسق 
مخالفه الراوى لظاهر الحديث الذذدى يرويه » ولا يصلح لمذ هب الرواى فى 
تعضي الما شيعي , حل العديت يلق اطسق يما انشيايا ع وفك 
مجاز , اذا قلنا : ظاهر الأمر يقتضى الوجوب فيكون مثالا لصورة من اقل 
الباب , وأما العموم والخصوص فلا" 





(-) 220/5 ؛ وتحفة الا حوذى ه/6؟ ؛ سئن النسائى 64/107 , وسنان 
ابن ماجه 5/م6م ؛ والستدرك 13/6 , وسئد أحطف إ/؟ير؟. 

. ” فى ك زيادة لفذا.” رضى الله عنه‎ )١( 

(؟) فى ب“ حمل 7, 

(؟) راجع أقوال العلماء و أدلتهم فى فواتج الرحموت /١‏ هه؟ » والستصفى 
5 ؛هء ومختصر ابن الحاجب مع العضد ؟/ ١5١‏ » والا حكام مم 
والمحلى على جمع الجوامع ؟/ 00 ٠؛‏ والسودة ص+؟ ( ؛ والروضة 
5 /م؟ » نزهة الخاطر ١75/5‏ » وتيسير التحرير 8/١‏ » وارشاد 
الفحول ص ١1١‏ » والعدة ؟/ولاه- .يرم ء التمهيد ١/5يره‏ 00ء 
وتخريج الفروع على الأصول ص 5م ٠‏ وشرح تنقيح الفصولص ١‏ + 0 
والتبصرة ص ؟ ١6‏ » والمرهان »*./١‏ ؛ والضخول ص ه7١‏ » ونهاية 
السول / ١.‏ » وأثر الأدلة المختلف فيها للد كتور مصطفى البسسا 
ص7 عم ومابعدها ٠.‏ 


ا 5 
قال المصنف ‏ رحمة الله ب 
١1‏ 
* الحق أنه لا يجوز تخصيص العام بذ كر بعضه خلافا شلال 


وقد ن هب أبو ثور الى أنه يخصص قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ايسا 


اهاب ديؤغقف طي* يقؤله صلق الله طبه وسكم-* فى علد فاة سوناايء 
لياف طبالا * . 





)١(‏ رأجع المحصول ١ 5/8/١‏ » وفيه ” السألة الثالثة ” وهو المصواب 
لأنه ذكر قبلها السسألة الثائية وبمدها السألة الرابمعة . 
(؟) هذ! الحديث رواه سلم وأحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه عن ابسسن 
عباس رضى الله عنهما ‏ مرفوما بأسائيد صحيحة «وروى البخارى معنناه 
عن ابن عباس مرفوعا أيضا . 
راجع : صحيح صلم 575/١‏ ؛ صتد أحمد 6/9 53- ]اه 
تحفة اللأحوذدى ه/ روم ٠‏ سئن النسائى 0/ ١ه ١‏ ؛ سنن ابن ماجسه 
5/7 »؛ ستن أبى دأود 55/5 ء, صحيح البخارى ٠.70/١‏ 
(؟) هى الصحابية ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية » أم الم نينء 
تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم -فى سنة سبع فى ذى القعمدة 
لما اعتمر عمرة القضية » وقيل اسمها برة , قفسماها رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم ‏ ميمونة » وهى التى وهبت نفسها للثيى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وقيل غيرها ؛ وهى آخر امرأة تزوجها ‏ صلى الله عليه وسلم - ممن 
د خل بهن ٠‏ روى عنها +1 حديثا » وماتت بسرف - ما* قريب من مكة - 
د وفنت هناك سئة ( وه وصلى عليها عبد الله ابن عباس رضي الله 
عتهطا - . 
راجع : الاصاية )//اوم ‏ ووم , الاستيماب )041/6 هوم 
تهذيب الاسما* ؟/رموم ؛ أسد الشابة با/ ,7 ؟ . 
()) هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائى فى شاه ميمونة » روراه سلم 
بلفظ آخر هو "دباغها طهوره * . 
راجع ؛ صمحيح سلم مخ التووى ) / 8ه ؛ وسئد أحمد )/ وعم 
884 », وسئن أبو داود ؟/لادء » وسئن النساتى ار عه ١‏ . 


والد ليل على صحة ماذ كرناه هو أنه لابد » وأن يكون بين الخاص والعسام 
منافاة بمعنى أنه لايمكن الجمع بينهنا فى اجرائينا على ظاهرهما , وهدذا 
لأنه انا أمكن ابرا'هما على !هرهم » فلا يصار الى التخصيص » لأن الغانى 
للتخصيص قائم » وهو سالم عن المعارضة النافاة بين العام والمخصص بالتفسير 
المذكور » فلا يثبت التخصيص عملا بالنافى السالم عن المعارض ولا ئافاة , 
هاهنا بين الجز' والكل » ضرورة افتقار الكل الى الجز' » فلا تخط املا 
ذكرناه » ويثاهر ببذ! التقرير فساد قول من قال : الضافاة بين المام والخا ص 
ليس هو مدرث الخصم » ان ليس المدى الا سلامة صيفة العموم عما ذكرناه مسن 
المنافاة . 


ا وغ 
)١(‏ راجع هذه السألة فى : المعتد 0١١/١‏ » ومختصر ابن الحاهب 
مع العضد ١/؟5١‏ » وفواتح الرحموت 855/١‏ ٠؛‏ وتيسير التحرير 
500١-١‏ », وشرح تنقيح الفصول ص ه ١؟‏ , والسودةص؟ ١)‏ , 
جمع الجوامع ؟/8؟ ٠‏ ونهاية السول6/؟1 ١‏ , والا حكام للامدى جمدم 
(؟) فى ب ”قلا يغصص” . 


اللااا د 


قال المصئف ‏ رحمه الله تعالى - 
السألة الرابعمة 


* اختلف فى التخصيص بالعاد الل الى اغرلوا + 
الع حخ: 
------ قال -رضى الله علا 
00( 
قال الفزالى : “مما لن أنه من مخصصات العموم وليس نبا 


عادات المخاطبين فاذا قال : - صلى الله عليه وسلم ‏ لطائغة من أمته حزوشتت 
عليكم الطعام والشراب وكان عاد تهم لسناول للمام مخصوص » فلا يقتصر النبسى 
على ممتاد هم ؛ بل يد خل فيه لحم السمك والطير » ومالا يماد فى أرضهسسم 
لأن الحجة فى لفظه , وهوعام . وألفاظه غير مبنية على عادات الناس فى 
معاملاتهم حتى يدخل شرب البول ٠‏ وأكل التراب , وهذا يخلاف لف الدابة 
فانه تحمل على ذوات الأربع خاصة ؛ يعرف أهل اللسان بخص اللف » وأكل 
النواة والحصاة يسمدى أكلا فى المادة , وان ا 8 فرق بيسن 


)0 
أن لايمتاد الفمل ؛ وبين أن 1 اطلاق الاسم على السمى , ببالجلة 





, فى باءاك “ بالعبادات ” والصحيح ماأثيته‎ )١( 

(؟) راجع المحصول .03152//١(‏ 

(؟) هكذا فى جميع النسخ ولملها زيادة من النساخ , 

()ئ) فى ا 4د ” من تخصيصات العموم ” والصواب ماأثيته من ب » ك , ومسن 
الستصفى فراجعه 991١/١‏ . 

(ه) هكذافى جميع النسخ وفى الستعفى ” تناولهم ” راجمه (/ ١١١‏ وهو 
الصواب . 

( فى )ا د “ مالايد خل ” والأظهر ماأثبته من ب » ك ومن الستصفى 
فراجع الستصفى 19١١/5‏ . 

)7 هكذا فى جميم النسخ ” وفى الستصفى لعرف هل اللسان فى تخصيسيص 
راجم الستصفى ١١9/0٠‏ . 

(م) سقط لفظ ” كان ” من ب . (ه) فى باءاك “فى أكله” , 

١١ هكذا فى جميع النسخ والأاهر ماأثبته من الستصفى فراجمه ؟/؟‎ )٠١( 


- ا - 


فمادة الناس تؤثر فى تعريف مراد هم من ألفاظهم ولا بؤثر فى ألفاظ الشسرع 
حتى أن الجالس على المائدة يطلب ألما" يقهم منه الما “لألمذب البارن لكن؟ / 1/105 
لا يؤثر فى تخيير خطاب الشوع اياهم )!٠١‏ 

قال صاحب التلخيص : العادات على ضربين : 

عادة من طريق تخضصيص الفصل » وعاذة من طريق تخصيص التخاطب » 
وهو استعمال اللفظ فى بعض ماتناوله غير حليقته : 

أما العاددة من طريق الفمل » وصورته أن يقول : حريت عليكم اللحسم 
والخيز » وا عاد كير جارية بأكل نوع منهما (( وترك نوع من ]أ فلايبجوز 
قصرالخطاب على النهى على ماجرت العادة بأكله » بل يجب هطه على العموم 

وأما ان كانت العامة من طريق استعمال اللفظ فى بعض مايجسرى 
عليه , كلفظ الدابة أو فى مجازه , كلفظ الفائط ,فالواجب حمل الغطلاب 
عليه , وأما اذ! كانت الما ةجارية فيما ورد به العموم الحمل على يعض , 


رجع فيه الى المادة , لأن العرف كاللفة الجائية 43١‏ 


قال صاحب المعتمد : ” اعلم أن العادة التى هى يخلاف المملوم 
ضريان : 

أحد هما : عادة فى الفمل . 

الثانى : عادة فى استعمال العموم . 


آنا الأول : فبان يعتاد الناس شرب بعض الدما* , ثم يحرم الله 





.0915-911 7/5 راجم المستصقى‎ )١( 
, *” (؟) فى ياءاك " وكانت‎ 

(؟) مابين القوسين ساقط من ب . 
()) راجم التلخيص . 


ال 


تعالى شرب الداما* بكلام يعم الناما' ؛ فلايجوز تخصيص هذا العموم . 

وأما العادة فى استعمال العموم فيجوز أن يكون العموم ستفرفا فسى 
اللغة ٠‏ ويتعارف الناس استمماله فى بعض تلك الأشيا* فقط نحو استسم 
وكيا د ه وفى الضيرف : للخيل ؛ فمسسستى 
أمرنا الله تعالى فى ألدابة بشوة حطلنأه على الخيل )!(١‏ 

قال صاحب الا حكام : ” اذ! كان من عادة المخاطبين تناول طعام خناص 
فورد خطاب بتحريم الطعام ؛ كقوله : حربت عليكم الطعام ؛ فقد اتضفق 
الجمهور من العلما* على اجراء العام على عمومه فى تحريم كل طعام على وجسسه 
يد خل فيه المعتاد وغيره » خلافا لأبى حنيفة رضى الله عنه ‏ وهذ! بخلاف 
تخصيص لفظ الدابة بذ ات الأريم عرفا فائه مرو وتابعه ابن الحاجب 


يا 


قال المازرى : العادة الغملية غير مخصصة بخلاف القولية . ومنشال 
الفعئية . قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - ( 7 اناء أحد كم 
فليفسله سبعا ) مع أن عادتهم أن لايضموا فى أوانيهم التى تصلها الكلاب 
الا الماء ؛ فيختص ذلك بالما"* , د خلاف فى 
مذ هب مالك فكئها عادة فعلية ٠‏ 

قال ابن برهان : فى تخصيص العادات بالعموم علائك! واعلم أنه 
تلخص أن الخلاف فى سظتنا هذه أن عادة المخاطيين هل يخصص السام 





. "0.١/١ راجم المعتطا‎ )١( 

(؟) راجم الاحكام للامدى 5١١/5‏ . 

(؟) راجع مختصر ابن الحاجب مع العمضد 5/5ه 39 . 
(6 ) راجم الوصول الى الأصول لابن برهان ام 


2 


أم لا ؛ وليس الخلاف فى أن العرف والمادة هل ينقل الألفاظ عن غهوماتها 


اللفوية الى غيرها . 


وأما مااختاره المصئف : فحاصله يعود الى ان المخصص على التحقيق 
تقزير الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - أو الا جماع لا العات 3 !!) 





)١(‏ راجم المحصول 9/8/9 ١‏ ؛ وراجم أقوال العلماء فى هذه السأالة 
فى كتب الأأصول 
الستصفى ؟/ ١١5-1١١١‏ تيسير التحرير »+917/1١‏ شرح تنقيح 
الفصول ص ١١؟‏ » مختصر ابن الحاجب 050/9 ١‏ ؛ الاحكام للاسدى 
0/5 »ء سمح الجوامع 06/١‏ ؛ نهاية السول ؟١/ه5ؤء‏ اللسع 
ص » ضاهج المقول عه ( » الصسودة ص «؟١-65؟9‏ 00ء 
المده 04/١‏ ء ارشاد الفحول ص ١1١‏ » فواتح الرحموت (ره ع7 » 
المرمان 23/١‏ » » الوصول الى الأصول لابن برهان (1/+.+ وا 
بعدها . 


]3 بينم 


السألة السادسة 


* الخطاب المتثاول لما يند رج فيه الريسول ‏ صل الله عليه وسلمم ‏ 
الى آخرها 5 


قال رضى الله عنه ‏ قال ابن برهان : 


النبوة هل هى قرينة مقتضية لا ستخراج الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -عن 
الخطاب العام أم لا ؟ 

فذ هب أكثر الفقها' والمتكلمين : الى أنها لاتختط ا" وذ هب شرذ سة 
من الفقها' وزمرة من الأعوليين ؛ الى أن الثيى ‏ صلى الله عليه سلسم 


لايد خل فى مقتض الخطاب العام 76 





)١(‏ راجع المحصول //١‏ ..؟ هذا وقد أسقط الشارح السألة الخاسة 
التى ذكرها الامام الرازى فى المحصول وهى " كونه مخاطبا هل يقتضى 
خروجه عن الخطاب المام ؟ أما الخبر : فلا ء لقوله تمالى ” وهو 
بكل شى' عليم ” سورة البقرة » آية رقم 4 ؟ 5282 » وسورة النور؟”يسة 
1 * مم ؛ وسورة الحجرات؟ية +( »2 وسورة التفابن ؟ية ١١‏ , لأن 
اللفظ عام , ولامائع من الد خول ”أ ه , 

راجم السألة فى المحصول ١ 14/8/9١‏ : مختصر ابن الحاجسبٍ 

2, 0 ؟ل٠./١ الستصفى ١/غغم , فواتح الرحموت‎ » ١١8-05 
القواعد والفوافد‎ ٠ ١ ه شرح تنقيح الفصول ص م‎ ١ » النخول ص ؟‎ 
ارشاد الفحول ص .؟( ء‎ , 45/١ الأصولية ص ه.؟ »2 تهاية السول‎ 
*020 +21١ 1م »؛ تيسير التحرير ١//اه؟ , الروضة ؟/‎ /١ المرهان‎ 
. 215/١ المحلى على جم الجواص‎ 

(؟) فى ب "لاتخصص ”. 

() راجم الوصول الى علم الأصول (١/ع؟‏ . 


86 كت 


5 ١ 
وقال السيرفاً : هل أعو قرينة مخرجة للعبد والأمة عن الخطاب الصسسام‎ 


إن 0( 
فذ هب جماعة من الفقهاء والأصوليين الى أنها / لاتخصص » وذاهب بعسض 
الأصوليين الى خلاقه 





)١(‏ هكذافى ] » كن وفى با ىك عم “ الشرفا ” ولعله ” الصيرفى ”كسا 

نقلت كتب الأول عن الصيرفى والحليى من الشافمية . 
فراجع : الا حكام للامدى 01/5 ؟ , المحصول للامام السسسرازى 

/ع/ ١ ٠.١‏ البرهان ١/ه0م‏ -107دم : جمم الجوامم ١/١9؟‏ , 
نهاية السول 26/56 ء الستصفى ؟/ ١م‏ » شرح تنقيح الفغفصول 
ص 7و (١‏ ء فواتح الرحموت +٠707/١‏ » تيسير التحرير ؟/ 6ه ؟ : مختصر 
ابن الحاجب مع الحضد ١١5/5١‏ : شرح الكوكب المنير م /7 »؟2اشاد 
الفحول ص و ؟ ١‏ ؛ السودة ص «م , القواعد والقوائد الأصولهيسة 
ص لال ء. 

)١(‏ سقط لفظ ”هل ” من ب . (*#) آخر الورقة ١+.‏ بمن د. 


(؟) فى ]دهم ”تختص "2 


الما اه 


١ 0‏ 
قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى ؛ 
* قصد المتكلم بكلامه الى المدح أو الم لا يوجب تخصيص الام 
الى آخرها * 





. * سقط لفظ ” تمالى ” من ب » م وفى ك * رضى الله عله‎ )١( 
(؟) فى جميع النسخ سقط لفظ ” السألة الثامنة ” وهو الصواب حيك أن‎ 
الشارح ذكر قبل هذه السآلة السألة السادسة ؛ وأسقط الشسابرح‎ 
: السألة السابعة ومى‎ 
الخطاب المتناول لما يندرج فيه الحر والعبد والسلم والكافر‎ ” 
. لايخرج عنه العيد والكافر”‎ 
قال صاحب الا حكام ” اختلفوا فى د خول العبد تحت خطاب‎ 
التكليف بالألفاظ العامة المطلقة كلفظ : الئاس والمؤشين ء فأئبته‎ 
. الابقرينة ودليل يخصه‎ ٠ الأكترون » ونفاه الألون‎ 
ومنهم من قال : بد خوله فى الممومات المثبتة لحقوق الله دفن‎ 
وهو منسوب الى أبى بكر الرازى من أصحاب أيسلى‎ ٠ حقوق الأد ميين‎ 
. ” , . . حنيفة » والمختار ائما هو الدخول‎ 
؟.9-5+.١/6/١ راجم : الا حكام ؟/ة؟؟-.وكء المحصول‎ 
وراجع هذه السألة وأقوال الملما' وأد لتهم فى مختلف كتب الأأصول‎ 
؛ الستصفى ؟/لا ايرب‎ 051+/١ البرهان‎ , +. ./١ منها : المعتط‎ 
السودة ص ع« 0اء‎ , ١ فواتح الرحموت ١/+7؟ ء الضخول ص؟»‎ 
؟ ؛ الاحكسام‎ 08/١ +.؟ » تيسير التحرير‎ - ٠01١/59/١ المحصول‎ 
شرج تنقيح الففول‎ » 457/١ جمع الجوامع‎ ,» 759/١ لابن حزم‎ 
القواعد والفواشك الأصولية ص و.؟  ((, , المده‎ » ١1+ ص‎ 
؛ أرشاب الفحول ص 58( ء مختصر ابن الحاجب مع المضد‎ 
'اثزؤهة الخاطر ؟/م6 ١»الحاصل 5ر0 الحاصل‎ 5 
.+.6- /م/5؟ 9ع‎ ١ (؟) راجم المحصول‎ 


- لالع س 


عن أ قال : (ر - رض الله عنه (أ) أعلم ‏ وفقك الله تعالسى أن 
هذه السألة اختلف فيها : 

فذهب نأهبون الى أن الصيفة ولع #اتعسي ل رسفي :5 

أولخيرهما من المقاصد فلايراد بها الصموم ؛ بل يجب قصر مد لولها علسسسى 
ماسيق لأجله دون ال 

قال صاحب المعتمد : اعلم أن بعض لدتسي مني بن عور ول نال 

” والذ ين يكنزون الذ هبوالفضة ونع التملق فى وجوب الزكاة فى ليم 





)١ (‏ مابين القوسين زيادة من ك . 

(؟) مابين القوسين زيادة قى جميع النسخ ؛ وهى من وضع التساخ , 

(؟) فى ]ا » د ” سبب ” والمثبت من ب : ك » م هو الصواب . 

(4) راجع هذه السألة , وأقوال العلما فيها فى : الأحكام للامدى 
» مختصر ابن الحاجب ١١/6‏ » نباية السسول 11/١6‏ ء 
المعتمد 0.0/١‏ » فواتح الرحموت 48/1 ؟ - 46 ؟ ءتيسير التحريسر 
0 هه اشاب الفحول ص"م0 ( «التيصرة ص 4# ١‏ , الحاصسل 
/ » التحصيل /١‏ 

(ه) سورة التهة » آية رقم م . 

(1) اختلف الأثمة فى زكاة الحلى المصنوع من الذ هب والفضة . 

فذ هب الحنفية الى وجوب الزكاة فيه » وهو مذ هب عمر بن الخطاب 
وابن سعود وابن عهاس وميمون بن مهران وجابر بن زيد والحسن بسن 
صالح وسفيان والثورى وداود ‏ رضى الله عنهم أجممين 

وذ هب الشافعية ‏ كما فى المجموع للنووى ‏ الى أن الحلى الماح 
استعماله للنسا* » وكذا مايياح استعماله للرجال كخاتم وشطقة السيسف 
لاتجب فيه الزكاة فى القول الأصح المشهور كما لاتجب فى ثياب البسددن 


- 8لا" س 





(- ) والأثاث وعوامل الابل واليقر » وهو مذ هبعبد الله بن عمر , وجابر 
وأنس وعائشة وأسما' بنت أبى بكر ؛ وسعيد بن السيب » وسغيد بسبن 
جبير وعطاء ابن أبى رياح ؛ ومجاهد والزهرى وابن سيرين والشعسسبى 
والقاسم بن محمد واسحاق وأبى ثور وابن المنذر- رضى الله عنهيسسسم 
أجيمين - ٠‏ 
وذ هبت المالكية كما فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ‏ الى 
أنه لاتجب الزكاة فى الحلى المباح الاستممال ولو لرجل ولا فى الشتغذ 
لاجل الكرا" ؛ سوا" أبيح استعماله لبالكه كالاساور والخلغال للنسساء 
أولم ببح كالاساور والخلخال للرجال , وذلك على المعتيد فى 
المذ هب . 
ون هب أحمد الى أنه ليس فى حلى المرأة اذا كان ساتلبسه 
أو تعره زكاة » وقال فى المفنى : لازكاة فى الجواهر التى يتحلسى 
بها » مثل الماس واللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك ؛ وهو مذ هب الحنفية 
أيضا مهما بلفت قيتها » الا ان تتخذ للتجارة . 
وقال ابن حزم فى المحلى : ان الركاة واجبة فى حلى الذفضة 
والذ هب سوا* كان حلى امرأة أو حلى رجل وكذلك حلية السيف والمصحف 
والخاتم وكل مصنوع من الذ هب والفضة حل اتخاذه أم لم يحل . هذه 
هى أقوال الأشمة فى زكاة الحلى وهناك قول آخر مروى عن أنس + وهو أن 
الزكاة تجب فيه مرة واحدة » ثم لاتجب فيه بعد ذلك , وظاهسسر أن 
هذا كله فى غير الحلى المتخذ للتجارة / كالحلى فى حوانيت الصافة 
فانه عروض التجارة التى تجب فيها الزكاة والله تعالى أعلم . 
راجم هذه السألة وأقوال العلما' وأد لتهم ومناقشاتها فى المراجع 
التالية : 
المجموع للنووى +/ 7١‏ ومابمد ها » الأم للشافمى ؟/؟ ) «المفنى 
لابن قدامة مع الشرح الكيير 105:7٠. /٠‏ » تبيين الحقائق شرح 


5 هه 


)0 
واختار العموم , 


وقال صاحب الطلخص : باب فى وقف المموم على المقصود , اختلسسف 
أصحابنا فى ذلك , فذ هب متقد موهم الى وجوب وقف العموم على المقضونا به 
وأن لا يتعدى به ألى غيره الذى لم يقصد به الا بدليل منفصل , وذ هسب 
(( الى ذلك" بم ضأصحاب الشافمى نهم أبو يكر الققال وغيره » وذذهصب 
أكثر متأخرى أصحابنا الى منع الوقف فيه واجرائه على عمومه . 

وصورة السألة : كن يستدل بقوله تمالى * أحل لكم ليلة الصيام الرفسثك 
الى نسائكم ” الى قوله تعمالى ” فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم وكلوا 
واشرهوا * على اباحة نوع يختلف فى جواز أكله أو شرب ما اختلف فى جواز شريسه » 
وقد علم أن المقصود الأكل والجفاع ليلة الصيام لا يحرم بعد النو, تسفا لسا 
تقدم » ومن نظائره ” والذين يكتزون الذ هب والفضذاء اذا استدل فى وجسوب 
الزكاة فى الحلى وكذلك التعلق بالخطاب الخارج على المح والذم نحو قوله 
تعالى “والذ بن هملفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ماطكت أيناتلم) * , فى 
جواز الجمع بين الأختين فى ملك اليمين . 





(ع) الكنز الدقائق ١7/١‏ - 70070 ؟ ء المهذب 9/ه 1-71١‏ (0, الائصاف 
؟/مء د ء بدائع الصنائم 161/5 - 60م ء والتاج والأكليل 7/9 , 
سبل السلام ٠ ١5/١‏ زكاة الحلى للشيخ عطية محمد سالم . 

. 7.05/١ راجع المعتد‎ )١( 

(١؟)‏ مابين القوسين زيادة من ك وهو الأوضح . 

(؟) سورة البقرة آية رقم 1( . 

(؟) سورة التوبة آية رقم 06 » وراجم التفسير الكبير لمعرفة أعقوال العملما* 
فى الآية ووجه الاستدلال بها وتأمل مارجحه المصنف فى ايجاب الزكاة 
غى الحلى المباح ١/9)-7ا)‏ ه؛ 

(ه) سورة الممارج ؟ية رقم 6؟ - .م . 


- لغيه - 


قال ابن برهان : ونقل ناظون عن الشافعى - رضى الله عن نع 
العموم فى قوله ” والذين يكتزون الذ هب والفضة 7أألاية » والحاصل أن قصد 
المدح أو الذم هل هومن المغصصات للعموم أم لا ؟ فيه الخلاف , والسذى 
أختاره المحققون التعسيم ؛ ودليل ظاهر الصيفة وا نقصد المدح أو السسدم- 
لاينافى العموم , فثبت العموم لوجود المقتضى السالم عن المعارض » وسسسن 
المتأخرين من فصل ووقال : اذ! كان المتقدم شرطا نحو قوله تعالى ” انتكونوا 
صالحين فانه كان للازيين 2لا * » فانه يتعين المدة بالففران لمن تقسسدم 
ذكره من المخاطبين فى قوله تعالى ” ان تكونوا وْ ولايعم هذا جميع الخلائق 
ولا جميع الأمم السالقة » وذلك لآأن التعاليق اللفوية أسباب ؛ والجزاء المرتسب 
عليها أسبابه تلك التعاليق » وصلاح المخاطبين لايكون سببا لصلاح غيرهم 


60 
من الأمم الماضية » لأن عمل كل أحد يخص فائد ته به كقوله تعالى ” وأن ليسس 
للاتسان الا باسملة) ” هذا اذ! كان شرطا » وأما اذا لم يكن فالحق المسوم 


وهذا التفصيل حسن لاباسيلا. 


2 ا001010ءظغ2 
)١(‏ رقجم الوصول على علم الأصول 2/١9‏ .* . 


(؟) سورة الاسرا"آية رقم ٠6‏ . 


(+) فى ب ” الماضية ” 
(؟) سقط لفظ ” الماضية ” من ب م ك ممه 


(ه) سورة النجمآية رقم وم . 

(1) راجع هذ «السألة فى 'المعتيد 1/ .ع » الاحكام للامدى ورلاه؟ , 
ومختصر ابن الحاجب ؟/4م؟ ١‏ , جمع الجوامع 5+/١‏ © ء نهاية السول 
5/م » فواتح الرحموت ٠88/١‏ » تيسير التحرير١/807‏ + ٠‏ السودة 
ص ١88‏ » التيصرة فى م؟ ١‏ ء اللمع ص ه ١‏ ؛ أرشات الفحولص مم 9 , 
شرح تنقيح الفصول ص ١١١‏ . 


- 581 - 


الصسألة ة التاسعللكة لالخ 


لذ 
”عطف الخاصعلى العام الى آخرها ” 


قا" سوق الله عنل؟. المدعى أن عطف العام على الخاصلا يقتفى 


تخصيصه سوا' كان الخاص خاصا لفظا أو دل الدليل على أنهمخصوص خلافا 
للحنفية ببثاله انا لما ظنا : الصلم لايقتل بالذءى ؛ لقوله صلى الله علي وهم /. ورا 
وسلم ( لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى 06 . 
قالت الحنفية الحديث يدل على أنه لايقتل السلم بالكافر الذى هو 
الحربى ؛ ونحن تقول ريا سوا قوله ( ولاذوعهد فى عهده ) كلام غسيير 
تام ؛ ولابد من اضمار شى" فيضمر » ولاذ و عهد فى عبد يكاقر والكافر الذاى 
لايقتل ذو العهد به , هو الحربى بالاغاق واقي كر اين ال + وقد 
عطف على قوله ( لا يقتل مؤين بكافر) وعطف الخاصعلى العام يقتضى تخصيسص 
العام » لأن المطف يقتضى تشريك المعطوف مع المعطوف عليه فيقتضى ذلك 


تخصيص العام 5 





. فى ك زيادة ” قال المصتف  رحمه الله‎ )١( 
. ٠.2/ر/١ (؟) راجم المحصول‎ 
. ” (؟) فى ك زيادة لفظ * الشرح‎ 
. ” فى ك ” قال رحمه الله‎ )1( 
(ه) هذا الحديث رواه الامام أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه بهذا‎ 
اللفظ عن على رضى الله عنه  ورواه الترطى وابن ماجه عن على وعسسرو‎ 
, بن شعيب بد ون الزيادة الأخيرة‎ 
راجح : مستد أحش 319/9 م 988ء وسئن أبى دؤاب بايرز‎ 
سنن أبن ماجه؟ /17 -ي ع يرء تحفة الاحوذدى‎ ١١9/4 سئن النسائى‎ 
0 


(1) فى أ ,د *يأته ” والصواب ساأثبته من ب . 
(1) سقط لفل ” آخر” من ب . 
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وأجاب أصحابنا عن ذلك : لانسلم أن قوله ( ولا ذوعهف فى عبده ), 
كلام غير تام فيفتقر الى الاضمار , وممناه : لايقتل ذو عبد فى عهده أى مادام 
معاهد! فلا يفتقر الى الاضمار 5200 ؛ لكن لانسلم أن المطف يقتضى 
التشريك والتسوية بين المعطوف ؛ والمعطوف عليه / فانك لو قلت : ضريسست 
زيدا قاعما فى الدار وعمرأ » لا يلزم أن يكون ضرب عمرو قائما فى الدار . 

قال صاحب التلخيص : هاهنا مناقشة لاتختصبالمؤلف , فان السطور 
فى سائر الكتب ايراك هذا المثال فى هذه السألة , وذالك بأن تقول : مسنى 
قولنا : عطف الخاصعلى الصام عب ميري الدار شاي » ومعنى قولئا : 
د خل التخصيصفى العام الذى هو معطوف , وذلك يوجب د خول التخصيسص 
فى العام الذى هو معطوف عليه شى' آخر ؛ فالمشهومان متفايران مثال الأول : 
قولٍ القائل لا ينع رجل من الخروج من البيت » ولاامرأة كبلة » فهذا عطف 
الخاص (ز على العال)) قهل يتعدى ذلك الى العام المعطرف عليه ألا ؟ , 
بط مثال الأول" كول القائل : لاتمنع رجل عن الخروج من البيت ؛ ولا امسرأة 
ثم ظهر لنا بدليل من خارج د خول التخصيصفى العام المسطوف ,. فان 
المرأة تمنع بد ون الحاجة » فد خول التخصيصفى العام المعطوف , هل يوجب 
د خوله فى المعطوف طيه أم لا ؟ وهذا شى* آخر غير الأول فهما سئلتسسفان 





. فى بقية النسخ رمز للفظ * سلمنا ” بحرف ”س” وماأثيته من ب وهو الأوْضح‎ )١( 

(؟) سقط لفظ ” أيراد * من جميع النسخ والمثبك من التلخيص فراجصدص. 07 /] 

(؟) فى ب ” ضرورة ” وثى التفخيص” وذ لك لوقت صيرورة العام “ راجع التلخيص 
ص .بام 0 

( ؛ ) مابين القوسين ساقط من أ » د والصواب ماأثبته من ب وك هم ومن 
التلخيص فراجمه ص. ب /أ . 

(ه) فى التلخيص” فهذا شى' ” راجع التلخيص ص .7 /أ . 

(1) فى التلخيص” مثال الثانى هو ” راجع التلخيصص .1/7 . 


> كمه ده 


مختلفتان , والأصحاب يذكرؤن فى كتبهم اسم السألة الأولى : فيذ كسسرون 
الاحتجاج ؛ والمثال فى الثانية «فان الصورة الك كورة من السألة هى 

الثائية , وذلك لأنا اذا أضمرنا فى ذى العهد بكافر يصير تقد ير الكسلام 

هكذا ( لايقتل مؤمن بكافر ولاذو عبد فى عهده بكافر ) وكما أن الكاقرالين كور 
المصرح به عام ؛ لأنه تكرة فى سياق النفى ؛ كذ لك المضمر نكرة فى سيساق 
النفى فهذا عطف عام على عام » ثم بعد ذلك علم أن المام قد د خلمه 
التخصيص ٠‏ بد ليل من خارج ثم الكلام فى أن هذ االتخصيص , هل يجب 
أن بتعدى الى العام الأول , فهى السألة الثانية ويمتبر الخلاف فى أول 
السألة كان عن معنى اخرل9 هذا ماقاله . 


كا 7 لا 
ونحن كلام الأصحاب عم من كل واحد من المثالين بخصوصه (( فانهم )) 


قالوا عطف الخاع على العام » هل يقتضى تخصيم العام أملا ؟ ولاك 
8 0( 
أن قولهم عطف الخاص / أعم من خاص حصل الخصوص بد ليل خارجى , أوبد ليل 
)6 
غير خارجى فما ذكره ليس استد راكا عليهم . 





. راجم التلخيص ص .0 ,أ ب‎ )١( 

(؟) تكرر لفط ” ونحن كلام الأأصحاب ” فى ك ؛ وهذ! هو المشبت فى جميسع 
النسخ ؛ وأعتقد أن فى الكلام سقطا لأن العبارة لاتستقيم الا باضافة 
“ نقول أن فتصير العبارة * ونحن نقول أن كلام الأصحاب”* , 

(؟) مابين القوسين زيادة من ب , ك , 

(*) آخرالورقة 1١‏ ب من د. 

(>) فى أ »د »م” حصل الحصول ” والصواب ماأثبته من ب , ك . 

(ه) راجع هذه السألة فى كتب الأصول منها المعتمد ١ه‏ ووفواتسح 
الرحموت ١/68؟‏ ؛ الستصفى 7١/٠‏ ؛ المحلى على جمع الجواسمع 
١ 0/5885 ١‏ شرح تنقيح الفصولص ؟؟ ؛ السودةص. ع ١‏ ,» 
مختصر أبن الحاجب ١/١8‏ ؟ 2١‏ تيسير التحرير١/‏ (511؛ ارشستاد 


الفحول ص ١ ١»‏ ؛ جمع الجوامم /٠‏ 8م , نهاية السول ؟/+11- 
لالء 


12456 2ه 


قال المصنف ‏ رحم الله - 
السألة الماشسرة 


* اختلفوا فى أن العموم اذا تعقيه استثنا* أو تقييد بصفة أو حكم 


الى عاك 9 


قال - رضى الله عتذاك : اعلم أنهم اختلفوا فى أن الصيفة اذا كانسات 
عامة ؛ ثم تعقبها استثتا*عائد الى بعض ماتناوله (( أو تقيد بصفة لاتتأتنى 
الا فى بعضماتتاوله العام » أو حكم يختص ببعض ماتنا ولد أ) العام فيسل ' 
يقتضى ذلك تخصيص العام أم لا ؟ فيه مذاهب ؛ 

الأول : اجرا* القام على عنومه . 

الثانى : تخصيص العام به , 

الثالث : الوقف وهو اختيار المصئف وأبى 0 » والمموم اختيسسار 
القاضض عبد الجبار وأبو الحسين البصرئ. » ذكر ماذكره المصنف اختيارا ومشالا » 


0( زلف 
ود ليلا 3 واختار صاحب الا حكام ؛ العموم ؛ وتبعه أبن الحاجب . 





.51(1-؟١2/8/( راجع المحصول‎ )١( 

(؟) فى ك “قال رحمه الله” . 

(؟) مابين القوسين ساقط من ب ,» ك0. 

(ع) راجع المعتط 8.5/١‏ ء 

(ه) راجم الا حكام للامصدى 5/5(" . 

(1) راجع اين الحاجب مع العضد 5/0 ه١9-مه3.‏ 
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قال صاحب الا حكام : اللفظ العام اذا عقب بما فيه ضير عاك السسى 
بعض العام التقدم لا الى كله » فهل يكون خصوص المتأخر مخصصا للعسسسام 
المتقدم بما الضمير عائد اليه فيه خلاف : 


فذ هب بع ض أصحابنا » وبحعض المعتزلة كالقاضى عبد الجبار وغيره الى ؛ 
امتناع التخصيص , بذ نك ومنهم من جوز 2 ومنهم من توقف كأبى الحسين واصسام 
الحرليق » والاختيار العموم » فان دلالة اللفظ المام على الاستفراق أظبر 
من دلالة المضمر مثال الاستكنا* + قولة تعالى “ لاجناح عليكم ان طلقتم النساء 

: 10 1 0 5 
مالم تسومن أو تفزضوا لين زيل ثم قال د من قبل أنتسموهن 
' إن 
وقد فرضتم لهن فرهضة فقصف مافرضتم الا أن يعفون * استثاى من صيقسسسة 
الناس ومن عامة ضروزة عود الضمير : وهو هن الى النساء* + والعقوه والما 
يصح من ألمالكات لأنفسهن فيخرج عنها كل من هى تخت الحجر ين النساء »م 
كالصفيرة , والمجتونة » وغيرهما » فهل يقتضى حضور آخر الآية ؛» تخصيسص 
النساء بالمالكات » أم يبقى على العموم ؟ فيه خلاف : 

مثال : التقييد بالدفة ٠‏ قوله تعالى “لاتدرى لعل الله يحدث بعد 

0( 
ذلك أمرا ” أى الرنهة فى تكاحهن » والرنهة ميل النفس , وهو صفة سن 
صفات النفس » والأأظهر عند ى الحموم ء فان دلالة الصيقة العامة طبسسى 
الاستفراق ٠‏ أظهر من دلالة الضمير الى العود الى ا : 
0 
)١(‏ راجع الاحكام للامدى؟/715 ٠‏ 

)١(‏ سورة البقرة آية رقم7+؟ وقد ورد فى نسختى 05 ى ” ان تفرضوا” والصواب 

ماأثيته . 
(؟) سورة البقرة آية رقم 5807 . 
()) سورة الطلاق ؟يقرقم ١‏ . 

(ه) راجم هذه الصألة وأقوال العلما* فيها المعتد 1/9.؟ , الاحكام 

للامدى 009/5 » مختصر ابن الحاجب 09/5 ١ه‏ نهاية السول ؟ م ٠‏ 

قواتح الرحموت/ > مع » العدة؟/ ؟ 1١‏ »2 تيسير التحرير1/ .+29 * 

المحلى على جمم الجوامع؟ /؟: شرح تنقيح الفصولصض/ (+-م؟؟ , 
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قال المصئف ‏ رحمه الله - 


القسم الرابم : من كتاب ب العموم والخصوصض 


السألة الأولى 
0-0 )0 


* المطلق والمقيد اذا ورد الى آخرها ”* 

0ك غال رضي ال مسار قال الشيخ أبو بكر ين فورك ؛ اختلسف 
ار ا لو ا 
كاطلاق الله الرقبة فى الطماأك وتقبيد ها بالا يمان فى كفارة لي 

فمنهم من قال : لايؤثر القيد فى اطلاق المطلق . 

وضهم من قال : ان المطلق يصير مقيد! بتقييد ماسيق بمن جنسسوع/1(1١/]‏ 
بالقياس . 

وضهم من قال ه أن المطلق لا يصير مقيدا بتقييد ماسبق لابالقيساس ,» 


ولا باللفة . ومو مذ هب أصحاب أبى حنيفة . 





) “ناهج .المقول 0/5 + ١؛‏ الصودة ص منرم ١ه‏ القواعد والقوائد الأصولية 

)00 راعع اللسصيق ا. 

( ؟) راجع المحصول 51١2/19/١‏ . 

(؟) فى ك * رحمه الله * ولعلها زيادة من التساخ . 

(4) هى قوله تمالى “ فتحرير رقبة " سورة المجاد لة ؟ية رقم + . 

(ه) فى ب “ كفارة الأيمان “ وهى قوله تعالى ” فتحرير رقبة مؤنة * سورة 
النسا' آية رقم ؟1 ٠‏ والصواب أن التقييد فى كفارة القتل كما هو 
مذ كور فى الآية وليس فى كفارة اليمين كما ذكره الشارح . 


اه الاي هه 


وضنهم من قال : ان المطلق يصير مقيد! بتقييد ماهو جنسه اذ! كأن مسن 
سبب واحد ٠‏ كقوله ‏ صلى الله عليه وسلم د ” فى سائمة الفنم الزكاة ” وقوه 
صلى الله عليه وسلم - ” فى أربصين شاة عاذ )!(١‏ 

واختلف أصحابئا فيه , وأما اذا كان بسيبين مختلفين ؛ ففيه وجهسان 

أحد هما يتقيد به » وهؤلا * مختلفول فى أن ذلك التقييد به هل هو 

زان 
بالقيالٌ أو من حيث اللغة . 

أما من قال أنه يحمل عليه من حيث القياس , اختلفوا . 

فمنهم من قال : أن هذا القياس يقتضى تخصيص المطلق » لابالزيادة 
فيه . 

ومن من قال : يقتضص الزيادة فيه , والذى فهم من ضنمه , لأنه عد 
الزيادة نسها . 

وضهم من أجازه : لأنه لم يجمله نسخا » واتفقوا على أن الحكسم اذا 

(0 

اطلق فى موضع وقيد بصفة فى موضع أنه يجب التقيد به » أى تقبيد ذلك 
بتقييده » (( واتفقوا على أنه اذ! اطلق الحكم فى موضع , وقيد خلافه فى 
موضع آخر بما ليس من -جنسه أنه لا يتقيد 8 واختار جواز التقييد بالقياس . 





)١(‏ هذا الحديث رواه أبو داود والترذى من حديث ابن عمر ‏ رض الله 
عنهما فى القتم ٠.‏ 
راجح : سئن النسائى ؟/؟ طبعة د ارالكتب العلمية وسئن ابسن 
ماجه ١/*الاه‏ » بذل المجهود ررعه بعارضة الأحودى 1.2/8 . 
(1) فى ب “ مختلفون اختلفوا فى أن ” وفى ك مختلفون واختطفوا ” . 
(؟) فى أ ء ب ” هل هوالقياس” . 
() سقط لفظ ” ذلك ” من باء 
(ه) مابين القوسين ساقط من ك . 
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قال الامام فى الجرهان * الله تبارك وتمالى ذكر الكفارة فى الققل, 
)0 
وقيد ها بالا يمان فقال تمالى ” فتحرير رقبة مؤنة ” وقال فى كفارة الظهسسار 
فا 
” فتحرير رقبة ” ولم يقيد ها بالايمان . 


واضطربت الآوا* » فرأى الشافمى ‏ رضى الله عنه ‏ تخزيل الرقبة المطلقة 
فى كفارة الظهار على التقييد حملا لها على الرقبة المقيدة بالأيمان فى كفسارة 
القتل ؛ ثم اضطرب أصحابنا الى تأويل مذ هبه ٠‏ فذ جب بعضهم الى أن 
المطلق محمول على المقيد بحكم اللفظ ؛ ومقتضى اللسان » وهؤلا * يزعسون 
أن نفس القيد يوجب تقييد المطلق . 

وصار يعضهم الى أن المطلق محمول على المقيد بقتّاس ستجمع لشرائطسه 
ثم فصل نقلة الذ هب الأول » وقسموه ثلاثة أقسام . 


إلا 
فقال قا ئلون ع ان1 اجتمع المطلق والمقيد فى واقمة )) واحستندة)) 


فالمطلق محمول على المقيد » وان وقعأ فى وأقعتين متباعد تين » فلاحسصسل» 
0( 

ومثظوا هذا بتقييد الشهاتةبالمد الة ٠وجريان‏ ذكر الرقبة فى الكقارة مطلقا 

معرى عن (( ذكر العد الة 77 فالا حتمالا ل متباعد ان لا يجمعهما مأخذ واحد 

فلايحمل المطلق فى أحد هما على المقيد فى الآخر » وان قربت الواقعكتان 

ككقارة القتل , وكفارة الظها 7 فهذ! موضم الخلاف . 





. 0 سورة الغسا؟ م آية رقم‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة » آية رقم ا . 

(؟) سقط لفظ ” القتل ” من ب . 

( ؛ ) مابين القوسين ساقط من أ + د وماأثيته من ب ؛ ك ومن البرهان وهو 
الصواب . فراجع البرهان 695/١‏ . 

(ه) فى باءك ” وجهأن ” , 

(1) مابين القوسين ساقط من ب ٠‏ ك وفى م ” بهاض يقد ر كلمتين ”* . 

فى أ عدوم ”فالا حمالان * . 
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وقيل أيضا : ان جرى اطلاق ؛ وتقييد واتحد ب الموجب , والموجب 
فليس الا حمل المطلق على المقيد مثل أن تفرض الرقبة مطلقة فى كفارة القدسل 
وتغرض مقيدة فى موضع آخر . 

فان! اختلف الموجب , والموجب ؛ فلاحمل كالشهادة والكفارة وان |اختلف 
العوجب واتفق الموجب مثل كفارة القتل ؛ وكفارة الظهار فهذا موضع الخلاف . 

واختارعدم حمل المطلق على المقيد » لا فى حكم الاطلاق ولا فى 
حكم اللتقييد » ولكن المطلق عام فتمامه ينصرف بمثله فى المموم » فسان لاح 
اويا" واعتضد بدليل عاضدمْ للتأويل أظهر من ظهور العام » حكم يه » 
كان المقيد ؛ أو لم يكن ٠‏ فليس فى تقييد الحكم بمجرده مايوجب حسسل 
المطلق على المقيد , نعم ان انقدح (( قياس()) ويتسلط بعثله على 
التخصيص على حكر المعارضة بنا' على الوتف الذى صرفا عليه (ز أو()) على 
حكم التخصيص كما صار اليه الجمهور , كان ذلك مأخذار, يتسك به » 2 





. 298/١ فى البرهان ” واتحهد قبيل ” راجم البرهان‎ )١( 

(؟) فى ب ”فان لاح دليل ” . (*ا) آخرالورقة ؟؟١‏ ب من د . 

(؟) مابين القوسين ساقط من | , د » م والصواب ماأثبته من ب , ك ومن 
المرعان قراجصه )).١/١‏ . 

( )) مابين القوسين ساقط من أ » د » م والأظهر ماأثبته من ب , ك وسسن 
البرهان فراجمه /١‏ . ؛ ع ولعله سهو من الناسخ . 

(ه) هكذا فى جميع النسخ ء وأما فى البرهان ” كان ذلك أحد مايتسك به ” 
ولمله هو الأظبر فراجم المرهان 0/١‏ 6ع . 

(1) فى ب ” وعامة مقصودانا ” والأظهر ماأثبته . 
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مقصود نا أن يلحق الكلام على المطلق بتخصيص (( العام )) . 


رز قال صاحب الممتمد : اعلم أن الكلاميين اذا قيد الثاتى منهما بصفة 
فاما أن يكون (أم أحد هما متعلقا بالآخر , أولايكون متملقا به , فان كسان 
متملقا به كان الكلام الأول مقيدا بتلك الصفة » على حسب مان كرناه فى رجسوع 
ألا ستثنا' الى جمميع الكلام » وان لم يكن أحد الكلامين متعلقا بالآخر , سسواء 
كان قربا منه أو بعيد! فانه لا يخلو اما أن يكونا مغتلفين ٠‏ أو غير مختلفيسن » 
فان كانا مختلفين فمثاله أن يؤمر بالصلاة مطلقا » أو بالصوم متتابع سا , 
فلاشبهة فى أنه لايجب لذلك تقييد الصلاة بالتتابع » وان كان الحكمان غسير 
مختلفين , نحو أن يكون الحكم عتقا أو صياما » فلايخلو : اما أن يكون سبباهما 
مختلفين » أو غير مختلفين فان ع ا يرس نطقي فباله . ٠‏ الجتو فى قبا 
اليمين ؛ فلايخلو التقييد ببهما اما أن كينا أمرين ن أو نهيين ؛ فان كالنا 
أمرين فبثاله : أن ن يقال : ان! حنئثتم فاعتقوا رقبة » ويقال فى موضع آخر آذآ 
حنثتم فاعتقوا وتبة مؤنة فمتى تركنا وظاهر الأمرين وجب على الحانث تسق 


رقبتين » أن كان الأأمر المتكرر بقيد تكرر المأعورب(8! 


وان علضنا أن العتق فى الموضصين واحد غير متكرر ؛ وجب تقييده 
بالايمان , لأن المتق واحد », والأمر المقيد بالايمان اقتضى اشتراطله , 








11خ الوسو مالقان أ 447 وماأثبته من ب , ك وفى البرهسسان 
بتخصيص العموم ” راجم جم المرهان ١/١1؟>)‏ . 

رئ راجع المرهان )91/١‏ م5 ,ومع ريع . 

(؟) مابين القوسين ساقط من أ , د » م وماأثبته من ب وك ومن المعتسد 
هو الصواب راجع المعتط "١5/١‏ . 

(1) سقط لفظ ” كفارة 

(ه) فى أء دهم "اما أن يكوئان * . 

(1) سقط لفظ ” به”من ب2. 
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وان كانا نهيين » فمثال أن يقال : اذا حنثط | للاتكفروا بالمتق » ويقال فى 
موضع آخر اذا حنثتم فلاتكفروا بعتق كافرة فمتى تركنا وظاهر هذ النبنييسن 
وجب اجرا* المطلق على اطلاقه فى الى التأييد ؛ لأن النبى يفيد 
التأبيد , ولايخصه التهى المقيد بالايمان ا لخر متت 
)) والسير ايو تيا شار بدو ماد خل تحته حت أ فان علمنا سان 
المنبى عنه (ز بأحد التهيين هوأ النهى عنه بالآخر , لا افتراق فيب فى 
خصوص » ولاعموم » وجب أن يقيد بالكفر فيصير المكلف منهيا عن التكقسير 
بالكافرة فى الموضعين » وان كان سييا سكل مغطاين شغاله , الاق 
العتق فى كفارة الظهار وتقييد ه بالايمان فى كفارة القتل , 

فذ هب قوم من أمحاب أبن حنيقة (( رضي الله عنه أ الى أنه 
لايقييد المطلق منهما بالايمان أصلا . 





رن فى 1 » د “ اذلا حنثتم ” وماأثبته من ب , ك ومن المعتمد هو الصواب, 
فراجع المعتش ١/م0”‏ . 1 

(؟) فى ك “ فمتى تركنا هذ ين ” وفى م “ فمتى توكناه ” 

(+) سقط لفظ هذين من ك2 . 

(؟) فى ك زيادة لفظ * أصلا ” بعد قوله ” فى المنع ” 

(ه ) مابين القوسين ساقط من ب . 

(1) مابين القوسين ساقط من ك 


(7) فى ك ” بيديما * 

لالتعا كر عدي لحرن وي 
من ب 2 ك وفى المعتمد * وان كان سببا التكفير ” راجح المعتسد 
0 


(1) مابين القوسين ساقط من ب . 
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وقال : جل أصحاب الشافمى  ((‏ رض الله عن -(إ) بل يقيد المطلسق 
بالايمان . 


واختلف الأولون فى سبب المنع من تقييد المطلق بالمقيد من جبسسة 
القياس . 
فقال قوم : سبب ذلك أن تقبيذه بألايمان زيادة على ألنص والزيادة 
على الف مق عرزا بسو 0 
ومنهم من قال : تقييد ه بألا يمان زيادة على حكم قد قصد استيفاؤه . 
وشهم فن قال + تقييد بالأينان هو تخصيض 208 قصد استيفاؤه . /1/6 1/1 
واختلف من قال : ان المطلق يقيد بالمقيد , 
فقيل : انما يقيد لأجل تقييد المطلق بالعقيد . 
وقيل : انما يقيد بالقياس عليه *(؟) 


وقال أبو الخطاب الحنبلى : أن كانا نهيين كما اذا قال ” لا تكفسروا 


بالعتق ؛ وقال فى موضع آخر : لاتكفروا بمتق كافرة لأكان هذا ينبني علسى 
دليل الخطاب فمن يقول ليس بحجة يقول : لايجب المتق أبد! ٠‏ لأنالنهسى 
يفيد التأبيد ولا يخصه النهى المقيد , لأئه بعض اوح 0 يفسيل 
بد ليل الخطاب يقول : يخصصه بالكافرة يدل على أنه يمتق السلمة كقسارة 
فيخص به اللفظ المطلق ويجمل د ليل الخطاب بمنزلة النطق ؛ وأما ان كسان 





. عابين القوسين ساقط من ب‎ )١( 

(؟) فى المعتمد ” والنسخ لا يجوز بالقياس” راجم المعتد رم 0م . 

(ع) فى ك " الحكم” . 

(؛ع) راجم المعتط ١/؟‏ ١م‏ -«رم . 

(ه) فى ك ” أن كانا . . ” وفى السهيد * وان كانا . . ” راجع التمبيلد 
7/1 .0ه 

(1) فى التمهيد * بعتق كافر " راجم التمهيد ١/؟26/5+‏ . 

(/) فى ك ” ومضنهم من يقول .. ” , 
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السبب واحد! والحكم مختظفا » غهل ينبنى المطلق على المقيد . 
نقل عن أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ روايتان » ومشل بالوضو' والتيم فى 
١‏ 
الاثنين , قيد اليد بالمرافق فى الوضوء » وأطلق فى العيم 7( 
ونقل عن ابن برهان : موضع الا جماع ماأطلق الرقبة فى كفارة القتقل , 


وقيد الرقبة بالايمان فى كنار 10 


فلاخلاف فى التقييد وعكسه لا خلاف فى عدم التقييد وهو مااذ! اختلفا 
سيبا وحكما , وأما موضع الخلاف »ما اذا اختلفا سبيا لا حكنا 1؟! 

قال صاحب الا حكام : ” المطلق عبارة عن النكرة فى سياق الاثيسسسات , 
فقولنا : نكرة احتراز عن أسما' المعارف وماط لوله واحد معين أو عام صتفرق . 

وقولنا : فى سياق الاثبات احترازعن النكرة فى سياق النفى » فائهبا 
عامة فى جميع ماهو من جنسها وخرج بذلك عن التتكير لدلالة اللفظ ملسي 
الاستفراق » وذ لك كقولنا فى معرض الأمر ” اعتق رقبة ” غير صورة الأصسر 
كو تورف 0 ارو لو و ا 1 
واستتاد الرؤية البلا (( وفى هذا نظر ء فان الاطلاق بحسب اللفظ, 





() راجع التمهيد ١/؟6/5‏ 501-16 . 

(؟) هكذا فى جميع النسخ ؛ والذى يظهر الكلام غير تام وتمام الكلام هو 
” كفارة القتل فى موضعآخر ” كما نص عليه أبن برهان , راج ع 
الوصول الى علم الأصول لابن برهان (/40؟ . 

(؟) هذا ماتتي كلام لين يرسآن وليس نض + راجع : الوصول فى عليسم 
الأصول لابن يرهان 21/1 - بيرم 2 

(4) فى آ » د » م * عن التكرار ” والصواب ماأثبته من ب , ك ومن الا حكسام 
للادى عورم . 

(5.) فى ب ” ضربت * 

(5) فى بام اك ” بمينه ” 

(7) يوجد اختلاف بين مانقله الشارح الأصفهاتى عن الآمدى , هين 
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)0 50 
وتميين الواقع لا ينافى الاطلاق )) م للك وان شتت قلت : هو اللفسظ 
الدال على مدلول شائم فى جنسه . 


فقولنا ؤ دال احترازعن المهمل . 

وقولنا : على * مدلول " يعم الوجود والعدم . 

وقولنا : “ شائع فى جنسه * احتراز عن الأعلام » وماد لوله الاستفراق 
وأما المقيد فانه مطلق باعتبارين : 

الأول : الملم الال على معين . 

الثانى : اللفظ الدال على وصف مد لوله المطلق بقيد زاك علي سه 


كقولك * د ينار مصرى ” وهذا النوع مطلق باعتهار , مقيد باعتا () 





(») ماأطلمت طيه فى الاحكام » وهذ! الاختلاف هو من قوله : ” أو بفسير 

صورة الأمر » كقوله + فتحرير رقبة ٠‏ 
بعد أن تقل اثهاته فى معرض الأمر » قال صاحب الااحكام : 

” أو مصد ر الأمر كقوله ” فتحرير رقهة ء أو الاخبار عن الستقبل كقوله 
* سأعتق رقبة 7 ولا يتصور الاطلاق فى معرض الخبر المتعلق بالماضى 
كقوله ” رأيت رجلا * ضرورة تعينه من اسناد الرؤية اليه . أ ه راجسع 
الاحكام للامدى م/م . 

)١ (‏ مابين القوسين * هو من تعليق الشارح » وليس من تمليق صاحسب 
الاحكام ورم . 

(؟) أى قال صاحب الاحكام , 


(؟) سقط لفظ ” باعتبار” من ك . 
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وان ! عرفت ذ لك ٠‏ كلما ذ كرنأه فى تخصيصات العموم من المتفق عليسسسه 
والمختلف فيه , والمزيف » والمختار فهو بعيئه جار هاهنا فى تقييد السللق 
فمليك بنظه الى هاهنا . 

ونزيد سال فنقول : المطلق والمقيد , اما أن يختلف حكمهما أولا . 

فان اختلف حكمهما فلاخلاف فى امتناع حمل أحد هما على الآخرالا فى 
صورة واحدة وهو مااذ قال : فى كفا الظهار ” اعتقوا رقبة ” وقال : لايلك 
رقبة كافرة وفانه لا خلاف فى أن المقيد يوجب تقييد الرقبة المطلقة بالربة 
السلمة فى هذه الصورة . 

ثم قال : اما اذ ار لم يختلف حكبهما وهو أمر لايعرف خلافا فى حمل /0؟1/ب 
المطلق على المقيد , هذ! اذا كانا أمرين ؛ وأما اذا كانا نبيين كمااذا 
قال : فى كفارة الظهارة " لايمتق كاتبا كافرا * فنهذ! مما لا خلاف فى الجمسع 
نينا » والعتل بمدالطييسا ويد با سبل النطلق ينهي على النقيد اه وأمسنا 
ان! اختلف السبب دون الحكم كسطتى القتل والثلهار » فقد تقل الخلاف فى 





. هذ! من الشارح  رحمه الله تحريرا'لمحل الغزاع‎ )١( 

(1) سقط لفظ ” كفارة “ من ك » ومحلها بياض يقد ر كلمة واحدة . 

(ع) سقط لفظ ”به ”من أ , دوام. 

(؟) راجع الا حكام للامدى م/م + ؛ وقد اختصر الشارح النقل عن الأأسدى 
من عند سألة ” فاف! اختلف السبب دون الحكم ؛ حيث أنه لم ينقتسل 
السألة » والقول فيها كما كان يفمل فى بداية نقله عن الأمدى , شم 
ذكر الشارح : أن الأدى تقل الخلاف فى السألة »واستنتج الشابرح 
الأصفهائنى من كلام الأمدى : أن الأمدى يختار التقييد بالقياس . واللسه 
أعلم . 


(*) آخر الورقة 1١+‏ ب من د . 


2948 


قال ابن الحاجب : *” المطلق ماد ل على شائع فى جنسه , والمقيد 
خلافه فيخرج : ونحو كل رجل لاستفراقهما ٠‏ وكذلك الذكرة فى سياق النفى 
وفى كونه معرفة نظر ٠‏ 

وتبع صأحب الا حكام فى نقل محل الوفاق , ومحل الخلاف » وفى تغزيل 
سائل تقييد المطلق على تخصيص العام من متفق ومختلف فيه «ومزيف ومختسار 
وفى الاستثنا* محل الوفاق وهو قوله ” اعتق رقبة ” ولاتلك كافرة , 


فق 
و : “ والتحقيق أن المعنى رقبة من الرقأب يزجم الى نوع يسسى 


”2 يبهذا التحقيق ألذى ذكره !1 بن الحاجب نساد قول من يقول 
قوله تعالى ” اقتلوا عام فى الاشخاص مطلق فى الأحوال والتعلقات وفانه 
ْم من عدم قتل مشرك فى حال من الأحوال عدم عمومه فى الأشخاص . 
قال ابن العربى قى محصوله : الحكم والسبب اما أن يتفقا أو يختلفا , 

أويختلف أحد هما دون الآخر , فان اختلفا مما فلاحمل لأأحد هما على الآخر 
كقيد الرقبة فى الا يمان باطلاق الشاه فى الزكاة ؛ وان اتفقا معا فبذا ههو 
سألة الخهوم كقوله عليه السلام ”فى كل أريعين شاة شاة * (ز نهبذا 
مطلق وقال ‏ صلى الله عليه وسلم -” فى الثم السائة الزكاة “ فهذا شيد 
بالسوم )) » فان قلنا بالنقهوم حلنا المطلق على المقيد على الشلاف 
والسبب واحد ؛ وهو ملك التصاب الكامل الناى ؛ والحكم واحد وهو وجسسوب 





(١)قى‏ ب * للنكرة * . 

(؟) فى بب“صط” , 

(ع ) راجع مختصر ابن الحاجب مع العمضد 5/ ه08١9015-0‏ . 
(»)فى باءك وم* واطلاق ..*. 

٠ (‏ ) سين القوسين ساقط من ك. 


- 345615- 


الزكاة , واتحاد السبب فقط » آية الوضو" ٠‏ وآية التيم ؛ قيد اليد فى 
الوض* بالمرافق واطلق فى التيمم قال الله تعالى فى الوضو* :” وأيد يكم الى 
المرافق ” وقال فى التيمم " واسحوا بوجوهكم وأيذ يكم ” وهل يجب التيم الى 
المرافق أم لا ؟ فيه خسلاف : 

والسبب واحد وهو الحد يث , والأحكام مختلفة وهو الضو* والتيسسم » 
واختلاف السبب فقط الظهار والقتل وفيه خلاف : 

قال صاحب التنقيح : ( المطلقاللفظ الفردب الدال على الماهية 
فقط , ومند الفقها* فهو الدال على الماحية يفيد الوحدة المييلل ) 7 

واذ! عرفت ذلك فاطم أن المصنف الالال والمطلق اذا ورد! فاما أن يكون 
حكم أحد هما مخالفا للآخر , أولا كول فان كان مخالفا لحكم الأخرب أى 
بالنوع , والأأفالا حكام الشرعية بأسرها متحداة بالجنس ضرورة صداق حد الحكم 
الشرى على الكل ء» واذ! كان مخالفا بالتفسير المذكور , فلا يحمل أحد هما 
اتفاقا وساظة افتقوا» وصلوا » ويستثنى عن (( هذه القاعدة ()) الصورة الستى 
نيه عليها صاحب الا حكام . 

واذ! اختلفا حكما (( فلابد » وان يختلفا سيبا فلهذا لم يتعرض له 
المصنف لوضوحه/) وان لم يختلفا حكما إأفاما أن يكونا سبهين متمائليمن؟/198١/أ‏ 
مح ا ا 


. 505/5 راج التنقيح‎ )١( 

(؟) هكذا فى جميع النسخ ولمل العبارة هكذا ” فاعلم أن المصنف قال _” 
(ع) راجم المحصول ور / ع ١؟‏ . 

(؟) سقط لفظ * أولا ”. 

(5) مابين القوسين زيادة من ب , ك والأظهر اثباته . 

(1) مابين القوسين ساقط من ك . 


د لقو - 


)00( 0 
أى يكونان مشتركين فى الحقيقة مختلفين بالموارض أو يكونان مختلفئيملن لا 


بالموارضيل بالحقيقة : فمثاله على ماقاله صاحب الممتمد المتق فى كقارة 
اليمين اذا كان التمبد بأمرين بأن يقول الشارع : انذ! حنثتم فاعتقوا رقبة . 

ويقال : فى موضع آخر اف ! حنثتم فاعتقوا رقبة مؤ منة ” فمتى تركلا , 
وطاهر الأمرين وجب على الحانث عتق رقبتين » ان كان الأمر المتكرر يفيسسد 
2 المأمور به » وان علمنا أن العتق فى الموضصين واحد ٠‏ غير متكرر » وجب 
تقييد ه بالايعان ٠‏ لأن المعنى واحد , والأمر بالمقيد بالاينان اقتفى امل]طه 
هذا المثال ذكره صاحب المعتمد ٠‏ وقد سبق تقله عنه وأعدنا ذكره هاهمنئنا 
لآنه موضع الحاجة اليه فى المحصول » ويتيقى أن يراد فى المثال أن يكسون 
الصاد ر من الحانث يمينان ليطابق الفرض ؛ وهو أن يكون هناك سبي سان 
متعاثلان ؛ فيلزم وجود التعدد بالموارض مع الاشتراك فى الحقيقة » وأسسا 
اذ! كان السببال سنتلفين » فمثاله : الظهار والحنث فيح ل فينا اذاكان 
الحكم واحد! بالنوع على ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يكون سبب ذلك الواحد سبيا واحدا . 


والثائى : أن يكون له سسبان تمائلان . 





٠ ” فى ك"أويكونا‎ )١( 

(؟) فى ك”أويكونا * . 

(9) فى يد » م * المكرر ” والصواب ماأثبته من ب » ك ومن الستصد 
راجع المعتط 1/1(" . 

()) راجع المعتمف 016/9 . 

() فى ب وك ” السبين “ ولمله خطاً من الناسخ لأن كان فصل ناسسخ 
ترفع المبتدا وتنصب الخبر . 

(1) فى ب”"فيجمل ” . 


ح ركاه 


0 والثالث : أن يكون له سببان مختلفان , وهذه الأقسا م الثلاثة ينقسم 
أ حها سب اللي ادال ا قسمين ؛ وذلك لأن الدال على 
الأول اما أمر أو نهى وكذ لك الكلام فى الثأنى والثالث فهذه ستة أقسام , 

قال العمل . فلنكم فير ؛ 

ولم يف بما التزم بل تكلم فى القسم الأول فيما انا كان الخطاب الدال 
عليه أمرا . 

قال : فأما فى جاتب النبى فالا مر فيه مرت كلما مر . 

وأما القسم الثاتي + وهو الكلام فى السبيين المختلفين , فلم يتكلم الافى 
قسم واحد » ومو أن يكون الخطاب الد ال عليه أمرا ولم يتكلم فيما اذا كان , 
الخطاب الدال عليه نهيا ؛ وأما القسم الثالت فلم يذ كره . 


الم أن حمل المطلق على المقيد لايختص بالا مر والنهى + بل يجسسرى 
فى جميع أقسام الكلام مثاله فى الخير ” جائى رجل من آل على رضى الله عنه - 
ثم قال ؛ جائى تقيب العلويين ؛ وعلم أنه لاايكون نقيب الملويين الام اال عي 
عب سس ا من 
)١(‏ فى ك زيادة لفظ” من 
0 فى ؟ سوم *وكذا"., 
(؟) فى ب وم زيادة لفظ ” رحمه الله " ٠‏ 
(؛) راجم المحصول 59١6/80/١‏ . 
(ه) فى ك " قريب بمامر ” وهو مطابق لما ذكره المصنف فى المحصول فراجمه 
اء 
(1) سقط لفظ ”وما “من باك . 
(07) فى ك زيادة لفظ" ‏ رضى الله عنه-” , 


خ 5646 - 


مثال التمنى يقول ( ليت لى مالا ) ثم يقول ( ليت لى جعلا) فائنله 
يحمل المطلق على المقيد ٠‏ وائما خصص الأشمة الكلام فى حمل المطلق علسى 
المقيد بالأمر والنهبى ؛ لأن الحاجة الليهما فى معرفة الأحكام الشرعية أككثر , 
ويعرف منهما الكلام فى الخبر المطلق والمقيد » ومتى أحكم الكلام فى حل 
العطلق على المقيد , سهل بعد ذلك هذا النوع من التصف فى يقية أقسسام 
الكلام , 


اعلم أن المصنف قال : القسم الرابع من كتاب العموم والخصوص , فى 
حمل المطلق على المقيد , ولقاعل أن يقول ؛ حمل المطلق على المقيد ليسسس 
من أ حكام العموم والخصوص ٠‏ فان المطلق ليس يمام , 0 أن المطلسسق 
له عموم من حيث الشيوع ؛ وان لم يكن العموم استغراقيا والتقييد نوع تخصيسيص 


له ه فلهذا جمله من كتاب العموم والخصوص . 


مسمم يس سسسب 


(*«) آخرالورقة 16س من د . 


قال المصنف ‏ رحمه الله - 


حمل المطلق على المقيد جمع بين الدليلين ؛ وعدم الحمل يلزه 
الترك بأحد الدليلين . 

فالأول : 000 

بيان الأول : أن الآتى بالمقيد آت بالمطلق » فان المعنى بالمطلمسق 
ماهو جز' المقيد » وهو الكلى الطبيا » الذى سبق بيانه فالأتى : بعتسق 
رقبة مؤ منة آت بعتق رقبة جزما + ولا ينمكس » وذ لك لأن من لم يأت بالرتبة 
المؤنة فاما أن لايأتى بالمطلق أصلا فيلزمه ترك الأمر فلايكون انها بمقيال 
أصلا , وبأل بالسطلق فى ضمن الرقبة الكافرة » فلا يكون آتيا بالمطلقوالمقيد 
الذى أمره الشرع ضرورة ا الرقبة المؤنة , فملم أن حمل السللسق 
على المقيد جمع بين الدليلين وعدم الحمل يلزمه الترك بأحد الد ليليسن فكان 

فان قيل : لانسلم أن المطلق جز من اللا . 

وسند المع : أنه لوكان جز"! لم يصدق على المطلق أنه مطلق + ومقيد 
ضرورة صد ق المجموع » وجز” على المجموع , واللازم باطل , لأن الاطلاق 





٠ /ر ه59‎ 0/١ هذا مقتضى كلام المصنف فى المحصول فراجمة‎ )١( 

(1) الكلى الطبيعى ؛ صو مالايشع يفس تصوره من وقوع الشركة فيه ويسمسى 
كليا طبيميا لأأنه طبيعة وحقيقة لتحقق ممناه : كالا نسان والحيوان 
فيسى كليا طبيعيا لأنه موجود فى الطبيعة , 

راجع : التعريفات للجرجانى ص5١‏ ء الضطق الواضح ٠.35/9‏ 

(؟) فى ك وم ”أوياتى”. 

(؟) فى ك ”فى ضمن الرقبة المؤمنة الكافرة * . 

(ه) سقط لفظ ” آمره * من 2 د , م والمثبت من ب , 

(1) راجم المحصول (/ 590/8 . 


د لأوقاات 


والتقييد ضدان » أى نافيا جزنا » أى لا يجتممان . 

سلسلا ذلك » ولكن لانسلم أنه يحمل اللفظ على المقيد » وذ لك لأه 
يلزم منه المجاز » وهو غير متمين ؛ لأنه يجوز حمل المقيد على الندب بطريسق 
المجاز . 

قال المصئف : المطلق عند عدم المقيد له حكم , وهو أن المكلف يتمكسن 
من الاتيان بأى فرد كان » ويخرج من العهدة , والاطلاق بما فى هذه المكنةء 
فليس تقييد المطلق بازالة هذه المكنة » أولى من حمل المقيد على الندبٍ 
وطيكم الترجيح'"؟ 

والجواب هو : أن المطلق جزه من المقيد وذ لك لأن المراد بالسللق 
الماهية .؛ والمراد بالعقيد الماهية المقيدة » والمطلق جز' من اليد 
بالضور؟! 

وافلم أ "مف ا لواب في هنا السؤال كاتتافان الندى غروري الع ونا 
بالتفسير المذ كور ؛ ولكن النصيق ماعن سفت المنع » وهو قوله : الاطمسسلاق 
والتقييد ضد ان فان هذا السند يصلح أن يجعمل معارضة : فيقال؛ الاطسلاق 
والتقيد ضد ان فلايجتمعان » فالمطلق والمقيد ضدان يمعنى اشتمالها علسى 





)١(‏ ورد فى جميع النسخ حرف ” س”* وبه يشير الى كلمة ” سلمنا “ فوضمئاها 
فى التن لأنها أظبر . 

(؟) هذا مقتضى كلام المصئف فى المحصول وليس نصه فراجع المحصول( 0/07 ٠‏ 

(؟) هذا مقتضى كلام المصنف فى المحصول وليس تصه فراجم المحصول١/:‏ /1؟ ٠‏ 

(4) فى باواك ”أن هذا الجواب” . 

. فى أ »ل 4 م” تبرع ” والمثبت من ب , ك هو الصواب‎ )٠( 


- اللا اس 


الضد بن فلو كان المطلق جز"! من القيد لاجتمع الضدان ؛ وهو محال , 

وجوابه ماذكره المصنف وهو أن يقول : المراد بالاطلاق كون اللفسسظ 
د الا على الحقيقة من حيث هى هى ع دار عت العيون السلبية والا يجابية , 
فلا تسلم أن الاطلاق بهذأ التفسير ينأفق التقييد , وهذ! لأن المراد بالماهية 
من حيث هى هق * ع جميع القيؤد,ثلك العامة من ير اعتبار عميستفاوض 
من الموارضفيها » ولاشك أن اللفظ به ل على الماهية فن حيث هى هى مسن 
غير أن يلحظ معها شى' من الموارض الذ هثية والخارجية وهو المراد بقولنا , 
من حيث هى هى * وان أردت بالاطلاق كون اللفظ دالا على الحقيقة بشسرط 
الخلو من جع الموارض ه فتحن لانريد بالاطلاق هذا المعنى , بقن 
الماهية المقيدة يقيد الخلو عن جمع الموارضلا وجود لها , لافى الذ هسسن 
ولا فى الخارج ٠‏ فان الوجود الذهنى لابد له من الوجود الذهنى , وهو 
من العوارض والموجود الخارجى يلحقه غير الوجود الخارجى عوارض أخرى , وهى 
المشخصات . 

وفرق بين الماهية لابشرط شى' » وبين الماهية بشرط لاشى' . 


فالأولر: لاشرط فيه . ل 


: . )ه) 
والثانتى : فيه شوط ؛ لأن الاطلاق (( هو التجرد )) عن الموارضكلها 





01١)‏ فى ا خم * مع صداق ” والصواب ماأثبته من ب » ك ومن المحصول 
فراجم المحصول 5١2/19/١9‏ . 

)؟) فى با ء ك ” مع حذف جميع القيود ” . 

(») مكذافى جميع النسخ ولمل المبارة تكون هكذ! ” مع صداق جميع تلك 
القيود الماهية , , * , 

(؛1) سقط لفظ “غير” من ك . 

(ه) مابين القومين ساقط, من ,د مموالا صحماائيته من ب ء ك لأن الكسسلام 
لا يستقيم الا به. 


- لخاوبا اس 
١‏ 
الذ هنيية والخارجية » فالحاصل أن هنا أهورا فلاثة ؛ الماهية المقيدة يللد 
التجرد عن جميع الموارض الف هنية والخارجية , ولا وجود لها ذ هنا وخارجا . 
والثانى ؛: المقيدة يقيد عدم التجرد » ولها وجود , 


0( 
الثالث : الماهية من حيث هى هى , ولها وجود » وهو الكلسسى 
الطبيمى ٠‏ وهو موجود وهو جز' من المقيد ٠‏ 


وأنا تزله و المطقق له حكر". وهو الخروج عن البيبدة يأى فرد , عأقا 
قلنا : المقيد دل اللفظ علبل, فاعتبار مادل اللفظ عليه » أولى من اعتبسسار 
مالم يدل عليه اللفظ ٠‏ 

قال المصنف : وأما النهى فهو أن يقول : لا تعتق رقبة , ثم يقول : 
لا يعتق رقبة كافرة » والأعر فيه مرتب على مما فر . 

00 
( الفسسرع): - قال - وضى الله عنه ‏ : اعلم أنه سبق فيما نقلناه عن صاحب 
المعتمد تفصيل فى النبى لم يذكره المصتف , وهو أنه قال : وان كاناسا 


نهبيين دثأله أن يقول : اذ! حنثتم فلا تكفروا بالعتق » ويقال فى موضع ؟خسسر 





. سقط لفظ ” يقيد " من ب‎ )١( 

(؟) سقط لفظ” هى ”من باء 

(؟) سقط لفظ ” حكم * من بء 

(4) فى مده “فان " والصواب ماأتبته من ب , ك 2 م , 
(ه) سقط لفظ ”عليه ” من ب ٠‏ 

(1) راجع المحصول ١١07/9/١‏ وفى أ نف ” قريب سعامر” , 
(17) مابين القوسين زيادة من ك . 


ساعءولا اس 


اذا حنثتم فلا تكفروا بعتق كافرة ؛ فمتى تركنا وهذ ين الننهيين » وجب أجسسراء 
هذا المطلق على اطلاقه فى المنع من العتق أصلا على التأبيد , لآن التهسى 
يفيد التأبيد » ولا يخصه الذهى المقيد بالايمان , لأنه بعمض ماد خل تعشسه 
لايل مقصوصا يذكر يعق ماد خل تحت » فان علمنا بأن الشهى عنه بأحد 
الدهيين عين المنهى عنه بالأخر لا افتراق فيهما , لافى خصو (( ولاعسسوم 
وجب أن يفيد بالكفر فيصير المكلف منهيا فى الموضعين عن التكفير بالكافسرة 
واذ! عرفت (إ]) ذلك » فاعلم أنه يمكن حمل كلام المصنف وهو قوله فى المللسق 
والمقيد من التهى : أنه قريب من الأمرعلى هذا التفصيل » وهو أنه يحسل 
النبى المطلق على التهى العقيد فى بعض الصور , ولايقيد يي يعضيا , 
ولا اشكال فيه أصلا . 

قال بعضهم : الضطيق بفصل اتحاد المبيب والحكم سألة الخهسمم 
حيث قال صلى ألله عليه وسلم - (( فى كل أربعين شاة شاة » وقال ‏ صلوالله 
عليه وسلم /)) أيضاخى ساشة الخنم الزكاة * وطى هذا لانسلم أن الى 
بالمقيد ات بالمطلق للزوم ترك المعلوفة بسبب الحمل على العقيد » وحينفذ 
يتعين أن يقول : مد لول اللفظ , اما أن يكون كلية أصلا ؛ أو كلا وكليا » فسان 
كان كلية بطل ماذكرتموه » وان كان كليا استقام الكلام » وفى القسم الآخسر 


لا يستقيم ٠‏ 





. فى ك ”فلا يصير”‎ )١( 

. " فى ب”لافى خصوصذ لك‎ )١( 

() مابين القوسين ساقط من ب , 

(1) سقط لفظ” به ” من ك ٠‏ 

( ه) مابين القوسين ساقط من ؟ , د والحق ماأثبته من ب , ك , م ولعله 
سهو من التاسخ . 


ساوءلا اس 


ولما اندرج القسمان فى القسم الذى عنيتموه » ورد السؤال : باعتبار 
الكلية لاباعتبار الكل + وعلى هذا الكلية لم يذكروا فيها دليلا اننا وقم التتبييد 
والأطلاق فيها » يكون المتجه ماقاله الخصم ء لأن الآتى بالمقيد غيرآات ‏ » 
بالمطلق ؛ فتميين عدم الحمل على هذا , ويتجه لك الفريقين طريقة المسوض 
والبنا* فى 1 القائل فى الحمل بعد الحمل على الكل (( اذا 

ثبت الجمل (أ) فى فصل الكلى وجب الحمل فى غيل أله #اذلاتامبل 

بالفرق , وأما الكل فقد لا يحصل فيه المطلق والسقل كأيتقى الوضو* والتيسم » 
فان اليد اسم للمجموع » جمل المرفق غاية لاخراج بقية المطلق ٠‏ 

قوله : الاطلاق والتقييد ضدان , قلنا : لاتنافى بين كون الأطلاق 
والتقييد عل » وبين كون المطلق جز" من التقييد » فان الصفتين قد 
يتضاد ان ؛ والموصوفين لا يتضادان ؛ كماهية الانسان يوصف بالحركة والسكون » 
والسواد والبياض ضد أن وهى لاتضاك نفسها , فما ذكرتيوه سند الشسع , 
لا يفيدكم حجة المح ٠‏ 

قوله » الاطلاق يقتض المكنة من أى فرد كان (( قلنا مرك )) الحكم 
عقلى متمكنا من البراة الأصلية » لأن الناهي / لما وجبت وهى موجودة فى 





. فى ؟ عد وم” الكلام " والصواب ماأثيته من ب ك‎ )١( 

(؟) مابين القوسين ساقط من ب ٠‏ 

(؟) فى باوك ”فى المقيد ” . 

(؟) فى أو د هم ” ضدان ” والمشبت من ك وهو الصواب . 

(ه) مابين القوسين ساقط من أ ء د ٠‏ م ههدلها ” مدرا ” والصواب ماأثيتسه 
من باء اك ا, 


(*«) آخر الورقة (١16‏ سمن د . 


ا 5 


ضمن أى قود كان ٠‏ 


والجراءة الأصلية دلت على عدم وجوب جزئق متا بخصوصه وجب الخسرو ج 
عن العهدة بالاتيان بأى فرد كان على أن هذا البحثلايتأتى فى النهسى , 
فائه اذ! قال لاتقرب فاهية الفصب , ثم قال : لاتقرب الغصب من السلمين » 
فان هذه الصورة ينتقض بها آمران : 

أحدهسا : قولهم : الآتى بالمطلق آت بالمقيد , فان مقتضفى 
هذا الاطلاق اجتناب الماهية الكلية » ويلزم من ذ لك اجتناب جميع جز'ياتها , 

وقوله : لاتغصب من السلمين يخرج بعش الأفواع ؛ وهو الخصب مسن 
السلمين » فصار الآتى بالمقيد 'آتيا ببعض المطلق , ولآن الماهية الكلية 
فى النفى بصيفة العموم , وماذكره انما يتم فى الكلى لافى الكلية ؛ هيبدا 

ينع أتمامه الكلى فى سياق النفى والنهى » فائهما يعمان فلم يق له فى 

تلك الدعوى الا الكلى » وخير الثبوت » لأن النهى عن المامية الكلية يتناو ل 
جميع جز'ياتها » فيكون عاما كما اذ! قال : لاتعتق عبد! , فاذا قال : بعد 
ذلك لاتعتق رقبة كافرة » فان المقيد بمض-ماتناوله العام والعام لا يجسسسسوز 
تخصيصه بذ كر بعضه . 

وثانيهما : فى الانتقاصبهذ! البحث أنه اذا نهى عن الماهية الكلية 
شك سكاس درفي ياو رن كان » وكذلك خبر النفى » وائما يكون منهيآ 
فى النفى والنهى اذا كان المنهى أو المنفى كلا لا كلية ولاكليا . 


لانا نقول بلايرد على المصئف شى" مما أورده هذ! القاعل , 





. " سقط لفظ ” منها ” وهدلها ”مابخصوصةه‎ )١( 
. (؟) فى ك “لم يكن ” يسقوط الواو‎ 


اس لباولا اس 


وبيائه : هو أن المطلق ليس بمام » والمصنف بين ذلك لما ذكر فى 
حد العام , والمطلق ودل على ذلك تصريح صاحب الا حكام ؛ وابن الحاجسب 
بما ذكرنا ء فاندفع قوله : يجب أن يكون تمثيل السألة , فيما اذا اتحسد 
السبب والحكم بسألة المفهوم ٠‏ وحينئذ لايكون الآتى بالمقيد » #تيابا 
بالمطلق , وذلك لأن قوله : ” وفى كل أريمين شاة شاة “عام وليس بمطلق 
بي 
سلمنا ذلك : ولكن المدعى حمل المطلق على المقيد ؛ وقد حلناهء 
فيما ذكرتم من الصور , 

قوله : ان ذلك يوجب الا خراج . 


ظلئا : صلم ونحن مالدعيئا الا وجوب حمل المطلق على المقيد , وأما 
ان فائدته يجب أن لايكون الاخراج ؛ فلا يدعيه المصنف , ولاغيره . 

قوله : لما اندرج القسمان فيما عينتموه ورد السؤال . 

قلنا : مااندرج القسمان فى لفظ المصنف أصلا ء فان حده المللق 
يد ل على أن الكلام فى المطلق بتفسيره الذى ذكره , فلا اتدراج أمسلا ء 
ولا يتجه الكلية ولا الكل , وبه يسقط قوله : الخصم يقول : الآتى بالمقيده لسم 
يأت بالمطلق ٠‏ أى فى صورة الكلية فان المصنف لم يدع ذلك فى العام , ولم 
بقل أن الد ليل المذ كور متلرد فى العام والمطلق ولفن سَللن أنه يخيل المطليق 
على المقيد فى الصورتين + ولكن ليس من شرطه أن يتناولهما د ليل واحد , بل 
يثبت فى الصورة المذ كورة الحمل بالد ليل المذ كور ؛ ويثبت فى الصورة الأخسرى 
بالا جماع » وحمل المطلق على المقيد فيما انا أتحد السبب والحكم » لاخسلاف 





, ” فى ب” ولذلك‎ )١( 
, (؟) أشار الى لفظٍ سلما برمز ” س ” وقد أثبت اللفظ‎ 
. )م فى غير نسخة ب أشار للفظ سلمنا بحرف "س"‎ 


ار م 
فيه لامك أل خف البمض د ون البعض ؛ ومثل هذا البحث لا يبل 
المعارضة حتى يتجه قوله الى بالمقيد غير آحبالمطلق ٠.‏ 

وأما المناقشة فى سئد المنع ء قهو متدقع بما ذ كزناء من كلام المصتف . 

وأما قوله : ينتقض بهذ الصورة » وهى قوله لاتغصب ولا تغصب سن 
السلمين ففيهامران : 

0 

أحد هما : قولهم فيما تقدم الآتى بالمقيد آات بالمطلق , هذا 
كلام عجيب ؛ فان النقضعبارة عن وجود الدليل بدون المدلول , ولايتصور 
وجود هذا الدليل وهو قولنا : الآتى بالمقيد 7 ت بالمطلق ؛ وعل/يتصورة/ 1 زرأ 
ذلك متخيل ولعله بريد أن وزان هذا فى النهى أن يقال : تارك النهبى 
المقيد . تارك النهى بالمطلق وهذ! أيضا عجيب ستطرف » فان المصلف فى 
فصل النهى لم يقل الا أنه قريب من الأمر , فما ادعى أصلا ؛ أن الدليتل 
المذكور » هو بمينه الدليل المذكور فى النهى ء, بل أخذ المصنف بتفميل 
فى النهى ذكره صاحب الممتمد , وائدفع قريب من الأمر ه وقد تبسين بسا 
ذكرنا أثر وهم . ورود 4 الماهية الكلية أو النهى عنها ؛ فان كل واحد 
منهما . 

واند فاع الوجه الثانى من البعمضأظهر من الأول ؛ فائه ليس فى كسسلام 
المصنف من الأأدلة مايقتض المكئة من اجتناب المنهى عنه , باجتناب أى فسرد 
كان » فالحاصل أنه لم يرد سا أورب ه على المصنف شى * أصلا ؛ وريما أفتفر 


بذكر هذا الكلام المجرد 0 واتجامه على الس , 





, ” فى ب ” ولايمكن * . (؟) فى ب ,مك ” بماشرحناه‎ )١( 

(؟) فى با اك زيادة * آت بالمقيد ” , 

()») سقط لفظ” نفى ” من ك . 

(ه) راجع هذه السألة والأأقوال فيها : الستصفى ١80/١‏ »؛ وفواتح 
الرحموت1/ 011 » الا حكام للامد ىم / مب , المعتمد سس 


ع به 


قال المصنف؛ ‏ رحمه الله - 
السألة الثائيسة 
“ أختلفوا فى الحكمين المتماثئلين الى ارداق 3 


0) 

زر الفسرح )م ؛ 

5 قال رض الله عنه - : اعلم أن هذه المسألة واضحة غنية عن 

(0 

البسط والشرح غير أنا نتبه على قاعدة أبى حثيفة (( رضى الله عله )) ع 
الجواب عنها . 

فنقول : هذ هبه أن الزيادة على النص نسخ » وذ هب الى عدم التغريب 
والى أن ايجاب قرأ*ةالفاتحة فى الصلاة » زيادة على قوله تعالى ”فاقرؤا 


عاقيا * د وله سخ » واذا كان كذ لك ؛ فالئص المطلق يقتضى المكئة مسسن 





(-) مختصر ابن الحاجب 01/5 ١‏ ؛ كشف الأسرار ؟١/10م؟‏ : نهايسة 
السول ١١/5‏ , روضة الناغر ص +1؟ ٠ه‏ العدة 487/٠‏ » التبصرة 
ص ؟ 5١‏ ء ارشاد الفحولص ١11‏ , التلويح على التوضيح 18/١‏ » 
التمهيد للاسنوى ص * ؟ ١‏ » الايات البيئات 48/8 97و , المحلسى 
على جمع الجوامحع مع حاشية البنائى ؟/.ه - ١ه‏ وفيرها , 

. 51١7/9/١ راجع المحصول‎ )١( 

(؟) مابين القوسين زيادة من ك . 

(؟) سقط لفظ” البسط ” من أ ,ف ىم . 

()) مابين القوسين زيادة من ك . 

(ه) سورة المزمل آية رقم ؟ ٠‏ ونص الآية ” فاقروثوا ماتيسر من القران ” , 


الخروج عن العهدة بالاتيان باى فرد كان من أفراد المطلق ؛ فاشتراطه 
الأيمان زيادة على النصفيكون نسها . 

العرات 2 , أولا : منم القاعدة . 

وثانيا : النقضباشتراط السلامة غن العيوب , وباشتراطالصفر فى 
ذوى القرهى » وهاجرا*عتق الا قطم عنده + دون الآخرس فلاعلى قوليم 
الزيادة على النصنسخ بهذه الصورة » ومن عف هبه أيضا أنه ان١‏ حلف لايشترى 
رقية (( فاشترى رقية ممينة 0)) حنث فلم يعتبر السلامة فى الحتث واعتبر فى 
الكقارة . 

المازرى نقل هذه الأإعكام قال : بعضهم لفظ الرقية موضوعة للسليسسة 
من الميوب » فانها السابقة الى الذ من » وهذا ممنوع ؛ والرجوع الى فن 
اللغة يكذبه ؛ ويختم الكلام فى المطلق ٠‏ والمقيد يأبحالك . 

البحث الأول : هو أن المطلق لاسترساله على جميع أفراد الاهيسة 
يشبه العموم ولهذ ايقال : المطلق عام عموما بد ليل وبه يندفع قول ابن العسيهى 
أن باب حمل المطلق على المقيد (( لسراة) س أبواب المعو ولاتورد» فيليا . 

الثانى : أن الاطلاق والتقييد من عوارض الألفاظ , باعتبار معانيبيا 
اصطلاحا وان أطلق على المعائى فلا شاحة فى الاصطلاح . 





)١(‏ سقط لفظ ” عنه ” من بء 

(؟) سقط لفط ” فيه ” من ب , وفى ك ”فا” ,. 

(؟) مابين القوسين ساقط من 0ه د وماأثمته من ب ؛ ك , م هو الصواب 
ولعله سهو من التاسخ . 

(؟) فى أ »د ” بأبحائه ” والصواب ماأثبته من ب , ك 5 

(ه) مابين القوسين ساقط من أ د والصواب ماأثبته من د , ك 2م . 

(1) فى باك ” ولانوكد فيها ” بدون الها" . 


5 م 


الثالث : أن الاطلاق والتقييد أمران نسبيان » باعتبار الطرفين ء 
ويرتقى الى مطلق » لا اطلاق بعده ؛ وينتبى الى مقيلم لا تقييد بعده مثال 
الأول المعلوم فيقال : فى مقابلة زيد مذ ١‏ وبين المتقابلين أوساط 4 كيل 

١ 
. واحد منهما مقيد باعتبار مطلق باعتمارة‎ 
الرابم ؛ هو أنا حيث قلنا : نقيد قياسا أردنا به سالما عن الغروق بي‎ 


. 1 
وبه يندفع قولهم » ان اختلاف الاسباب بوجب اختلاف الا حك : 





, فى بادك "باعتبار”‎ )١( 

(؟) لم يهذكر الشارح هنا ماذكره الامام الأصفهائى فى هذه السالة 
والمذ اهب التى ذ كرما واحتجاج بأن القران كالكلمة الواحددة » مسأن 
الشهادة لما قيدت بالعد ألة مرة واحدة » وأطلقت فى سائر الصسسور 
حملنا المطلق على المقيد , والجواب عنهما وشبه المخالفين , والجواب 
عنهم » والتنبيه الذى ذكره فى آخر السألة . 

فراجع جميع هذا الكلام فى المحصول 7957-5١ 7/ 6/١‏ اء 

وراجع هذه السألة فى كتب الأصول نبا : الممتط 6/9 81 , وفواتيح 
الرحموت 15/1 ه أصول السرخسى ١/07+؟»,‏ السودة ص مع و ء 
نهاية السول؟/ ١2١‏ , المداة 007/5 » شرح تنقيح الفصولص» ++ , 
المحلى على جمع الجوامع وحاشية البنانى عليه؟/ :م » والآيات البينات 
+/٠‏ و ء وارشات الفحولص7 ١١‏ » التمبيد للأستووص . ,2,00 
والقواعد والفوائك الأصوليةص م ىر ؟ - )ير دوغيرها . 


- ؟ الا سه 


قال اليف رح الله | رم 
القم الراببع 
0س( 
“فى المجمل والبي تن * 


قال رضى انم : أعلم - (ز وفقك الله الي أن القنسسم 
الرابح المذكور هاهنا هو من أصل الكتاب , وقبل ذكر هذا القسم : والمجمل 
والمبين , قال : القسم الرابع : فى حمل المطلق على المقيد » وذلك هسسو 
القسم لواب / من كتاب العموم والخصوص . 

اعلم : أنه قيل : البمل فى اللفة الخلط ؛ وقيل : هو الجمع , ونه 


قولهم : أجطت الحساب أى جمعته » وقيل الحمل هو التعاث] 1 


قال الشيخ أبو بكر ين فورك : المجمل هو الخطاب الذى لا يستقل بنفسه 





)١(‏ هكذا فى بسح النسخ وفى المحصول ” النوع الرابع ” راجع المحصسول 
درعرمماة 1 

(؟) راجع المحصول ١ر9/ه؟9؟‏ . 

(؟) سقط لفاك ” قال رضى الله عنه ‏ ” من بوفى ك ” قال رحمه الله -* 
وهى زيادة من الناسخ . 

(4) مابين القوسين ساقط من ك ٠.‏ (*) آخرالورقة11 امن د . 

(ه) راجع لسان العرب1/ 115-786 ؛ مصباح المنير ص ١٠١‏ » ومقياس اللفة 
0١‏ »؛ المعتمد 0007/١‏ »؛ والا حكام للامدى*/7» شرح تنقيسح 
الفصؤل للقرافى ص ١06‏ ؛ ومختصر ابن الحاجب مع المضد ؟//يره (» 
الا جمال والبيان ووضعها فى تصور الأحكام ضع . 


لاد 


فى معرفة ماأريد من تغصيله ٠‏ فاذ! ورد كذلك , احتيج الى بيائه » ونه 
قوله تعالى ” وآنوا حقه يوم حضاب/ ‏ وقوله - صلى الله عليه وسلم - (الابعقل) 
ومن المجمل ماوضع فى اللفة محتملا لممان كقوله تمالى ”فقد جصلنا لوليسسه 
سلطا ” يتريصن بأنفسهن ثلاثة - ونه الأسماء الشرعية ؛ والعسام ان ١‏ 


ورك عليه استثنا* ٠‏ أو شرط مجهول ٠‏ 
)م 
قال امام الحرمين فى كتاب البرهان بأن قيل ‏ النصلفظ مقيد لا يقطرق 


اليه التأويل . 


وقال بعض المت خرين : هو لفظ مقيد استوى باطنه وظاهره » قم 





(1) سورة الأنمام آية رقم 1 1. 

(؟) الحديث ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لااله الا الله محمد رسول 
الله فان قالوها عصموا مثى د ماؤهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على 
الله ) وهو حديثت صحيح تواتر رواه البخارى وسلم وأبو داود والنسائى 
والترمذى وابن ماجه والشافعى وأحطد والدارى . 

راجع : صحيح البخارى ١٠7/١‏ ؛ الطبمة العثمائية ٠‏ صحيح 

سلم بشرح النووى ٠.7/١‏ ؛ سئن أبى داود 705/9 وستسسسن 
النسائى ه/ ١١‏ ه تحفة الأأحوذدى 7/1 ء سنن آبن ماجه//ا؟ » 
بدأئم المتن 95/5 » صند أحمد 2/5 : ستن الدارى ؟١/28١1؟‏ 
وفيض القد ير؟ ١25/‏ . 

(؟) سورة الأسرا"آية رقم عم . 

(؟) سورة البقرة آية رقم .م١١‏ . 

(0) فى تسخة] »د ” كتاب البر ” وهو نقصلمله سهو من الناسخ . 


الاك 


اعتقد كثير » عزة النص » حتى قيل النصفى كتاب الله : ” قل هو الله انا * 
وقوله تعالى ” محمد رسول الل ولم يسمحوا بوجود نصرفى كتاب الله يرتبسط 
به حكم شريى . 

وقالوا » بندوره فى السنة وعد أمثلة معدودة شها قوله على اللسه 
عليه وسلم - ( أته بااتسطراطى :ابرأة ع1 : افان اعتزت فارجميل”؟ » وقوه 


3 ٍ 9 
- صلى الله عليه وسلم ‏ لابى برذة ( تجزى*غلك ولاتجزىءغن غيرك ) لما لسم 





)١(‏ هكذا فى جميع النسخ حيث يوجد سقط والمثبت فى البرعان ,”ثم اعتقد 
كثير من الخائضين فى الأصول -عزه ‏ راجع البرهان 7/1 ١ع‏ . 
(؟) سورة الأخلاص؟ية رقم 2.١‏ (*) سورة الفتح ؟ية رقم و . 
رع فى ) دالوم” وعدا دوا ” 5 
)6 هو أنيس بن الضحاك الأسلى وهو رجل من الأنصار » روى عنه شهريسن 
حوشب ولم ينسبه يعد من الشاميين ومخرج حديثه . 
راجم : الاصابة1/ نم ؛ الاستيعاب إ/رلا؟ . 
(ه) هذا الحديث صحيعرواه البخارى وسلم والترمى وأبو داود وابسن 
ماجه هن أبى هريرة وخالد بن زيد . 
راجع : صحيح البخارف م/ ١4‏ - 0 ؟ ؛ فتح اليارى شرح 
البخارى :١5+-917(/15١‏ صحيح سلم يشرح النووى ١١/0.٠؟‏ - 
.5 صحيح سلم؟ / 7ه ؛ سنن أيى دأود 6/+0(ء ستن التريذى 
سنن أبن ماجه ؟/ ١ه ٠‏ تلخيص التحبير؟ / م ؟؟ . 
(+) هو الصحابى هات" بن تيار الأتصارى + خال البراء بن عازب » شهد 
أبو بردة بدر! ومابعد ها من المزوات + روى عن التيى صلى الله عليسه 
وسلم وشهد العتبة الثائية مع السبعين - مات فى أول خلافة مماوهية 
- رضى الله عنه ‏ بعد أن شهد مععلى - رضى الله عنه ‏ حروبه كلها » 
وهو مشهور بكنيته » وخصوصيته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قال له : اذبحها ولاتصلح لخيرك ٠‏ وقيل مات سنة ١ع‏ , وقيل؟ عوه. 


راجم : الاصابة ع/و ١‏ ؛ الاستيماب»/2١-35‏ ؛ تهذيب 
الاسماء واللفات ؟/رم/ا ٠ ١‏ 


(7) هذا الحديث رواه البخارى وسلم وأبو داوب والترطى والنسائقى 


> ولا - 


ماملاش اعت اللعيو عييظ الول ون البسيطرالمرقي ينيل 
فان المقصود من النصوص الاستقلال بافادة المعانى على القطع مع انعسام 
جهات التأويلات والا حتمالات » وهذا وان كان بعد حصوله بوضع المي 
ردا الى اللفة » فما أكثر مع القرائن الحالية والمقالية وقد تكون القريدة 
أجاعا , واقتضا* عقل؟» والشافعى ‏ رضى الله عنه دسى الظاهر نصاء, 
وكذ لك القا ضى » وهو صحيح فى وضع اللفة , فان النصمعناه اللهبور 
لفة ويقال : نصت الظبية رأسها , اذا ظهرت ونصة العروسركوسيها السذاى 
تظهر عليه , 

وأما الذلاهر فقد قال القاضى أبو بكر : هو لفظة معقولة المعنى , له 
حقيقة ومجاز فان أجريت على حقيقته كانت ظاهرة » وان عدلت الى جببسة 
التجوز كانت مؤولة ٠‏ 

وقال الاستان أبو اسحاق : زر الظاه(]) لفظ معقول بهتدر فهيسسم, 
البصير منه معنى وله عنده وجه فى التأويل » ثم الطهور تارة فى الأفمنيال , 
وتارة فى الحروف ؛ والمجمل يطلق على العموم فى قولك : أجلت الحسساب 


أن! جممت آاحاد: ٠»‏ وجملتها تحت صيفة جامعة . 





(-) وابن ماجه وأحمد عن البرا* بن عازب . . الخ وروىهذ! الحديث يألفاظ 

خرف : 
راجم ؛ صحيح اليخاري 7١7/7‏ : صحيح صلم / 00١009‏ » 

سنن أبى داود 7/8م» تحفة الأحوذدىه/ +1 ستن التسا فى 
/ا/+؟ ١‏ ء سئن ابن ماجه ,7/5 )ه. (؛ صئد أحط 05/80 . 

8 هكذا فى جميع النسخ وفى المرهان “” لماضحى ولم يكن على الد‎ )١( 
راجع البرضانج (/) ١)-ه ع‎ )5( ٠عو‎ 4/١ الشروع ٠راجم المرعان ج‎ 

(؟) مابين القوسين ساقط من أ ,ا د » م وقد أثهته من ب , ك ومن المرهان 
وهو الصواب ء راجم الجرهان 2١0/١‏ . 


ساواللاا- 


والمجمل فى اصطلاح الأموليين : هو السهم هوالمهم هو السذى 


لا يعقل معئاه ولايد رك مقصود اللفظط ومبتفاه 5 


وقال : ا المحكم الوعيد الملتحق بالفسقة بناء على أصله فى تريب 


الكبيرة فالخ آلة الوعيد الطحق بأصحاب الصفائر وقال الاضّم انكسم ما احتج 


(0 


به البارى تمالى من نعوت الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم فى كتاب كتب 0 * 
والمتشابه عاذ كر من نعوته ‏ صلى الله عليه وسلم فى القران ٠‏ 





00) 


١) 
)(؟)‎ 


(؟) 


هكذ! فى جميع النسخ وفى المرهان ” فأما المحكم فقد ن هب عمسو بن 
عبيد وواصل بن عطا* الى أن . . . “ راجع الجرهان ١/؟؟)‏ - 258 . 
فى ك ” فالمتشابه * . 
هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم ٠‏ كان أفصح الناس وأفقبهسم 
كان ممتزلى ٠‏ حكى عنه أنه كان يخطى طليا ‏ رضى الله عنه - فى كتسيير 
من أفعاله ويصوب معاوية فى بع ضأقمالة » له تفسير عجيب » وكان 
جليل المقد اريكاتبه السلطان » وكان يصلى بسجده فى البصرة ؛ لسه 
مع أبى الهذ يل منا :كرات ». وكان أو على الجبائى لايذكر أ دا 
فى تفسيره الا الأصم ء وأخذ عنه ابن علية وغيره . 

راجع : لسان الميزان «٠ 277/٠‏ وطبقات الممتزلةص م١‏ 00 ء 
تاريخ بخداد 5/ ؟؟ ١‏ » ونشأة الفكر الفلسفى 2/١‏ )2 . 
هكذا فى تسخ أ و د وك وم الا أن فى نسخ م بعد هذا بيساض 
بقدار كلمتين وفى المرمان ” فى كبت المنكرين » والمتثيايه .. " , 

راجع المرهان ١/؟ع‏ ؛ وهو الصواب لأن النقصلمله سبسو 


من الناسخ ٠‏ 


> لوه ب 


وقيل : المحكم أى القرآن والمتشابه الحروف التى فى أواكل السسسور 
كحم وغيرها ء 

وقيل : المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ . 

01 ل ” 0( 

وقال بو أسحاق الزجاج 0 المتشابه وعت وموع » وماعد اه محكم 3 

وقال الامام فى البومان : المختارعند تالاأن المحكم كل ماعلم معنساه 
وأد رك فحواه 0 والمتشابه هو المجمل » وهل يوجد مجمل فى القران بعسد 


وناته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيه خلاف بين المللا” 5 





)١(‏ هو ابراهيم بن محمد السرى بن سهل الزجاج أبو اسحاق , التنحوى 
اللقوى ؛ قال الخطيب فيه * كان من أهل الفضل والدين ,» حسسسن 
الاعتقاد , له مصنفات حسان فى الأدب » واللفة من أشهرها” معانى 
القران » والاشتقاق ٠‏ وشرح أبيات سبيههه ٠‏ توفى سنة. 1ه وقيسل 
ده 

راجح : طبقات النحويين واللفويين ص 2١١١‏ طيقات المفسرين 
للداودى 77/1 + تهذ يب الاسماء واللفات ١7٠١/٠‏ ؛ ويفية الوعاة 
0 » وشذرات الذ هبو / ؟ 5 ؟ » وفيات الأعيان ز/ وم معجم 
الأدياء 0/١‏ . 
(؟) هكذا فى جميع النسخ وفى نسختى ك ء م بياضبقدر كلمتين » وفى 
البرهان * وقال أبو اسحاق الزجاج والمتشابه أمر الساعة ووقوعها * . . * 
وهو الصواب ٠‏ 
(؟) حيث ذكر الخلاف ونصه كمايلى : 
أضطراب العلما" فيه ؛ فضع مانمون هذ! واستروحوا الى قوله 
تصالى ” اليوم أكلت لكم د ينكم ” سورة المائدة آية رقم + ء وقالأيضا , 
لو سوغ اشتمال القرآن على مجملات لتظرق الى القرآن وجوه من المطاعن 
وقال قاطون : لا يستنع اشتمال القران على مجملات لا يملسم 
معناها الا الله . راجع البرهان ١/ه؟)‏ . 


وللاا- 


واختار امام الحرمين : ان كل مايثبت التكليف به فى العمل به يستحيل 
استمرار الا جمال فيه فانه تكليف/بالمحال ؛ ومالا يتعلق به تكليف فلا يعد 1811/5 


١ 5:‏ 
استمرار الا جمال فيه بعده . صلى الله عليه وسلم وأستأثر الله تعالى 0 ٠.‏ 


قال الفزالى ” اللف اما لّى يتعين معناه بحيث لا يحتمل غيره » فيسسى 
اويا » (ز واما أن يرد بين معنيين فصاعد! من غير ترجيح » فيسسى 
مجملا » واما أن يظهر فى أحد هما لايك ري الثانى "أ وسدى ظاهرا » 
والمجمل هو اللفظ الصالح لاا حد معنيين الذى لا يتعين معناه , الا بوضسع 


اللفغة » ولا يعرف الاستعما[0) 


قال أبو الحسين فى المعتمد ” المجمل يراد به ماأفاد جطة من أشيا'ء, 
ومن هذ ! قولهم أجلت وعلى هذا يوصف المموم بأئه ؛ مجمل يس قف أن 
الصصميات أجمل تحته » وقد يراد به مالا يعرف المراد منه ء ويمكن أن يقال : 
المجمل هو ماأفاد شيئا من جطة أشيا' هو متميين فى نفسه ء, واللفظ لايمييه. 

والبيان فهو اما عام أو خاص . 

أما العام فهو الدلالة . وأما الخاص وهو عرف الفقها* وهو كلام أو فعل 
دال على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه فى الدلالة على المراد » والموكى 
عن أبى على وأبى هاشم أن البيان : هو الدلالة والمراد به البيان بلسان العام 





. 50-61١ 5/١ راجم المرهان‎ )١( 

)١(‏ فى ك ” فيس نصا ومثبتا " وماأثبته هو ماذكره الفزالى فى الستصفسى 
فراجعه 0/١‏ . 

(؟) فى ك "فلا يكهر”. 

(غ) مابين القوسين ساقط من ب , 

(ه) راجع الستصفى 960/1١‏ . 


اا نت 


وقال أبو عبد الله البصرى : البيان هو العلم الحادث ولان البيسسان 
مابه يتبنين 1١‏ لشى* » والعلم الحاد ث به يتبين الشى" + ولهذ١ا‏ لايقال 
١‏ 
كواتيم ٠.‏ 


٠ 000‏ 00 0 
وقال الشافعى رضى الله عنه ‏ (( البيان )) اسم جامع لمان 


5 0( : 
مجتممة الأصول شعبة الفروغ » وأقل مافيه أنه بيان لمن نزل القرات بلسائه . 
وهذ ا ليس بصحد . وائما موودف أنبيا 01 و بأئه جك ماع والسسة 
يتشعب الى أقسام كثيرة 5 
فان حده : يأن البيان ” بيان لمن نزل القرآن بليفته كان حدا للشسى* 
بتفسه . وان كان قل ععك البيان العام فانه يخرج ليا الأدلة المقلية 0 وآن 
حد البيان الخاص الذى هو عرف الفقها* , فانه يد خل فيه الكلام الستدا ان ١‏ 


١ 0)‏ )2 
عرف به المراد والمموم والخصوص » وهذا ليس هو البيان الخاص . 





» 7١/١ هكذا فى جميع النسخ وفى المعتمد * متبين” واجع المعتمد‎ )١( 
. وسقط لفظ الجلالة من ب‎ 

(؟) مابين القوسين ساقط من أءد عم والثبت من ب » ك ومن المعتسد 
فراجمه (/ر(؟ . 

(؟) فى ب” بلقات” . 

(4) فى جميع النسخ * متعينة “ والمثبت من المعتمد فراجعه 512/١‏ . 

(ه) هكذا فى مع النسخ وفى المعتمد ” وصف للبيان” راجع المعتمد (/ .2 1؟ 

(1) فى أ »د وم” يجمع ” والمشبت من ب , ك ومن الممتمد هو الصواب 
فراجم المعتمد 0١2/١1‏ . 

(7) هكذا فى جميع النسخ وفى المعتمد ” منه” راجم المعتط 2/1 7١‏ . 

(4) هكذا فى جميع النسخ وفى المعتمد “ كالعموم” راجع المعتد 1/ م ٠89‏ 

(9) هكذا فى جسع النسخ وفى المعتمد ” هو المام” راجع المعتط 22/19 1م؟ 


حعاو الا هس 


0 ١ 
وقيل البيان : هو الخط وال شارة والكانة » وهذا تعديد لأنسواع‎ 
, البيان لاتحديد ولم يستطرق لأنه يخرج عنه الأدلة المظية‎ 


4 0( 
وقال الصيرفى : هل ]خراج الشى* من حيز الاشكال الى حيز الومتلوح 


وهذا حد للبيان العام » وان جمل حدا للبيان الخاص , دغل فيه الأدلسة 
العقنية والأدلة السمعية المبتداه » بل هذا حد للتبيين لا للبيان » وأما 
النصفقد حده الشاقصى (( -رضى اللدعنه' )) أنه خطاب يعلم ماأريد به 
من الحكم , سوا* كان مستقلا بنفسه » أوعلم المراد به بخيره » وكان يسسى 


المجمل نصا وبهذ!ا هده أبو الحسن . 

وقال القاضى ا : النص هو خطاب يمكن أن يعلم المراد به . 

وحده أبو الحسين البضرى: التطيأله كلام تظهز افادته لسناء , 
ولا يتناول أكثر ماقيل أنه نصفيه » هذا ماقاله فى المعتمد . وهودور,: بل 
هو تعريف للشى' بنفسه ٠‏ 

وحد الظاهر : بأنه الذى لايفتقرفى افادته ماهو ظاهرفيه الى 
غيره سواء أفاده وحده أو أفاده مم فيره , وفيه مان كرنا من الأمكاللة, 





)١(‏ فى أ ون »با وم" هو اللخط ” والمثبت من ك ومن المعتد هبو 
الصواب فراجم المعتمد . 

(؟) فى المعتمد ” هو الكلام والخط والاشارة” راجم الممتمد ١//1م‏ . 

(؟) هكذا! فى بميع النسخ وفى المعتمد ” وليس هو بستوف لجميع أعد اده لله 
راجع المعتد (2/١‏ . 

0 سقط لفل * مو ” من ] »د والمثبت من بقية النسخ وفى الممتسد , 
قال الصيرثى : البيان هو .. “ راجم المعتد 802/١‏ . 

(5) فى ب ” الى حيز النوع والوضوح” وفى المعتمد ” الى حيز التجلى والوضوح 
راجع المعتطد 52/١‏ . 

(1) مابين القوسين ساقط من ب . 


(7ا) هكذا فى جميع النسخ وفى المعتمد ” وذكر قاض القضاة ” راجع المعتمد 
لقت (م) رأجم المعتد ورا ١م‏ -.5م. 


ضعت 


قال القاغى عبد الوهاب : اعلم أن نائدة وصفنا الخطاب يانه يحمسل : 

أنه لايستقل بنفسه فى معرفة ماأريد به : والمين هو الستقل بنفسه فى معرضة 
ماأريد به . 

وكل واحد منهما ينقسم الى أقسام : 

فمن الستقل بنفسه مايعلم المرأكد منه ؛ بنفس صيخته (( ومنه مايعلسم 
بحخهومه وه مايعلم بد ليله , ومنه مايعلم بلحنه » وضه مايعلم يحو أو )ا > 
فاعدته أو يتعليله أو بمضمونه , فأما مايعلم بنفسه , فكل ناوض فى اللفة 
للد لالة علا" » فقد يكون نصا , أوعاما , أو خاصا , أو أمرا , أوتبياء, 
أو خبرا .ومايعلم المراك بفحواه ماطريقه التنبيه كقوله تعالى * فلاتقل لهال ٠‏ 


ان الله لايظلم مشقال ن لي ٠.‏ 


ومثال مايعلم يشهومه قوله تعالى ” فأوحينا ألى موسى ان أضرب بعصاك 
000 
البحر قاتفلق * خهومه فضرب فانفلق ٠‏ ومنه قوله تمالى “ فمن كان منكم مريضا أو 
به أذى من رآسه نقد( - مشهومه فحلق . 
وقيل انه منه قوله تعالى ” فعدة من أيام ولام مشهومه تأنائر والصحيسح 


أنه يعلم بالاستدلال فاته لايضع أن يكون معناه أنه لايصح الصوم على مان هسب 





. مابين القوسين ساقط من أ ء د ء م والمشبت من ب ء ك هو الصواب‎ )١( 
. ” هكذ! فى بميع النسخ ولعل العيارة "على معني‎ )1( 

(؟) سورة الاسرا* آية رقم ٠8‏ . 

(ع) سورة النساه اية رقم ٠غ‏ . 

(ه) سورة الشعرا* آية رقم ++ ١‏ . 

(1) سورة البقرة آية رقم 2055 . 

(7) سورة البقرة آية رقم 126 ٠‏ 

(م) فى ! “فائظر ” وهو تحريف من الناسخ . 

(»*«) آخر الورقة ب11( ب من د . 


اتا 


اليه بعضهم لولا قيام الدلالة ومايعلم بدليله فمثاله دليل الخطاب , وهو 
الحكم المعلق على احدى صفتى الذات يدل عند القائين به على نفى الحكم 
عما عداه » فهو يدل على عدم وجوب الزكاة فى المعلوفة » وما لحنه قببو 
بمعنى مفهومه وكذا مضموته » وأما مايعلم بتعليله ٠‏ فهو كقوله ‏ صلى الله علينه 
صم ب أبضع اقرطيه 131 يلا فقن مسر < فغال ج قلا اترى وضد ف البيرة | 
أنهاليست يتنه أنها عن الطواقين علي والطواياتا أ ».ونه قولة تالس 
” فاقتلوا الشركين ” ” الزانية والزائو * ” والسارق والسارقة * » فان كل 
ذلك يدل على التعليل » واما يعلم المراد بمضموته » فمثل ج مالايتم افر 
ألاا يه . 

وقيل : ذلك بفائعدته » وهو خلاف فى العيارة , وأما فائدة الخطاب 


فهو مالا ببنى فيه صريحه ولا فحواه » ويصلح أن يكون عبارة عن شى" لولم 





(1) سبق تخريجه . 

(؟) هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وأحمد 
كلهم عن طريق مالك واسناده حسن وقال الترطاى حسن صيهيمحج هم 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ونقل البيبقى تصحيحه عن 
البخارى ؛ والد ارقطنى والعقيلى ٠‏ 

راجع : سئن أبوداود 4/1 1- .؟ » طبعة دار الكتب العلمية 

النسائى /١‏ ده ء تحفة الأحوذى , سنن ابن ماجه(/ 00 0غ الموطا 
0/١‏ > :؛ وصند أحمد و / .ره والحاكم 55/١‏ 51.9 شرح 
السنة للبغوى؟ /56 - 7٠١‏ ؛ وتصب الراية 7/9 56-9 وء وسنن 
الدارمى ١/19م3484-1‏ ؛ ستن الدارقطتى 80/9+-4+؟ + وصئيد 
الشافمى صم ؛ معالم السنن 6١/١‏ » تلخيص الحبير١/ 6١‏ - 8ع » 

(*) سورة النور آية رقم ؟ . 
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0 فيكون د الا على ف لك من جهة الفائدة ء كقوله 
- صلى الله عليه وسلم - ( رفع ع نأمتق الخطأ والنسيارا") فائهما مارفعاعتهسم 
فلولم يحمل على حكم الخطأ والنسيان ؛ ليطلت فائدته , وليس هذا سن 
باب المجمل ؛ وأما مايحتاج الى بيان : فاته على ضربين ؛ فمنه مايح تاج 
الى بيان » فيما لم يرد به ومنه مايحتاج الى بهان فى معرفة ماأريد منهء فأسا 
الأول فليس بمجمل لأن لها ظاهرا يعقل ماأريد نه به ؛ وائما يحتاج الى 
بيان من حيث لم يرد به 0-55 اعره , وذلك كالعام المراد به بعضمايدل 
عليه لاهره ؛ وذ لك كقوله تمالى * فاقتلوا الشركين * " والسارق والسارقة ” 


)6ن 
فاذ! دل الد ليل على أن من سرق من حرز لا يقطع يقفى السارق من الحرز ناخلا 





() فى أعد * لولم يحمد ” والمشيت من ب ه ك مم 

(؟) فى ] » ف ”فائدة ” والنثبت من ب »م ك 42 م. 

(ع) هذ! الحديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا وصححه ابن حبان , 
واستنكره أبو حاتم ورواه ابن عدى وضعفه ء ورواه البيهقى عن ابن عمسر 
ورواه الطبرانى عن ثوبان . 

أبوداود ع/مم ء, وسئن ابن ماجه 169/1 ؛ 

5 6و سند أحد 775/1 ء كشف الخفا /١‏ م 0ع ؛ وفيض 


راجم : سئن 


القدير ع /رع؟ » الصتدرك ؟/خ: ١‏ »؛ مجمع الزوائد و ر.م+؟ 020 
تلخيص الحبير؟ / ٠ 52١‏ 


(؟) فى ب ” ومايقتض” . 


(ه) فى ] »م د هم" فانه أول الدليل * . 


- كلا مه 


تحت المام لا يحتاج الى دليل . 


١ 
وأا مايحتاج الى معرفة ما أريد به فهو المجمل الذى لاية شيك بتقيسه‎ 


ولايفيد من الجهات التى يفيد ها الستقل بنفسه التى يتناولها وهو طى أقسام 
أحدها , الاسم الدال على الجطلة دون التفصيل كقوله ثعالى ” واتوا 
عويق عي/ا2 » فانا طمنا الحق على الا جمال دون التفصيل , فانا لسسم 
نعلم قدره » ولا جنسه » ولا نوعه + ومنه قوله تعالى ” حتى يعطى الجزلالة 5 
ومن المجمل مابحتاج الى البيان ٠‏ لكون اللفظ شتركا أو مجازا » ساوهيا 
لفيره مسن المجسازات + وفيسه التعقيسب بشسسرط أو استتئنساء 
مجمل ء فيصود بالاجسال الى الاصصسل كقوله تحالى ؟ ولاتقتلسوا 
الثفسن الثقى حي الله الا ال ولسم يذكير لل 
يستحق قتلها , ومنه قوله تمالى ” الا مايتلى عليكر!" وضها التى عبرت الى 
مد لولات شرعية كالصوم والصلاة , اذا أريد بها بعضماتناوله الاسم فى اللفة 
من غير تسيز لذ لك البعض . 
فقيل : انه مجمل لأنك لاتعلم ماأريد به . 
وقيل : انه من قبيل العموم المراد به الخصوص » واختلف فى يشسل 
لفظ البيع والنكاح » هل يقععلى البيع الفاسد والنكاح الفاسد / على ثلاشةم/1107/] 





. ك هو الصحيح‎ ٠ فى ] ع د »ام “الذى يتعيين ” والمثبت من ب‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام آية رقم 9 » ولمعرفة أراء الملماء فى هذه الآية راجسع 
التفسير الكبير؛ ١05/‏ . 

. 59 سورة التوهة 'ية رقم‎ )١( 

(ع) سورة الاسرا"آية رقم م" . 

(ه) فى ك ”أنه * . 

. . سورة المائدة آية رقم‎ )١( 

(7) هكذا فى ""وفى أرد عب ءك "هرت "والمثبت الصبميح . 


- وكلا- 


٠. مذاهب‎ 

قيل : لايسى الفاسد ملها شرعيا ولا نكاحا ٠‏ 

وقيل : يس بيعا وان فسد شرعا . 

وقيل : ماكان من أسماء الأفعال والا"عيان لايسليهما الاسم ند 
انتفا* شروط شرت فيه ه وذلك كالفسل والوط * , وأما ماكان من أسساء 
الاحكام كتسمية الفسل طهارة , فيصح أن يقال : ان الفسل مععدم النييسة 
ليس يطهارة ٠‏ 

وقيل : مايتردد بين معنيين فصاعن! مو المجمل . 

وزيفه صاحب التنقيحات : بأنه بلزم أن لايكون مجملا الا المشترك + أو 
ماله مجازات متساويات ٠»‏ ومذ١ا‏ ليس بلازم » فان تمريفه يتناول ماقو الام 
من مذ ين ٠‏ 

وقيل : الصعمل هو الذى لا يفهم منه عند الاطلاق شى" ء, تأر فاح 
الا حكام على طرده المهمل والستحيل » فانه لايفهم منه شى" بنا؟ على أن 
لفظ الشى' اتا يتناول الموجود على رأى الأشمرى , وهذا لاييكن دذمه 
بحمل لفظ الشى* على الأعم من الموجود . 

وأورد عليه : أنه يهم منه أحد المجامل , والفعل المحمل , ولايسرن 
الفمل » فاته ريبما يخصص التعريف باللفظ المجمل . 

وقال أبو الحسين البصرى مالا يمكن معرفة المراد به » ويرد عليه 
المشترك البين ؛ وماقصد به مجازة بين أوالم يل 0 أورده ابن الحاجسب » 
وفى المشترك المبين نظر ٠‏ 





)١0)‏ فى ب ماك ” وأورد صضاحهب .“ان 
(؟) راجم الا حكام للامدى /لا- م . 


- 16 ]ثاب 


وقال ابن الحاجب : فى تمريفه : مالم تتضح دياك . 

وفيه نظو لا"ن الاتضاح ليس بأمر مضبوط ء وقد يكون الاجمال فسسى 
مغرب كالشترك اجماله : أو بالاعلال كالمختار ه فاته صالح للفاعل والشعول » 
وقد يكون فى مركب كقوله تعالى ” أو يعفو الذى بيده عقدة النكال * لترد ده 0 
بين الزوج والولى » وقد يكون لتردد مرجع الضمير كقولهم : كلما علمه الفقسه 
فهو كما علمه ‏ وقد يكون لترد ده بين العطف والقطم كقوله تعالى ” والراسخون ا 


1 
وقد يكون لترد د مرجم الصفة مثل”” زيد بو ا 


وأورد صاحب الا حكام على الحد الثانى من حداى أبى الحسين الفمعز 
المجمل » فأن تيد اللفظ أشعر به حده » وهو مخرج للفمل » وهذا لايرد 
عليهتغانه لا يحد الا اللفظ الصجمل . 

قال : والحق فى ذلك أن يقال : المجمل هو ماله دلالة على أحد 
أمرين لامزية لا حد هما على الأ خز بالنسبة اليه » ويتجه عليه نه استممل لفظل 


)6 
الأمرفى تعريفه وهو اما مشترك أو مجاز هنا * - 





(1) وأجم مختصر أب بن الحاجب مع العضد ٠.14/5‏ 
0و0 سورة المقرة لية رقم |81 8 . 
(؟) سورة آل عمران آية رقم 17 ٠‏ 
(؟) هكذا فى جميع النسخ وهذ! المثال فيه خطأ والمثال الصحيح لتردب » 
” زيد طبيب أد يبشاعر ماهر ” فقد تردد صفة ” ماهر ”* بيسن 
رجوعها الى كل الصفات أى المهارة مطلقا أو الى البعضفقط , أى 
ماهر فى الطب فيختلف المعنى باعتبارهما . 
رواجم : الستصفى ٠ 01+ /1١‏ الا حكام للامدى/؟» شرح جمع 
الجوامم 5/؟1 ه صلم الثبوت رم » الابهاج شرح المنهاج ؟ بن ١‏ 
كشف الاسرار( /ه ع ع اللموص 7 ء الا جمالوالبيان ص ؟. 
(ه ) راجم الا حكام للامدىم/ م 4 ه الستصفى /١‏ 9+ - 4# مء, المعتمد 
»*١ 0‏ كشف الاسرار؟ / هع » شرح جمع الجواصع؟/ 177 ؛: سلسم 
الثبوت1/ 01 ؛ والابهاج شرح المنباج ع /م؟ (ء, البرهان 251/١‏ »2 


فتح الفغار١/1١1ء‏ اللمع ص*؟ - غم : التبصرة ص 60 965-15 » 
الاجمال والبيان لشيخى د / جلال الدين عبد الر.ءمنص مب بام . 


اا ا 


قال المصتفر رحمة الله - 
525070000 0 
البيان فى أصل اللفة ‏ اسم مصدر مشتق من التبيين 


عع - ( 


قال رفى الله عطاك , الم أن فى هذا الكلام نظرا , لأن اسم 
المصدر مثل سبحان » اسم للتسبيح + والبيان مصد ر لاسم مصدر ه وأيضا 
البهان والتبيين مصدران ؛ ولي سأحد هما شتق من الآخر ؛ فاللساند ر 
عوائد . 

قوله : هوفى اصطلاح الفقباء : الذى دل على المراد بختشلاب 
لايستقل بنفسه فى الدلالة على السرالا , 

اعلم أن البهان اما بالفعل ء واما بالقول ؛ فقوله : الذى يشطلبا 
دل على المراب معناه » أن البلأن يجب أن يكون دالا على المراد ؛ فانسه 
أنما يكون بيانا لغيره اذا كان لالا على المراد من ذلك الغير ؛ ولايفتقر 
البيان الى بيان »2 والا بل الدرف باليسيول ان انقطع والا التسلسل . 

وقوله : بخطاب لا يستقل الى آخره ؛ المراد به المحتاج الى البيسان 
الذى يبنيه بيان قولى أو فعلى » وعدم استقلا له بنفسه هو الذى أحوج الى 
البيان :+ 





. 5955/9/١ راجم المحصول‎ )١( 
. (؟) مابين القوسين زيادة من ك‎ 
. ” فى ك * رحمه الله‎ )+( 

(؛) راجم المحصول 5517/8/1 . 
(ه) فى ب“ أن المراب ” . 

, * فى ب " ولايلنم‎ )١( 


- كلا - 


واعلم أن هذا التعريف بكماله يصدق على الشخص البين » ويخرج عنسه 
التشخص بأن يراد بالشى' القدر الشترك بين الفمل والقول/ . 

واعلم أن البيان قد يكون قوليا , وقد يكؤن فمليا , كما بينا » وقد 
يكون المبين قولا » وقد يكون فملا . 

وقوله : بخطاب لا يستقل بنفسه » يخرج القسم الكانئى + وهو الفصسل 
وأن أريد التعميم » فسبيله أن يقول : البيان هو الذى يدل على المسراد 


من طريق ٠»‏ ولا يستكل بنفسه فى الدلالة على المراب منه ونتعيين تبدا يل 


لفظة اليا* فى قوله : بخطاب بلفظ من كيلا يظن أن البيان شرطه أن لا سيل 
بنفسه » وبالجطة البيان تارة بالقول » وتارة بالفصل , والذى ورد لأجلسه 
البيان الوارد ؛ تارة يكون قولا ٠‏ وتارة يكون فصلا » وتعريف المذ كور فى الأأصل 
لايعم هذه الاقسام يمل المفصيصض: 


0 
قال صاحب الاك !أ البيان هو التمريف عند الصيرفى ؛ وقال أبو 


عبد الله اليصرى وغيره : هو العلم الحاصل من الد ليل . 


32 00 بين 
وقال أبو لكر ٠‏ والفرالى وأكثر زر أصمات » الشافمى (ر والسلولة)) 





(:«د) آخر الورقة م5١‏ ب من د . 

. فى باك ”لايستقل ” بسقوط اليا"‎ )١( 

(1) فى ب “أن يستقل ”بحذف اللام ٠.‏ 

(؟) سقط لفظ * وللمعرف ” من ب . 

()) سقط لفظ ” الا حكام ” من ب . 

(ه) هكذا فى جميع النسخ وفى الا حكام ” هو الملم الحاصل من الدليل ” 
راجع الا حكام ع/؟؟ ٠‏ 

(1) فى ب “وقال القاضى “بويكر ” وفى ك ” وقال القاض والفزالى * . 

(+7) مابين القوسين ساقط من أ ء د والمثبت من ب , ك مم وهو الصواب. 

(م) مابهن القوسين ساقط من أ2 ند والمثبت من ب » ك ,م وهو الصواب, 


شاع ؟ لاس 


0( 
والجبائيان وأبو الحسين البصرى ؛ هو أللاليل : وقال : وهو اسمنانا . 


الأول ؛: اعلم أنه قد يوهم لف المصئف ؛ أن شرط البيان أن لا يستقل 
بنفسه » وليس كذلك فان قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ( فيما سقت السسساء 
المشر ) يستقل بنفسه وهو بيانلقوله تمالى * واتوأ حقه يوم حصاده ” ء وقد 
لايستقل بنفسه استقلال الأول كالضمائر فى قوله * اننهأ بلاء 5 

الثانى : أن المبين بمعنى الواضح فى نفسه للمناطق به أوضعسسسه 
متطقة وطق به 

الثالث : أن هذه المادة وهى المركية من السين والفاء والرا" علس 
هذا التركيب والترتيب موضوعة للظهور + ومنه أأسفر الصبح ٠‏ وأسفرت الشمس » 
والسفر الذى هو الفيية عن محل , لأنه يظهر الأخلاق ؛ والرسول بات 
كبرل » ونه التفسير .٠‏ 





. ؟؟/؟٠ راجم الاحكام‎ )١( 
٠ (؟) سورة البقرة آية رقم م1‎ 
(؟) فى بادك "سفر”.‎ 
. فى أن وم "للمرمل‎ ))( 


5 7 


قال المصنف _ رحمه الله - 


)0 
” النص كبل كلام تظهر افادته.لمعناه , ولايتناولأكثر منه ” 


الشرح : 
د دكن قال درفن الله نلك أعلم أن النص », قد يكون كلمة مفردة , وقد 

0 
يكون مركبا من كلدتين فصاعدا + أو يصير المجموع نصا , وقد يكون اللفظ الواحد 
أو المركب مع القرائن الحالية أو المقالية , كما أختاره امام الحرمين؟ » وكان غسرض 
المصنف : تعريف النص اذا كان لفظا واحدا غلى مابينه فى الا حتراز . 

وقوله : كل كلام استعمل الكلام على اصطلاح الأصوليين » وكا ناختار فى 
كتاب اللفات اصطلاح اللفويين 5 

وقوله : كل كلام د خل فيه كل مايسى كلمة » فانها كلام عند هم » واحسترز 

)م 9 0 
بقوله كل كلام عن الأدلة الحتلية والأفعال , والمجمل مع بيائه فان شيئا نبا 
لايسص نصا ء لأنه ليس بكلام : أما الأدلة المقلية فظاهر , والأفمال تقيسد 
الكلام . 
6 

وأما خروج المجمل مع البيان يبهذا القيد : فلأنه قصد به مايكون كلاما 
واحدا وجعمل التنكير دالا على ا" 

والمجمل مع بيانه تارة يكون البيان قولا فيخرج بقيد الوحدة » وتارة يكون 
البيان غير القول «فيخرج بقيد الكلام وقد يظبي بهذا أن مراده تصريف النسص 





٠ 558/9 /1 راجم المحصول‎ )١( 

(؟) فى ك ” قال ب رحم الله -” . 

(ع) سقط لفظ” مركبا ” من ب ٠‏ 

() راجم المرهان 1/ه١ع ٠.‏ 

(ه) فى ك ” واحةرز به " . 

(1) فى أ ءداء م “فائه ” والمثبت من ب , ك هو الصواب , 
() فى ب ”على حدته * . 

() فى بعك " وظهربهذا”, 


الي ا 


اذا كان كلمة واحدة » ويسى كلاما عندهم . 

ويقولنا : يظهر يخرج المجمل , لايقال قوله : احتترزنا بقولنا كل كلام عن 
المجمل عياف يا سملن . 

أحد هما : قلتم فى الحد لفظ الكلام لالفظ النص » ولا ينيفى أن يقول : 
المجمل مع بينه لا يسدى كلاما » أما النص فلا خل له ههنا , لأنه لفظ 
المحدود لالفظ القيد الواقعبفى الحد للاحتراز . عدرلا 

وثانيهما : لانسلم أن المجمل مع بيانه لايسدى كلاما ولاتصا , 

قوله : ولأ البيان قد يكون بغير القول والتص لايكون الا قولا . 

قلئا : نعم ولكن المجمل الذى بيانه قول لايخرج حينئذ » لانا نقول : 
قد بينا ان قوله كلام قيد التنكير يد ل على الوحدة فيصير التعريف همكسذ!ا. 
النص : كل كلام واحد وبه يندفع المجمل مع البين بقسميه على مابيئاه . 

وقوله : المجمل مع البهان لاا يسى نصا ء حذف التعليل , فان معنساه 
لأنه ليس بكلام واحد ٠‏ ولك أن تصرح فى التعريف به . 

فنقول : الئص كل كلام واحد الى آخره , والمصئف أراد ذلك , وقسي 
التعريف المذ كور نظر سنذ كره فى شرحنا لرسمالظاهر . 


النص يطلق على وجوه ثلاثة : 





*, . هكذا فى جميح النسخ ولمل فى العبارة سقطا ولعله ” لأنه يرد عليه‎ )١( 
. ” (؟) فى ب ” المقيد‎ 
٠. سقط لفظ ” ولآأن ” من ب‎ )+( 


37# ا 


الأول : (ر (( اللفظ ')) الدال على ممنى لاايحتمل غيره الأول . 

الثانى : الظاهر على مايتضح . 

الثالث ْم اللفظ اله ال على المصتى سوا كانت دلالته بيطريق التتصييض 
أو الظهور . 

وأعلم أن المصنف لما فسر النص بالتفسير المذكور قال : واحترزنا بقولنا : 
لايتناول غيره عن قولهم : اضرب عبيدى ؛ ويقال : نص على ضرب جملة 
عيد 2 أود عليه بآ اذا قسرنا الئص: باللفظ الددال كيف ماكان كانت 
العمومات نصوصا فى ثبوت الحكم فى كل فرد من أفراد ها , ونسبة اللفظ السسى 
أفراده الد اخلة فيه بحسب العموم فيه واحدة » فلو لم يكن نصا على فرد ٠‏ لسزم 
ذلك فى جميع الأفراد ؛ ثم قولكم نص على ضرب جميعهم بيبطل ذلك ؛ لأن ثبوت 
المجموع يتوتف على ثيوته فى كل فرد , فاذ! خرج قرب خرج المجموع عن أن يكون 
منصوصا عليه وحينئذ بتعيين أن يكون قولكم ؛ ولا يتناول أكثر منه لا معنى له فسى 
الاحتراز لانا تقول هذا السؤال مندفع لأنه الزام بحكم النض باللفظ السسدال. 
كيف كان ء ولم يذكر المصنف بهذ! التفسير ٠‏ وتمريفه النص ينافى هذا . 

أما قوله : اذا لم يكن كل واحد العلا كن عبينة متمنوما » خرج المجموع 
ع أن وك دود ليه (( قلنا ع وذ لك لأنه لا يلزم من عدم ثبوت الحكسم 





. مابين القوسين ساقط من أ » د ؛ م والمثيت من ب رك‎ )١( 

( ؟ ) مابين القوسين ساقط من ب . 

(؟١)‏ فى ب ” جطة عبيدى ” . 

(؟) فى ب ” لآنه *. 

(ه) فى ك ” الزام بحكم النص تفسيرا باللفظ ... ” , 

(1) سقط لفظ ” واحد ” من ب . 

(7) فى ] ٠‏ ند »م ” منأن يكون ” وفى 4 ” خرج المجموع أن يكون ” والمشبستتت 
من بء 

( .م) مابين القوسين ساقط من ب ” ورمز حرف *ع” للفظ ” منوع ” . 


5 


1 1 
انح سس بق النمبوية قالية : في به 1 ايع 


لايثبت لكل فرد من الأفراد ويثبت للجملة من حيث هى . 


لكل قرب فرد , الا ) 


د قيقة : 


1 5 06 
---ءه يجبعليك (( أن تفهم أن صيغ العموم )) ليست مدلولاتها الكلسسى 
المجموعى بل الكلى المددى »؛ بحيث بي عدة فزن فرد من النوع محذ وفسا 
عنها عوارضها المشخصة سواء كانت صيفته صيفة نفى أو اثبات . 





, هكذا فى جميع النسخ ولمل لفظة ” أن " زادة‎ )١( 
. ” ولمل الصواب ” للمجموع‎ ٠ (؟) هكذا فى جميع النسخ‎ 
. مابين القوسين ساقط من ب‎ )١ ( 

(ع) سقط لفظ” يوجد ” من ب . 


ععلاد 


قال المصنف ‏ رحمه الله - : 


” الظاهرما لايفتقرفى افادته لمعناه الى غيره , افادة وحسسسدة 
)0 


أو افادة غشيره 

قال وض الله عنه!ل قوله : الظاهر كل كلام لايفتقرفى اناد عه 
لمعناه الى غيره يخرج المجمل وحده . 

(( فقولنا : كلام يتناول النص والمجمل وحده ٠‏ 

وقولنا : لا يفتقرفى افادته لمعناه الى غير لأ » يخرج المجمل وحنده : 
أى مجرد! عن البيان . 

وقولنا : افادة وحدة أو مع غيره يخرج النص ؛ لأن هذه الافادة بوصف 
كونها عم من الافادة وحده » أو مع غيره يختص بالظاهر , واذ! اتضح ذلك ء 
فلابد من قيد تعريف النص بقيد يخرج الظاهر ؛لأنه وان كان نوعا له » وأخص 
منه لكن يجب أن لا يكون حدا لآل قطما , ولا وسم أحد هما رسا للاخ !© 
وان وجب صدق اسم المام وعد طن الخاص , فافهم ذلك ٠.‏ 9/8 ررب 

وحينثذ نقول : النص لفظ واحد , يظهر افادته لمعناه ينفسه ء, وان 


زدت لابغيره كان أبلخ فى الايضاح ؛ لايقال : ان حد النص السابق لايشع 





١ (‏ ) راجم المحصول ١/9/0؟5‏ . 

(؟) فى ك ” رحمه الله ” . 

() مابين القوسين ساقط من ك ٠.‏ 

()) فى أ عن ” هدا الآخر” وفى ب ماك ” حدالاخر قطما” والشبت 
من م وهو الصواب ٠‏ 

(ه) فى أء ن ” رسما الاخر" والمشيت من ب , ك 2م . 

(*) آخر الورقة 6( ب من د . 


- وخال/ا سه 


د خول الظاهر فيه » ولاعموم ٠‏ ولا خصوص ؛ بل التفسيران عامان لم يصسدق 
الا على الظاهر (( والنص الذى يحتمل معنى واحدا » لم يتمرض له ويلسزم 
أيضا صدق الظاهر)) على النس لكونه أعم مه » فيكون كل نص ظاهسرا م 
والاصطلاح يأباه . لانا تقول : قد بينا فى كل واحد من التصريفين قيدا 
يدفع د خوله فى تعريف الآخر . 

وأما قوله : الاصطلاح يأباه فهو , بل بيان هذ! الاصطلاح يؤخق من 


هذا الموضع 4 وان خالف ماسيق من الاصطلاح . 





. مابين القوسين ساقط من ب‎ )١( 
, * (؟) هكذ! فى جميع النسخ والمقصود منه " ممنوع‎ 


3 شضذث 5 


قال المصنف وحمه الله - : 


١ 
0) وقد بيئا فى كتاب اللفات الى اخسسره‎ > 


قال صاحب التحصيل : ماذكره هاهئا يقتضى كون الئص قمنا سن 
الظاهر , وماذ كره فيه يقتضى كونه قميما له وبينهسا تناف 7؟) 

والجواب عنه:: هو أن امام الحرمين نقل فى كتاب البرهان عن الشافعصى 
- رضى الله عنه - أنه كان يسمى الظاهر نصا ‏ » وكذ لك القاضا"', وبعض أصحابنا 
قال : “ النص لفظ مقيد لايقبل التأويل * . 

واذا عرفت ذ لك فنقول : النص والظاهر ان كانلكل واحد منهما حقيقة 
واحدة فبين التعريفين منافاة جزما ٠:‏ وان كان لكل واحد «فهومان فيكون اللفسظ 
مشتركا صاد قا على حقيقتين مختلفتين ', فلاضافاة » هالجطة هذا عاك السسى 
الا صطلاح ‏ . 

والذى يشعر به كلام الحتقد مين أنه حقيقة واحدة . 

وأما تعريف المجمل فهو لأبى الحسين البصرى » واعترض عليه صاب 
الاحكام , وقد تكلمنا طيه سؤالا وجوابا فلاتميده . 





)١(‏ راجع المحصول ١//."؟‏ , وراجع المحصول ١/1/١١8؛‏ لتمسسوف 
ماذكره الا مام الوازى حيث أنه لم يذكر التعريف المذ كور هنا فى باب 
اللغات هناك وائما ذكر تعريفا آخر فقال , * الظاهر هو مايحتمل غسسيره 
احتمالا مرجوحا " . 

(؟) راجع التحصيل 57/١‏ ؛ وقد تمسك القرافى بهذ! , فراجع النفا سس 
حُ ما ٠.‏ 


(م) راجع المرعان ١/ه6 6١5-54١‏ . 


الإعلاا- 


قال المصنف - رحمه الله ب : 


”* التأويل عبارة عن احتمال » يعضده دليل ٠‏ يصير به أب على 
)0 
نغ 
قال الاعام فى المرهان : ” التأويل رد اللفظ الظاهر الى ما اليه نأله ” 
فاذن التأويل صرف اللفظ الى غيره لانفس الا حتمال . 


وقال الغزالى ” هو احتمال يعضده د ليل يصير به أب على الظن مسسن 
الظالم؟ - » وهويعيئه الذى ذكره المصنف » واستضمف بأنه ليس من شسسرط 
التأويل أن يعضده ف ليل فيصير به أظب على الظن بل قد لايعضده أو يعضده 


3 
داليل يشاويل؟؟ 


لايقال : فسر المصنف فى النخات التأويل بالا حتمال المرجوح كيف ماكان, 


وغسره مامنا بالراجح بسبب العاضد » وبينهما كناف + 
)م 
لانا نقول : لاتنافى »+ لان المرجوح فى نفسه يصير راجحا بحسب الد ليل 


والله أعلم بالصواب . 





١ (‏ ) راجم المحصول ١/5/؟59‏ . 

(5ئ) راجم المرمان 5١١/1‏ . 

(ع) راجع الستصفى ٠ 521/١‏ 

(») فى ب * يتازبه” . 

( ه) ذكر فضيلة الد كتور طه جابر محقق المحصول ملاحظة جديرة بالذكرء 
وهى أن الأصوليين جروا على تعريف *“ التأويل * لا * المؤول ” وهسسو 
المشتق وقد قال البنانى فى حاشيته على شرح جمع الجوامع : ” التأوهيل 
أكثر استعمالا من المؤول * . 

ونقل عن شيخ الاسلام أنه عدل ” أى صاحب الجمع “عن تفسير المؤول 

المذكور فى الترجمة الى تفسير التأويل ليناسب أقسامه الآتية , 


> لالا مس 


0 
المسآلة الأولى :” فى أقسام البجسل * 
اعلم أن كلام فى هذا القسم ظاهر فنى عن البسط غيرأنه يتجه عليه 
اشكالان فلنورد مما 3 


الأول ؛: 
-ء- > قوله : الدليل الشرعى اما أن يكون أصلا , أو ستنبطا , فاسا 


أن يكون المراد بهذا الكلام حصر الأدلة الشرعية مطلقا , أو حصرالأدلة 
الشرعية المحتطة للاجمال فان كان مراده الأول فلا حصر فيما ذكره , فان الأدلة 
الشرعية من جملتها الاجماع ٠‏ والبرأة الأصلية . 
وان كان مراك الثانى : قالد ليل الستنيط غير داخل فى مورد/ التقسيم 15/86 ]/١‏ 
فافصواب أن يقال ؛ الدليل الذى يمكن أن يعرض له الاجمال , هوالدليل 
اللفظى أو الفعلى ٠‏ 





() راجع جمع الجواص 59/1 ٠‏ 
وقال الأسنوى فى شرحه على النهاج : * ان كانت دلالة النفظ 
على بعض المعائى أرجح من بعض سى بالنسبة الى الراجح ” ظاهرا * 
وبالنسية الى المرجوح ” مؤولا “ راجم نهاية السول فى شرح متيس سساج 
الوصول ؟/ +١‏ , المحصول 599/١‏ . 
)١(‏ راجم المحصول ١/#/+؟؟؟‏ » وفيه زيادة ” وفيه صائل " . 
(؟) راجع المحصول 5/7/١‏ . 


74 ل 


الثانى : 
-- 2 هو أنه جمل اللفظ المتواطى* من الألفاظ المحكوم عليبسا 


بالا جسال » حال كونه مستحملا فى موضوعه » وهذا باطل , لأنه متى استعمل 
اللفظ التواطئ* فى موضوعه وهو القدر الشترك + لايكون مجملا ؛ نمسم اذا 
استعمل فى غير موضوعه ٠‏ فان استممل فى عورد من موارده يخصوط ذلك 
العورد من غير تعيين ؛ كان مجملا : وكان خارجا عن هذا القسم داخلا فى 
القسم الثانى ؛ يحكم على اللفظ بالا جمال لا حال كون اللفظ ستعملا بى 
موضوعه » ولا فى بحض موضوعه . 


الثالث , 
دده هو أنه جمل الفعل من أقسام المجمل هاهئا : وتعريفه للمجمل 


يشعر باخراجه عنه » وصوايه : ألاد خال فى تعريفه + والا خرا من أقنسام 


هذا المجمل وافراته بالا جمال الفعلى . 


الرايم : 1 
امد أنه أخل بالا جمال الحاصل بسبمل التركيب و كناش ليم 


تعالى " أويعفو الذى بيده عقدة التكال ٠‏ وكقولهم ” فلان طبيب ماقسر” 
ونحن نقلنا جميع مايحتمل الاجمال فيما تقدم ٠‏ فليطلب منه : والذى ذكسره 
التسيف ع و لتقم الف البسورف 130 لم يسال طل جنع عياف سيو / 
والمتواطى' اذ! أريد به فرد معين من موارده والعام المخصوص بصفة سجملة 
كالا حصان أو استثناء مجمل أو د ليل منفصل مجهول . واذ! خرجت الحقيقة عسن 





)نيأ .ند ” الخصوص ” والمثبت من ب يك 2 م وهو الصواب . 
(؟) فى با ماك " أو الا خراج * . 
(ع)ض أيه 


بسببه ” والمثبت من ب وك , م وهو الصواب . 


( ؟) سورة البقرة آيرقم؟ ؟ , 
)2 فى أ واد 2 م “”عى *. 


ساء 6لا سه 

الادارة , وللفظ مجازات متساوية » فاللفظ يحمل بالنسبة الى تلك المجازات , 
واذا علمنا انتقالل اللفظ من المفهوم اللفوى الى غيره ولم يعلم المتنقل اليه , 
كان اللفظ مجملا باعتبار أفواد المنتقل اليه قهل العلم بها , ولايقال خسرج 
عما ذكره المصنف من أقسام الد ليل الشرعى التقرير والاستحسان وقرائن الأ حوال 


لانا نقول : لايتجه شى* ساذ كرتم على كلام المصنف بالتفسير المرضى 
عبارة عن تخصيص العلة ٠‏ 

ولايقال : تخصيص العلة دليل شرى » وقرائن الأحوال ليست سن 
الأدلة الشرعية » وأما التقرير « فهو اما قول أو فصل , أو سكوت قام نقسام 
أحد هما ؛ والمواك ليست أدلة شرعية بل اذا قررها الشرع صارت معتسسبرة » 
فالممتبر التقرير لا م 9 





(0)فى ]ا بديك:وم * واللفظ ” والمثبت من ب هو الصحيح 57 

(؟) سقط لفظ ” الحال”من ب . 

زج فى أعرد * للعوايد ” والمثبت من ب يك 6 مء. 

(ع) مما سبق يتضح أن ماذكره الشارح عن السألة الأولى من سائل المجسل 
أئما هى الأشكالات الأريمة التى أورد هما - وليس اشكالين كما ذكره فى 
بد اية السألة ‏ وكذ لك ماأورد» الشارح من الايرادات التى أورد ها أيضا 
القرافى فى نفائسه وزاد عليها . 

فراجح : النفائس خ 5/56 - 586 + ثمترك الشارح السآلة 
الثائية من السائل التى ذكرها الامام الرازى فى محصوله وهى : 

* يجوز ورود ( المجمل ) فى كلام الله تعالى وكلام رسوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم - والد ليل عليه وقوعه فى الآيات الستلوه * أه . 

واحتج به المنكرون لذلك , والجواب عنه . 


لاله س 


قال المصتف - رحمه الله -: 


السألة ؟للظريل 


ذهب الكرخى الى أن التحليل والتحريم المضافين (( الى 
الأعيان | كقوله تعالى [ حريت طيكم أسهاتكر | يقتفى الاجسال 


)م 
الع 7 
(١‏ الشرح )): قال رض الله عند أ قال صاحب المعتيد : 


“ التحليل والتحريم المضافان الى الأعيان : ذكر الشيخ أبو الحسيسن 
وأبواعيد الله البصرى الى أن ذلك يقتضى الا جمال , ولايصح التمليق بظاهره» 
لأن التحريم يتعلق نفس الأسبات » وليس ذلك فى مقدورنا لو كان معدوما , 
فكيف وهو موجود » فلم يجز أن يحرم ذلك علينا »فوجب أن يكون المراد نه 





(-) فراجم هذه السألة فى :المحصول 07/8/١‏ 5988-5 ؛ والآاياات 
البينات ١١5/٠‏ ه المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البنانئى ؟/717» 
شرح تنقيح الفصول ص .م ؟ ؛ ارشاد الفحول ص م١ ٠‏ وأدبالقاضى 
للماورد ى ١/١٠5؟‏ ومابعدا ها . 

)١(‏ راجع المحصول ١69 /8/١‏ وفيه ” القول فى أمور ظن أنها من المجسلات 
وليست كذ لك ” . 

( ؟) مابين القوسين ساقط من ] + د » م والمثبت من ب ء ك ومن المسعصول 
فراجعه 561١/8/١‏ . 

(؟) سورة النسا' » آية رقم ١+‏ . وراجع التفسير الكبير لمعرفة ماأجاب به 
المصنف عما ذ هب اليه الكرخن 80/١٠‏ . 

( )) راجم المحصول 521١/9/١‏ . 

(ه ) مابين القوسين زيادة من ك , 

(1) لعل هذه العبارة من اضافة النساخ . 

(0) فى أ ,دوم “ملق *. 


كعلاد- 


تحريم فمل من أفمالنا يتملق بالامهات , واذ! لم يكن ذلك الفمل مذكورا 
فى الآية لم يمكن أن يستدل بها على تحريم فمل دون فمل . 
وقا ل أبو على وأبو ماشم وقاضى القضاة : ان ذلك ليس بمجمل وهوسن 
ظاهر العرف فى تحريم الاستمتاء 17 
قال عاصيدالا حكام * الذي عازن اليد أسطينا +( وجنافة (( سي 
الممتزلة كالقاض عبد الجبار والجبائيين وأبى الحسين البصرى * أن التحليل 
والتحريم المضافين الى الأعيان لا اجمال فيه خلافا للكرخى وأبى عبد الله 
البصرى عن 
قال ابن الحاجبار: زر الجسهور()) على أنه لا أجمال فى حزيت طيكسم 00ب 
أمباتكم خلافا للكرغى وأبى عبد الله الصرواة! 8 القطع بأن من استقرأ لغسة 
العرب علم أن المراد عند هم عرفا فى مثله الفمل المقصود من ذ لك وهو الأكل 
فى المأكول ٠‏ والشرب فى الشروياً؟؟ 
احتج المصنف بوجوه : 


الأول : 
0 السابق الى الذ هن من تحريم الميتة أكلها ؛ ومن تحريسم 





. ؛ وفيه ” تحريم الاستمتاع بالأسبات”‎ +0 /١ راجع المعتمد‎ )١( 

)١(‏ مابين القوسين ساقط من جميع النسخ » وقد أثبته من الاحكام . فراجسسع 
الاحكام للامدى م/١و.‏ 

( ؟) راجع الاحكام للامدى ١٠١/5‏ . (*) آخرالورقة .7و يامن د. 

( )) مابين القوسين ساقط من أ , د » م والمبت من ب ؛ ك ومن المختعمر 
لابن الحاجب . فراجمه 1١89/5‏ . 

(ه) فى أ 2 د وم ”أما ” والمثبت من ب » ك ومن المختصرلابن الحاجب 
فراجمه 1625/5١‏ . 

(1) راجح مختصر ابن الحاجب مع المضد 909/5. 


ع6ولاات 


الخمرة شريها فلا اجمال(! 


وفيه نظر » وذلك لأن الكرخى يدى الاجمال من حيث اللفة , والخصوم 
00 : 
ينفوا الاجمال من حيث المرف » فاسم المرف نقل اللفظ من تحريم المين السى 
تحريمالفعل المقصود منه » فلامئافاة بين الكلا.(؟)ء 
عد - 2د أنه قال ار اي و 45 الييبود 
حرم عليهم الشحوم فجطلوها فباعوها أى خلطوها بانشكك 0 


وجه الاستدلا ل به : 





ان لمن النوى ‏ صلى الله عليه وسلم - لليهود يدل على أن تخيصسم 
الشحوم أقات تحريم جميع أنواع التصرف فى الشحم 2 والالم يتوجه اللمن فمسىي 





. 5595/5/١ راجع المحصول‎ )١( 
” (؟) هكذا فى جميع النسخ والصحيح ” ينفون‎ 
, * (؟) فى ك "“ بين الكلام‎ 
الحديث الذى رواه البخارى وسملم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن‎ )( 
ماجة عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه - وغيره أن رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم - قال : ( لمن الله اليهود حرمت طليهم الشحوم فجلوفا‎ 
. ) فباعوها وأكلوا ثمنها‎ 
صحيح صلم 5/ 2415.6 بذل‎ , ٠/5 راجع :. صحيح اليخارى‎ 
المجهود 5 ١/؟( ء عارضة الأحودى م/ ...م » سنن التسالى‎ 
جام الأصول ١/0ا 2 - .عع‎ , ١١+ /5 بدرء لع ء سنن ابن ماجة‎ 
(ه) فى أ »د »م ”بالشك ” وفى ب » ك بالسبك وفى النقاس ” بالسبك ظطسى‎ 
٠/58. /0 الثار ” وهو الصميح . راجم النفائس‎ 
. وسبك الشى' يسبكه ويسبكه سبكا وسبكه » ذوبه وأفرف فى قالب‎ 
.1١655 7/8 والسبيكة ؛ القطمة المذوبة منه . راجم لسان الصرب‎ 


- كلاد 


البيع , واذ! أفاد تحريم الشحم وهو الصين ؛ تحريم جميح أنواع التصرف لم ببق 
1 
فى اللفظ اجمال فى التحريم المضاف (( الى الف لزأ وفيه نظر .. 
3 
لأنه يناقض ماسيق من أن تحرهم (( المين أ)) يفيد تحريم القمل المقصود 
من ذلك العين ويجب حمل الحد يث على أبه كان تحريم الشحم » أقاد تحريم 
جميع أنواع التصرف عليهم والا لم يستحقوا اللعن . 


والوجه الثالك : . : : 
-------- هو أنا اذا قلنا : يلك الدار أى يقد ر على التمصرف 


فيها بالبيع والا جارة والاعارة وفيرها , واذأ قلنا : يلك الجارية » ففائدته أنه 
يطك التصرف فيها » بالبيع والاستخد ام وألوط * , واذأ جاز اختلاف فافدة 
الملك ء على الوجه المذ كور ٠‏ فلم لا يجوز مثله فى التحذيل والتحريم المضافيسن 
الى الأعيان . فاذ! أضيف التحريم الى النشزوب أفاد تعزيم الغزب »واذ! أضيف 
الى المأكول أفاد تحريم الأكل , والى الطبوس أفاد تحريم الليس ؛ والنحكنم أن 
هذ! الكلام خارج مغرج المطالبة » وهوفى مقام الاستدلال ؛ فلا وجه له علسى 
ظاهره » فان أريد تقريره على وجه » يكون دليلا » فطريقة القياس وهو بعيسد 
ههنا , إن لاجامع بينهما ؛ أو يد رفع الاستحالة المقلية المائنعة سن 
اختلاف الغوائد . والأمر كذ لك , اذ لا استحالة فيما ادعاه عقلا م والنزاع ليسس 
فيها بل هذا القدر سملم » والذى نقول : ان هذ! الكلام يصلح أن يكون جواببا 
ومعارضة من جهة الكرخى لم يذكرها فى الكتاب ٠‏ وهو أنه قال (( لو()) اقتضى 
اضافة التحريم الى الأعيان » تحريم فصل معين ؛ لكان المراد من تمليق 
التحريم بالأعيان : ذلك الفعل بعينه , ولا يختلف ذلك باختلاف الأعيان هذه 
هى المعارضة . 





)١ (‏ مابين القوسين ساقط من ب ٠‏ 
(؟) مابين القوسين ساقط من ب . 
م مابين القوسين ساقط من أ » د » م والصحيح اثباته 8 


- اهلا س 


والوجه الثانى لهذه الممارضة : فانا نقول : لم لا يجوز اختلاف المعنى 
بحسب اختلاف الأعهان كما ذ كرنا من النظر فى الملك المضاف الى الأعيان , 
وهذا الكلام على هذ! الوجه صحيح . 

وأما على الوجه الذى ذكره فلاحجة له . 

احتج الكرخى على مذ هبه بأن قال : لايمكن اجرا* هذا اللفظ على 
ظاهره . والدليل عليه : أن الأعيان لاتتعلق بها قدرتنا أصلا , فائها لو 
كانت معد ومة لما قد رنا 000 فكيف اذا كانت موجودة ؛ لأن ايجاد الموجود 
ممتئع مطلقا . 

والحاصل ؛ أن التحليل والتحريم يستدى قدرة المكلف على ماأبيح لسسه 
لو حرم عليه ٠‏ والالزم التكليف بالمحال + وذلك غير جائز على /أصله , ولاقسدرة 8/١17/أ‏ 
للعبد على الصين باتفاق المقلا* : والخلاف فى الأفصال لا فى الأعيسان , واذا 
ثبت ذلك فلايمكن أن يتعلق التحريم والتعليل!'' بالأعيان فخرج اللفظ عسن 
ظاهره , واقى الكلام ظاه؟! 





(9) ف 1 ,دوم *ظى شبادسبا”. 

(1) هكذا فى جميع النسخ “ ولمل العبارة “ التحليل " . 

(م) راجح هذه السألة وأقوال الملما* فيها : الستصفن ١/+)0»اليمتسد‏ 
0 + المحلى على جمع الجوامع وحاشية البئاتي ؟/24 , سرح 
تنقيح الفصول ص 070؟ ؛ ارشاد الفحول ص ٠ ١9+‏ فواتح الرحسسسوت 
؟/* » التبصرة ص ,٠ ٠.١‏ مناهج المقول ١28/56‏ » نهاية السول 
ا علء 


كلاد 


قال المصنف _ رحمه اندلا 


السألة الثانية 


56 
* ذهب بم الحنفية الى أن قوله تعالى [ فاسحوا برضف 


مجمل الى أغرها 36 
------02 قال وفى الله عنه ‏ اعلم أنه لا اجمال فى هذه الآية خلافا 
لك 
ليعض الحنفية لأن لفظ الرأس موضوع لجميع الرأس , فان لم يثبت عرف بأقل 
الى بعض الرأس فلااجمال , وان ثبت فلااجال أيضا . 
قال صاحب المعتمد : ان قاضى القضاة ن هب الى أن لفظ السس راس 
لجميعه من حيث اللفة والمرف يقتضى الصاق الصح بالرأس » حفظ الكل 





. ” فى ك ” رضى الله عنه ” وقى م زيادة لفظ ” تعالى‎ )١( 

(؟) سقط لفظ ” بعض ” من ب . 

(ع) سورة المائدة » آية رقم + ٠‏ وراجم التفسير الكبير لمعرفة أقوال الأسلة 
فى هذه السألة والسائل التى ذكرها الامام الرازى 11/ .1 0” السألة 
السادسة والثلاثون ”* . 

(2) راجم المحصول 5807/17/١‏ . 

( ه) مابين القوسين زيادة من ك . 

(1) راجح كشف الأسرار 0/١‏ م ,فواتح الرحموت ؟/ 0م -+؟ حيث قال ابسن 
عبد الشكور * سألة لا اجمال فى ( واسحوا برؤوسكم ) خلاقا ليعسسسض 
الحنفية » ثم ريم تأد لة وحجج القاطين بالا جمال ونقضها * . 

وقال ابن الهمام فى التحرير ” لا اجمال فى ( واسحوا برؤوسكسم) 
خلافا لبعض الحنفية لأنه لولم يكن فى مثله عرف يصحح وارادة البعسض 
كمالك ” . 

راجع : تيسير التحرير 1١50/١‏ . 

(7) فى ب ” يقتضى الصاق الرأس بالسح * . 


2 17 سس 


قال أبو الخطاب الحنبلى : الرأس عبارة عن جميعه » فلايجزئا الاسسح 
الجميع ؛ وما روى عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه مسح بتاصيته وعمامته » قسصح 
العمامة يجزئ فى اسقاط الفرض وسحه على الناصية استحبابا » وقد عبرعن 
31 
اندي بانانيو 
وقال صاحب الا حكام : ان لفظ الرآأس لجميعه عند مالك ؛ والقانى 
عبد الجبار » وابن ب » وذكر أن الرأس سواء كان كلا أو بمضا هو الواجب 
05 5 
بالآية » وهو مذ هب الشافعى والقاضى عبد الجبار , وأبى الحسين انضرا 
5 )6 : 
واعلم أن ذلك (( عند )) عبد الجبار لنقل العرف لفظ صح الرأس مسن 
1 
كلمة (( اق 0 نانعة على مانقل عنه صاحب المعتمد . 





. )مم‎ /١ راجع المعتط‎ )١( 

(؟) راجع التمهيد فى أصول الفقه 6/6/1 1ه( . 

() هوعثمان بن جنى : أبو الفتح الموصلى ؛ التحوى ٠‏ اللفوى , من أعلم 
أهل الأدب بالنحو والتصريف ومن أحذ قهم له مصنفات عديدة أشبرهما 
* الخصائص فى التحو + وسر الصناعة ؛ وشرح تصريف المازتى * واللسع 
وغيرها . توفى سنة ؟وم هاء, 

راجح : وفيات الاعيان 2١ ١/8‏ » وبشية الوعاه ؟/ + ١؛وشذرات‏ 

الذ هب ١.١/9‏ » ومعجم الأدباء ١ح‏ ء وأنياة المرواه ,رو مم ء 
والضتظم با/١؟؟‏ . 

() راجع الا حكام للامدى مع/ ١١ - 1١١‏ »؛ وشرح العضد 5/8 ١‏ »؛ وارشاك 
الفحول ص ١7.‏ » ومشتى اللبيب .317-15١١/1‏ 

(ه) مابين القوسين ساقط من أ , د والصواب ماأثبته من بعك . 

(1) مابين القوسين ساقط من أ , د والصواب ماأثيته من ب ,وك . 


- 744 - 


قال ابن الحاجب : ” استدلال الشافمية بالعرف فى نحو سحت يدى 
بالمنديل ليس منه » لأن المضديل هو الآلة منها » والباء للاستعانة . 

والمرف فى الآلة ماذ كروه بخلاف سحت وجهى وسحت 00 

واذ! عرفت ذلك تبين ضعف قول المصنف : انه يستعمل فى اليمضيدليل 
مسحت يدى بالمنديل » نعم أن صح هذا فى مثل قولهم سحت يدى بسرأس 
اليتيم (( أو سحت برآس اليتيم (]) صح التسك ٠‏ 

قال امام الحرمين فى الأساليب ؛ميعفاي يذ يني العالعى ستيه 
الله عنه ‏ أنه صلى الله عليه وسلم ‏ سح على ناصيته وعلى عمامته » وليس ذلك 
لزكمة أو نزلة كانت به صلى الله عليه وسلم ؛ لانها لاتضع اد خال اليه تعسست 
العماءة لتحقق الاستيعاب ٠‏ فالاستيماب ليس بواجب », والتقد ير بالرفع تحكم 
ولم يبق الاءذ هب الشاقمى ‏ رضى الله عنال , 

قالى الاسام 7 


ذلك معائية أ قما ذكرنا هو عرف العربية ٠‏ ويؤكد ذ لك الايمان المعلقة بسح 


اذا قال سحت برأس فلان » فانه يفهم منه البعض ٠‏ ومانمع 





. 1١05/5 راجح مختصر اين الحاجب ممع العضد‎ )١( 

(؟) مابين القوسين ساقط من ب . 

(؟) فى جميع النسخ * وليس ذلك على رأسه ‏ صلى الله عليه وسلم - فاته لسم 
يصهد ذلك قط وليس ذلك لزكمة ” وهى زيادة لا معنى لها . 

( ع ) راجح الأم /+؟ للاطلاع على ماقاله الامام الشافمى ‏ رفى الله عه 
عن أية السح . 

(ه) لمله يقصدبه امام الحرمين ٠‏ 

5ع فى أ “عاص *. 


- 945 اس 


رأس اليتيم ؛ فلايظن أن أحد! يخالف فى الجر بيعض الرأس . 
)0 : 
واعلم أن مذ هب مالك أقرب الى النص ؛ وذ هب الشافمى وذ هب أبسى 


1 
حديفة أقرب الى قعل صلى الله عليه وسلم ل؟ا. 





(1) فى آ » د ” أن مذ حب ما * والصواب هو المثبت من ب ءك ,م ولعله 
سهو من الناسخ ٠‏ 

)١(‏ راجح هذه السألة والأقوال فيها فى كتب الأصول ؛ منها : نهاية 
السول ؟ن* ع ٠ ١‏ الآيات البينات 9 //ؤة١ ١‏ ؛ ارشات الفحول ص ١١١.‏ » 
فواتح الرحموت ؟/ ه؟ ومابعد ها , مناهج المقول 7/7 »١‏ السسودة 
ى رب ١‏ ء أحكام القرآن للشافعى 1/)ع) . 


ساءولا اس 


قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى" لل 


” اختلفوا فى حرف النفى اذا د خل على الفمل الى رهسا 3١‏ 


------2 قال وضى الله عنهه ) اعلم أ المراد من الفعل مامقو 
حقيقة , وليس المراد منه الفمل الصنايى . 

قال الفزالى : ” قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ( لا صلاة الا 0_0 

ولأصيار لمن لويبيت الميائزسن. اليل | على" لنا لين بطي واقان ع سوه 


الصوم موجوداة ٠.‏ 





. م٠ سقط لفظ * تعالى * من ب يك‎ )١( 

(؟) راجم المحصول 1/ ٠8/17‏ وفيه ” الصسألة الثالثة * . 

(؟) مابين القوسين زيادة من ك . 

(4) هذا الحديث أخرجه سلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن 
أبن عمر مرفوعا بلفظ ( لايقبل الله ) . 


رواجم : صحيح سلم ٠١6/١‏ ؛ شرح التووى على صحيح سلم 
؟:/+١١-9.‏ 43 سلئن النسائق ١/ولا‏ » سلن أبى داود ر/ور» 
تحفة الأحودى 1/م؟ : سئن أبن ماجة ٠١./١9‏ » فيض القدير 
“رةه ١‏ ؟. 

ورواه بلفظ ( لاصلاة ) أبو داود وابن ماجه والد ارقطنى والطبرانى 
والحاكم . 

راجم : بذل المجهود /مغ١‏ »2 الستدرك ١43/١‏ ء, وابسن 
ماجه (/. ١‏ » والدارقطتى 7/١‏ . 

(م) هذا الحد يث رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى عن حفصة ‏ رضى 

الله عنها ‏ ورواه الد ارقطنى والبيهقّى عن عائشة ‏ رضى الله عنها - ورواه 
ابن ماجه والد ارى بلفظ آخر وله روايات أخرى متعددة أيضا , 


- زول[ا لس 


قالتاكثْر المستزلة » هو محمل لترد ده بين نغى الصوية والحكم وهوفاسد » جرمتارب 
فان الشرع لا يقصد نفى الصوم الشرى والصلاة الشرعية (( فان قيل محتمل نفى 
الصحة ونفى الكمال ظنا ذ حهب القاضى الى أنه مجمل لتردده بين نفى الصحسة 
ونفى الكمال أ وائما ذ هب القاضى الى الاجمال لأنه يتفى الأسماء الشرعية7؟) 
قال القاضى : اذ! دار اللفظ بنين معناه اللفوى والشرعى فهو مجسل 
خريعا على أنقول الاسم العرى. + 
وقال الغزالى : ماكان فى الأمروالا نيلت 0-0 الشريى : وماكان 
ذهها فهو مجمل , كقولة ‏ لى الله عليه وسلم د د الصلاة الم 





(ح) راجع : سند أحمد +/07+ + سنن النسائى ١13/6‏ + ستن ابسن 
ماجه 65/1 + 4/8.+7 ء سئن أبى داود /١‏ (لاه » تحفة الاحوذدى 
ممع ؟> هء سئن الدارص 7/5 ء سئن البيهقى 9١9/6‏ سنن 
الدارقطنى ٠ ١78/6‏ ابن أبى شييه «/ ١م‏ - +7 » التلخيص الحبير 
5/ 1م » فيض القدير 5/؟؟؟ ٠.‏ 1 

( *) آخر الورقة ١7١‏ ب من د . 

( () مابين القوسين مثبت من ب , ك هم وهو الصواب . 

(؟) راجع الستصفى 806-8١ /١‏ . 

(؟) تكررت الحطة فى نسختى أ ء د وهى “ تغفريعا على القول ” . 

2 7ه ##والاسيان “والنيت من كا وين الستصفى فراجعه 5/1 5+ 
هو الصواب . 

(3 ) هكذا فى جميع النسخ وفى الستصفى * فهو للمعنى الشرى “*راجع 
الستصفى 7505/١‏ . 


اول به 


)0 
ان 


قال صاحب الا حكام : الكل على أنه لا يم مثل قوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ( لا صلاة الا بقاتحة الكياب ولاصهام لمن لم ببيت الصيام من الليسل) » 
خلافا للقاض أبى بكر وأبى عد الله البصر . 

اعلم : أن تقزير دليل أبى عبد الله البصرى ” أن يقول كلمة لا” د خلسست 
على الذات ؛ ولايمكن نفيها لوجود ها , نتمين عود النقى الى ثقى الحكسمء 
ولايد من الاجمال ؛ فاما أن يضمر الكل وهو اضمار من غير حأجة ؛ وموماطل , 


أو يضمر واحدا معينا » وهو ترجيح من غير مرجح نقعيين الاجمال . 





)00 هذا حديث صحيح روى من حد يث عداى بن ثابت » ومن حد يث عاتشئة 
ومن حدايث أم سلمة + ومن حد يث سواة بنت زمعة ٠‏ 
راجم : سئن أبى داود /١‏ و . ؟ ه الترمذدى و/ر.5؟ باب ماجاء 
فى أن الستحاضة تتوضا لكل صلاة /١‏ .+ , باب ماجا*فى الستحاضة 
التى قد عدت أيام اقرائها قبل أن يستريها الدم «الدارقطنى +1١0‏ 
الطبزانى الصفير ص >5 : نصب الراية /١‏ ؟.؟ ٠‏ تخليص الحبير 625/١‏ 
(؟) راجع الستصفى ١/لاه*‏ -و5م . 
() فى جميع النسخ ” أنه اجمال فى مثل ” والمثبت من الا حكام وهو الصسواب 
فراجع الا حكام مره ٠1‏ 
)0ع حذ1 الحد يث رواه البخارى وسلم وأبو ت اود والترمذ ى والنسائى وابن 
ماجه عن عبادة بن الصامت مرفوعا . 
راجم : صحيح البخارى :١ 55/1١‏ صحيح صلم ١/60؟:‏ يذل 
المجهود ١/5‏ ؟ ؛ عارضة الأحوذدى ١/+)ء‏ سنن النسائى 0/. زء 
سنن ابن ماجه (/“*لا؟ . 


زه) راجم الا حكام للامدى ره ١‏ . 


- طاولا س 


وقوله : فى اضمار الكل يلزم التناقضلن فى نفى الكمال اثبات الصحصة 
ضمهيف . لأنه ائما يلزم بطريق المفهوم ‏ ولا يلزم لزوما ليس بطريق المفهوم ٠‏ فائه 
لايلزم من نفى الكمال ثبوت الصحة لجواز أن ينتفى الكمال بائتفاء الصحة : فسان 
ماليس بصحيح ليس بكامل جزيا ؛ وأما بيان التفصيل المذكور فى السّن , فيلو 
أن يقول كلمة ”لا ” ان د خلت على ذات شرعية كقوله (لاصيام ولاصلاة) اجمال 
لأنها تقتضى انتفاءما , وهى قابلة للانتفاء » فينتفى وال د خلت على ذات حرق 
كقوله لاشهادة لمجلود فى القذف , فذات الشهادة لا ينتفى لوجود ها فتعيسن 
عود النفى الى حكم من أحكامها , فاما أن يكون حكم واحد كشهادة القاذف عطسى 
الزنا ٠‏ فلا يمكن أن يكون لها حكمان . 


----22ش الجواز . ان لافضيلة فى الشهادة على الزنا » فائنبا 
فيال اللكر فلاهفيلة وتصين العود اتن اتجواز + فلا اجمال ولوكنتان 
له حكنان + وهو الفقيلة وألجوان + ولا تجح اقتمين الا جال . 

واعلم : أنه لما قال السص الشرعى ينتفى اذا د خلت كلمة ”لا “عليسسه 
أورد على نفسه سؤالا وذلك بأن قال ”لاشك أنا نقول : هذه الصلاة فاسدة, 
غدل طن يلا" الس العرض. + وهذا يناك اولك كلة*4 “يش السسييى 
الشرعى . 





٠. فى آاب ” ولاد خلت " والمثبت من ب , ك + م‎ )1١0) 


(؟) فى ب ” حقيقته " , 
(م) فى ب الى الشر ” وهو خطأ من الناسخ . 


> غول«# ا له 


وأجابعنه : بأن قال الجمع بينهما أن نقول : المراد بقولنا العمسلاة 
فاسدة الشهوم اللفوى » فلا تناقض ؛ وبيان ذلك : أن الغهوم اللفوى يصدق 
على الصادر من الشخص الذى لم يأت بالصلاة الشرعية : فقولنا : الصلاة فاس لا 
فا آنا ملق عليه أنه صلاة ليس بصحيح شرها » وليس معئاه :أزاالمصلاة 
الشرعية فاسدة والا لتناقض . 


للحيي وري 2 
)١(‏ سقط لفظ * فاسدة " من ب . 
)ب فى أ 55 * الى ماصدق ” والمثبت من ب » ك 2 م . 


- وولا اه 


قال المصنف ‏ رحمه اننا( 


* ولقاعل أن يقول : صرفه الى الجواز أولى لوجوء الى آخرط]) * 


--- 22 قال -رفى اللهعنه ‏ اعلم أن المصتف اختار عدم الاجسسال 
فيما اذ! كان له حكمان الفضيلة ٠‏ والآخر الجواز . 
وقال : بل حطه على نفى الجواز أولى » وبيانه من وجوه ثلاثة : 


حدما : أن حمذه الصيفة دلت على نفى الذات مطابقة » وهى تدال 
اقل 
على نفى جميع الصفات التزاما » لاستحالة وجود الصفة عند / عدم الذات «فيلزم الما 


دلالتها على نفى الذات والصفات جميما ترك الممل به فى نفى الذات فيجرى 


ا 
فيما عداه وفيه نظر » وبيائه من وجهين : 


)م 
الأول : أن شرط دلالة الالتزام واللزوم الذ هنى » ولاتسلم وجوده هاهنا 


)0 
الثائى : وهو أن ذا الوجه يدل على أنه يحمل على تفى الكسال ء 





والجواز والدعوى أن الحمل على نفى الصحة أولى . 
ويجاب عنه بنفس الدعوى . 


واعلم أن المصتف أورد على هذا الوجه سؤالين : 





. * فى ك ” رفى الله عنه‎ )١( 

(؟) راجع المحصول ٠ 5865/15/١‏ 

(+) فى ,د هم”الزاما ” والمشبت من ب , ك هو الصحيح , 

()) فى عد وك عم يوجد بعد كلمة ”فيما عداه ” لفن “على “ولا سعل 
لها والمثبت من ب 4وفى نسخة م يوجد بياضبقدر كلمتين ٠‏ أما المثبسسست 
فهو من ب . 


(ه) فى م“ الطزوم ” . (1) فى ب" يدل *. 


- 05« سه 


------ 0 أن دلالة الالتزام تابمة للمطابقة » ودلالة المطابقة منتغيه 
0 
حامنا لانتفا* مد لولها 0 فلا تثبت دلالة الاطرام : والا يلزم وجود التابم بدون 
الستيوع وهو محال . 


--2-- 2 أن هذه الصيفة وردت بنفى الكمال , والأصل فى الاطسلاق 


والجواب عن الأول : أن دلالة المطابقة موجودة ٠‏ ولا يلزم من انتفاء 
مد لولها عدم الدلالة فان المعنى من الدلالة , اما فهم المعنى من اللفظ ءأو 
كمون اللفظ بحيث يفهم السامح العالم بالوضع » وهما موجود ان حامنا , 


0 
والمراد بقوله : بمد استقراء تلك الدلالة صار اللفظ كالمام , أى المدلول 


3 
انلق »> وأن انتفى , لكن دلالة اللفظ مطابقة ثابتة مستقرة : فيد ل علسى 
انتفاء الذدات والصفات ببميعا » وصار كالمام بالنسبة الى نفى الذات والملأك . 
والجواب عن الثانى : أنه اذا حمل على نفى الفضيلة » فقد خصرئه 
الذات والصحة وذ لك لا ينافى ماد عيتاة من العموم ل باق الكلام ظاهر غنى عسن 
الشرح . 





زى فى أيه »م ” الالزام " والمشبت من ب , ك . 

(؟) هذا مقتضى كلام المصنف وليس نصه فراجع المحصول 5/١‏ / 08-5605 . 
زى فى آعه *ذلك". 

(6) فى ب ” المدلول المطابق * , 

(ه) راجع المحصول ١/#/9ه؟-6)ه؟.‏ 


قال 


0 


- عامل هه 


المصنف - رحمه الله 0-7 
السألة الخام لاج 


قيل “فى قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - ( رفع عن أمتى الخطأ والنسيان ) 
5 
أنه مجمل الى ا 2 


0 
الشرح 0( 
) ا 0 قال رضى الله عنه ‏ الجمهور أنه ليس بنجمل خلانا 


) 60 
الحسين » وأبى عبد الله البصرى - نقله صاحب الا ا وابن الحاجهب 


واختيار الفزالى عدم الا جمال0. 


قال الفزالى : الحديث بوضعه يدل على نفى الخطأ والتسيان ؛ وكلايه 


) 20 َ ا 
مص عن الخلف » فالمران به رفع حكمه ٠‏ وهو المؤاخذة بالذم والمقوهة ومو نص 





)١(‏ لقد أسقط الشارح رحمه الله المسآلة الرابعة التى ذكرها الامام السرازى 


فى محصوله ودى ” قال بعضهم " آية السرقة ” مجطة فى اليد .. 

فراجم هذه السألة فى المحصول ١//2507-585357؛‏ وقى 
المعتد 1/ سم ٠‏ الاحكام ١7/#‏ » وفواتج الرحموت ؟/9؟ ؛ وشرح 
المضد ١1١/5‏ «ونهاية السول ؟/ م١‏ » والصدة ١/؟١‏ ء والسودة 
ص (١١‏ والتمهيد للأسنوى ص ١ ١‏ والمحلى على جمع الجؤامع سسع 
حاشية البنانى عليه ؟/ وه ء الآيات البينات م« /م. ١‏ ء ارشاد الفحول 
ص١٠‏ لاه ضاهج العقول ؟//ا؟ (١‏ . 


(؟) راجع المحصول ١//لاه؟‏ ومابعد ها . 

() مابين القوسين زيادة من ك0 . 

(6) فى ك ” قال رحمه الله * ولملها زيادة من قول الناسخ + 
زة) راجع الاحكام للامدى ١#‏ -96. 


530 رامع مختصر ابن الحاعب مع العضد "//رؤهة١ ٠.‏ 
(7) راجع الستصفى ١/2ع«-‏ .مم. 


(م) 


سقط لفظ ” مصون ” من أ 5 


اح لولاا هس 


صريح فيه » وليس بعام فى بجميع (( أحكاء ]أ من الضمان ٠‏ ولزوم القنساء 
وغيرهما , ولا جد سمل بي انا عدة لني ترجع الى الذم ناجزا والى المقاب 
كجلا , مين الغبلاا والقضا لاك ييه لسو »عق يفل الى عمال 
حكم » فلابد من أضمار الحكم , واضافة الرفع اليه » بل ينزل على مايقتضيسه 
عرف الاستممال : وهو الذم والعقاب هاهنا . 

فان قيل الضمان أيضا عقاب ٠‏ فليرتغع . 

قلنا : الضمان قد يجب انتحانا ليثابعليه » لاللانتقام , ولذلك يجب 
على الصبى والمجئون «وعلى الماقلة بسبب الفير » ويجب حيث يجب الاتلاف 
كالمخمصة ٠‏ وقد يجبعقابا على المعلل بقتل الصيد , وغاية مايلزم : أنه ينتفى 
كل ضمان هو عقاب ابعايك العو يطيني الجبيان ؛ والمقصود أن من ظسمن أن 


© 0 
اا م الفط فم ا , كدرب 


واعلم أن كلام المصئف يدل على أنه ليس بمجمل , وعدم اجماله أنه ينصرف 
الى نفى المؤاخذة ومعمناه أن المؤاخف تبسبب تعلق التكليف بالانسان » فاذا 
تعلق به خطاب التكليف توجهت المؤاخذة ؛ بممنى أن المكلف ان ترك مأمسورا 


عاس! ذ اكرا حصلت المؤاخذة ؛ وكذا ان ارتكب منهيا على هذا الوجه , وأما أن 





. مابين القوسين مثبت من ب , ك وهو الصواب‎ )١( 

(؟) فى جميع النسخ “ بين العموم والقضاء ” والشت من الستصنى هلو 
الصواب . راجع الستصفي ١/2)؟ ٠.‏ 

(+) فى ك ” حتى جمل ” 

(؟) هكذا فى جميع النسخ ؛ ولمل العبارة * على المتعمد * 

(ه) سقط لفظٍ * أحكام ” من ب . 

(»*) آخر الورقة ,ادب من د . 


(1) راجع الستصفى 62/١‏ -.5م . 


ولا سه 


ارتكب نهيا ناسيا أو مغطثا أو ترك مأمورا على ذلك الوجه » فلايتعلق بسه 
خطاب أصلا , فتمين الأفمال) الصادرة من اليهاير!"؟ هذا مايشمر يه ظاهسر 
كلامه ومو ضعيف ٠‏ 

لانا نمنع وجوب ائصراف رفع حكم الخطأ والنسيان الى الأحكام الشرعية . 

ولا نسلم دلالة الدليل على وجوب صرف رفع حكم الخطأ الى جميع الأأحكسام 
الشرعية ؛ كيف والقضاء واجب اجماعا , وكذا الضمان ٠‏ فالحاصل ؛ أنا تحصلنا 
فى هذه السألة على ثلاثة مذاهب : 

أحدها : الاجمال . 

ثانيها : الحمل على رفع العقاب آجلا والاثم ناجزا وممو مف هب الغزالى . 

الثالث : اختيار المصنف » وهو حمل ذلك على رقع جميع الاعكسام 
الشرعية عن الناسى والمخطى" . 

قال صاحب المعتمد ؛ ” المرفوع هو أحكام الخطأ , فلابد من بيائسه , 
وليس المراد نفى الاثم ان لامزية لهذه الأمة فى ذلك على سائرالأم , هسذا 
ما اختارل", وهو منوع لجواز اختصاص الناسى والخاطى' من هذه الأأسة دون 


(4 


5 
غيرها » بعدم التأثيم . 


لايقال الي لم يكن التفار مخاطبين بفووع الايمان ؛ فلايؤاخذ ون حالة 





. * هكذا فى جميع النسخ ولمل الصحيح هو ” كالأفمال‎ )١( 

(؟) هكذا فى جميح النسخ » والكلام غير تام » ولعل العبارة : فتصير الأفصال 
الصادرة من البهائم لا يتملق بها خطاب أصلا . 

(ع) راجم المعتفد 91/١‏ . 

(4) فى 5 مد " فى غيرها ” والمثبت من ب ءك ؛ م وهو الصواب . 

(ه) فى أ ون “ان لم” والمشبت من بعك هم . 


.5لا - 


النسيان والخطأ وان كانوا مخاطبين فاحكا مهم كأحكامنا , لاثا تشع ذلك , 


ون لك لجواز اختصاص هذه الأأمة بمان كرنا 1 





)١(‏ راجع هذه السألة بالاضافة الى المراجع التى ذكرناها فى ” السجلى 
على جممع الجوامع مع حاشية البنانى ع / .0 » الآيات البينات 9١ ١/0‏ » 
ارشات الفحول ص ٠ ١7١‏ اللمع ص ٠5‏ ؛ فواتج الرحموت ؟/ ,رم ٠‏ أصول 
السرخسى ٠50١/١‏ ه مناهج العقول ١20/١‏ »ء روضة الناظر ص49 ١‏ » 
تخريج الفروع على الأصول ص م ؟ ومابمد ها » نهاية السول واه »١‏ 
شرح تنقيح الفصول ص 077 . 


2 3853 


قال المصنف - رحمة الله - : 
( القسم الثائىن ) 


--- 2 قال وضى الله عنهان: الم وفقك الله تعالى - : أن البين له 


أحدهما : الفنى عن البيان . 

الثانسى : المحتاج الى البيان وقد ورد عليه , وهذ! القسم يتضمسن 
أقسام البين بالتفسهر الأول دون الثاني » ووجهه أن يقول الخطاب الى 
يستقل بنفسه فى اانا معناه وهو المبين ءأما أن يكون استفناؤه عن البيسسان 
بغيره لأمر يرجع الى الوضم اللخوى أو لأمر يرجع اليه . 

القسم الأول : أقسامه كثيرة ها قوله تعالى ” ان الله يكل شية ليم *() 


)) وأما الثانى : فضربان : 


أحد هما ؛ أن يكون بيانه على سبيل التمليل 6 . 


0 
وأماالثانى : أن لايكون بيانه على سبيل التعليل . 





. * 9ه ؟ وفيه زيادة ” وفيه سائل‎ /8/١ راجم المحصول‎ )١( 

(؟) فى ك ” رحمة الله ” ٠‏ 

(؟) راجع المعتمد 791/١‏ » المحصول 1/ 787/8 , الاحكام للامسدى 
9/5 ؛؟ »؛ مختصر ابن الحاجب مع المضد 159/6 . 

(ع)فى أ نيد الاك" واإسراب واأمجر من يال ين 

(ه) سورة المنكبوت » آية رقم 19 . 

(1) مابين القوسين ساقط من ! » د وماأثمته من ب ءك , مهوالمواب 
ولمله سهو من الناسخ , 

(7) فى ب وك ” والثانى ” بسقوط “” أما " . 


كوكلا 


أما القسم الأول : فينقسم الى شضمين : 

أحد هما : أن يكون الحكم بالسكوت عنه أولى من الحكم بالمنطوق . 

الثانى : أن لايكون أولى . 

مثال الأول قوله تعالى ا ا فانه يدل بمنطوقه على تحريسم 
التأقيف : ويدل من طريق القياس , وهو المراد أنه يحرم ضريهما بالقياس على 
تحريم التأفيف ,وبل أولى ٠‏ هذ! اذا قلنا : أن تحريم الضرب لم يفهم سسسسن 
النص بدلالة لفظية ؛ فيستقيم هذا المثال ؛ ولايستقيم تفريما على المذ همسب 
الآخر ؛ وقد هر من هذا أن تحريم الضرب صار مبينا بطريق التعليل-أى 
تعليل المنطوق به - . 

مثال القسم الثائى من هذا القسم ‏ وجمو أن يكون مبنيا من جهة التعليل 
ولكن ذلك ليس بطريق الأولى ٠‏ مثاله أن نقول ؛ الهرة ليست بنجسة . وطة 
طهارتها : أنها من الطوافين عليكم والطوافات , وذلك لأن الشارع/طل بذلك +/؟7١/]‏ 
ويلزم كون الكلب (( نجسا بطريق الخهوم ؛ وعلة نجاسته ء عدم علة طهارته , 
وهو الطواف , فان الكب(]) لا يتخذ للطواف فى البيت وعدم الملة يوجسسسب 
عدم المملول ظلاهوا » فيلزم نجاسة الكلب ؛ ويكون سينة بطريق التعلييل , 
ولكن ليس مزباب الأولى ٠.‏ 

وأما البين لابطييل لتيل » وليس بيانه من حيث اللفة فضريان : 

أحد هما : مااستفيد بيانه من القاعدة الكلية » وهو أن ما لايتم الواجب 


المطلق الا به » وهو مقدور للمكلف » فهو واجب » وقد سيق تقريرها ؛ وتفريسع 





. ٠٠ سورة الاسرا' , آية رقم‎ )١( 
. (؟) مابين القوسين ساقط من ك‎ 
, ” (؟) فى ب “بلاطريق‎ 


#والاات 


جطة من الأحكام الشرعية عطيبأ : فتلك الأأحكام قد تثبت بهذه القاعدة . 
)0 1 
الضرب الثائى ؛ ما بينه المقل ٠‏ وشاله الآية الد الة على سؤال القري ل 
وأمثالها . 





(() فى ب *وياله * .2 
(1) المقصود بسؤال القرية حمى قوله تعالى * واسثل القرية ” سورة يوسف عآيمة 
رقم كمه 


الفا د 


قال المصنف ‏ رحمه الله تحالى -: 
( الصسألة الثائية ) 


* فى أقسام البيانات الى أآغرما (١‏ 


9 
الشرحج )): 
سم اك قال رضى الله نالك اعلم أن هذه المصسألة لايضاح أقنسسام 


البهانات الواردة على المجمل », وهو المحتاج الى البيان . 

فنقول : اعلم أن المجمل قد سبق بهانه » والفصل خارج عن المجمل علسى 
رأيه على ماسبق بيائه » واذ! علم ذلك فبيان اللفظ المجمل : اما أن يكسسسون 

00 

بالقول 20 أو بالفمل 7 أو الترك » وجه الحصر ظاهر وهو الترد يد 5 

أما القسم الأول فأمثلته كثيرة . 

وأماالقسم الفعلى فقد قسمه المصئف الى ثلاثة أقسام , 

أحداها ؛ الفمل الدال على البيان ٠‏ وهو شى' يحصل بيانا بالمواضعة 
وهو الاصطلاح . 

وثانيهما : أن يكون الفمل المجمل شيئا يتبح ذلك الشىثبالمواضمة . 

وثالشهما : أن يكون الحبين للمجمل شيئا تابعا للمواضعة فصار أقسسسام 
الفمل البين ثلاثة ؛ 

الأول 0 أن يكون ذلك الفمعل قد صار مبينا بالا مطل ”, ومثالسه 1 
ب ات 


. 5501/59/١ راجم المحصول‎ )١( 

(؟) مابين القوسين زيادة من ك . 

(*) فى ك ” رحم الله " . 

()) فى أ د ”له الترك * والمثبت من ب , ك » م وهو الصحيح . 
(ه) فى ك ” قد صاربيانا لاصطلاح " , 


سا وولا اس 


الكتابة يعقد الأسايا'! وقد وقع البيان من الله تعالى بما كتب فى اللسوح 


(0 


المحفوظ ومن النيى - صلى الله عليه وسلم -بما كنب الى عماله ؛ وأما عقتد 
الأصابع , فقد وقع البيان من النيى ‏ صلى الله عليه وسلم وأما من الله 
فمحال لاستحالة الجوارح على الله ٠‏ 





(00) 


مثال عقد الأصابع : بمو الحديث المشهور ه وهو قولة ‏ صلى الله عليه 
وسلم - الشهر هحكذ! وهكذا ومكذ! ٠‏ وأشار بأصايعه العشرة » وقبسض 
الابهام فى الثالثة ب يعنى تسمة وعشرون ” أخرجه البخارى وسلم وأبسو 
داود والنسائى عن ابن عمر مرفوعا » وابن ماجة والنسائى عن سعد بسسن 
أبى وقاص مرفوعا . 

راجم 8 صحيح البخارى ؟/)2؟ ؛ صحيح سلم 71./5: بذل 
المجهود ٠١0/1١١‏ » سنن النسائى ١/6‏ ؛ سئن ابن ناجيه 
د/يعة »سين أبى داود م روملا .6لا. 
مثاله ؛ كتاب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الذذى بعثه مع عمرو بن حزم الى 
أمل اليمن وبين فيه الفرائض والسنن والديات ” . 

راجع : ستن البيهقق .ن/ +7 ؛ موطأ مالك 657/5 . تيل 
الأوطار باه ؛ سيل السلام ؟/؟؟- ه)؟ . 

وكذلك كتابه ‏ صلى الله عليه وسلم فى الصد قات ” الذى أخرجه أبسو 
داود والترمذى والحاكم والد ارقطنى . 

راجعم : سنن أبى دأود 56/ 755-554 عه سنن الترسذى 
401١1-17/“*‏ سنن ابن ماجة ١/+0اه‏ » بذل المجهود ر/.م ء 
سنن اله ارقطنىي ١١27/5‏ عارضة الأأحوذى 0/+ (١.‏ ؛ المستسدرك 
/و5؟_. 


- 1ولااس 


الثانى : من أقسام الفصل السبين وهو أن يكون ذلك الفمل فملا يتيعمه 
الاصطلاح وهو الاششارة » وبيان أن الاشازة يتبعها المواضعة »هو أن وضع 
اللفظ للمعنى ان! كان الوضع من البشر , فانه يفتقر الى الاشارة غالبا فانه 
لايعلم الموضوع له غالبا الا بالاشارة الى الموضوع له , وأما الاشارة فانها قسسد 
لاتحتاج فى دلالتها طى الشار اليه الى الأصطلاح » لأنها لو افتقت فى 
دلالتها على المشار اليه الى الاصطلا أ والاصطلاح غالبا , لاييستل 
الا بالاشارة يلزم افتقار تلك الاشارة الى اشارة أخرى ؛ فيلزم التسلسل؟! وهو 
محال هذا بيان الفعل المبين الذى يتبعه الا صطلاح . 

القسم الثالث من أقسام الفصل اللمين : أن يكون ذلك الفمل 510 


قا 
للمواضمة ٠؛‏ ومثاله قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ” صلوا كما رأيتمونى أصلى ”2 





. " فى ب عاك “الى الاصطلاح‎ )١( 
(؟) التسلسل ء هو ترتيب أمور غير متناهية , مثل أن يستند وجود السكن الى‎ 
علة مؤثرة فيه » وتستند هذه الملة الى علة مؤثرة فيها , وهذه العملة‎ 
, تستئد الى علة ثالثة مؤثرة فيها » وهكذا تسلسلا مع الملل دون نهاية‎ 
وهذا التسلسل دون نهاية فيما وجد من السسكئات أو فيما هوموجود منهسا‎ 
فعلا ستحيل عقلا , وذلك لأنه لو كان هذا التسلسل جائزا عقلا لكسسان‎ 
المدد الأقل ساويا للمدد الأكثر لكن العدد الأقل لايكون بهال مسن‎ 
. الأحوال ساويا للعدد الأكثر , فاذن التسلسل غير جائرعقلا‎ 
راجع : كشاف اصطلاحات الغنون 6/ )م , التعريفات للجرجانسى‎ 
. ص 7ه » ضوابط المعرفة ص نام‎ 
. سقط لفظ ” بيائا * من ب‎ )١( 
(ع) هذ! الحديث أخرجه البخارى فى باب الأذان » باب من قال ليؤذن فسى‎ 
. السفر مؤذن واحد » عن أبى قلابة عن مالك ورواه الامام أحمد والداربى‎ 
طبعة استتبول ؛ سند أحسيد‎ ١ 5/١ راجح و صحيح البغارى‎ 
. مرعة الدارى 5/9ر؟‎ 


35 0 


وبياته : أن الصلاة بين ماازال الاجماع وهو فمله ؛ وفمله صار بهانابقوله ‏ صلسى 
الله عليه وسلم - ” صلوا كما زأيتمونى أصلى " فاذن الفمل صار بيانا للصلاة » 
واننا صا ريقو صلق الذه عليه وسلم - * عاقيا كنا زاتصوق طلسي روزي 
ودلالة هذ! القول تابعة للمواضعة فصار الفعل على ثلاثة أقسام : 

أحد فا : الفعل الذى صار بيانا بالاصطلاح وهو الكتابة وعقد الأصابع , 

القسم الثانى : الفمل الذى بتبمه الاصطلاح , وهو الاشارة » وهوفمل 
النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ كانسلا؟ وانل؟ا » وائما صار بيانا بقوله . 

وايجاز هذا التطويل مع التعقيد الستفنى عنه المحوج الفمل السبين 
اما الكتابة , أو عقدة الأصابح أو الشارة 70 أو يفغل خاص متضين جوع 
أفعال , كأفعال الصلاة والحج , ولايحتاج فى هذا الموضع الى بيان مايتيعسه 
المواضعة ؛ بههان ماهو تابع للمواضمة ء حتى يفتقر لبيان التيمية الى دعسوى 
افتقار الااصطلاج الى الاشارة ؛ واستفناء الاشارة عن الاصطلاح وذلك تمقيد 


وتطويل » خالا على التحصيل ٠‏ 


والتحقيق لا يقال البيان بالكتابة يمكن فى حق الله تعالى , وكذا الاشسارة 
وعقد الأصابع » وذ لك بأن يخلق الله جسسما ع فيه أقواما وأصناما وأشكالا , 


)0 0 
دالة على المعائى ؛ ويجوز أيضا أن يخلق جسسما يخلق فيه اشارات مخصوصة 





(*) آخر الورقة م7( بامن د . 

* صلى الله عليه وسلم ” صلوا كما رأيتمونى أصلى‎  هلوقك‎ )١( 

(1) كقوله ‏ صلى الله عليه وسلم “ خذ وا عثى مناسككم ” راجع صحيح البخمسارى 
5/1 ء؛ صحيح صلم )»6 . 

(؟) فى ب ,اك “” أما الكتابة أو الاشارة أو عقد الأصابع * . 

(2) فى ب مك »م * خال عن التحصيل ” , 

(ه) فى 1 د ” جسما خلق فيه " والمثبت من ب يدك هم . 

(1) حفظ لفط “ أيضا * من لها ء. 

(* ) فى ك زيادة * الله تعالى ” . 


1 يم 


فالحاصل أن كل واحد من الكثابة , والاشارة وعقد الأصابع ستحيل على الله 
فى ذاته ٠‏ ولايستحيل أن يخلقها فى أجسام فلافرق بينهما . 

قوله : غير مفتقرة الى المواضعة ؛ قلنا ‏ الاشارة تد ل بالموضع : فأنسسه 
وضمت اشارة مخصوصة د الة على معنى , وأخرى د الة على معثىق , يعصسم 
فالاشارة كالكتابة , فى الافتقار الى الوضم ٠‏ 

فنقولل!! أن المواضعة لا يحتاج الى الاشارة » بل قد تحصل باللف نظ 
والعلوم الضرورية . 

قوله : لو انصرفت الاشارة الى المواضمة ,لافتقرت الى اشارة أخرى ولسزم 
التسلسل , قلنا : لانسلم لزوم التسلسل ٠‏ بل قرائن الأأحوال كافية فى معرفة 
أوضاع الألفاظ والاشارات وجميع الموضوعات . 

قوله : الفمل يدل على صفة الفعل دون حكمة , بخلاف الترك فائه 
يدل على أن الفعل غير واجب . 

قلنا : يرد عليه أن الفصل يتبين أن نلك غير محرم ولامكروه وذ لك لعصمته 
فان لااحظنا » حصلت الدلالة فيهما » والا فلادلالة فيهما فلافرق بينببسا 
لاختصاص كل واحد منهما بوجه من وجوه الدلالة والاحكام . 

قوله : اذ! قام من اثنين ومضى على صلاته ؛ علم أن التشهد الأول ليسس 
شروطا فى الصلاة . 

قلنا : جاز أن يختص اشتراطه بالذكر دون حالة النسيان ٠‏ ويكون القيام 
قد وقع ناسيا فلايد ل الترك على عدم الوجوب . 

قوله : اذا سكت عن حكم الواقعة , دل ذلك على أنه ليس فيها كم 


٠. شري‎ 





, " فى ب عاك ”وئقول‎ )١( 


قلنا : ليس الأمركذ لك فانه لادلالة للرقوم المكتوية الا بالوضم وأسسسا 
الاشارة فقد تتعين الدلالة على المشار اليه من غير سبق وضع لها . 

أما قوله : المواضعة لاتفتقر الى الاشارة لجواز حلق العلم الضسرورى 
بذلك . 

قلنا : المواضعة الصادرة من البشر يفتقر اليها غالبا , وهو المدسي . 

وأما منع لزوم التسلسل . 

فجوابه : أن المواضعة الصادرة من البشر تفتف الى الاشارة غالبا ه فلو 
افتقت الاشارة الى المواضمة ؛ ومى تفتقر غالبا الى الأشارة , لزم التملسل . 

وما أورده على قوله ؛ الفمل تبين صفة الفعل دون حكمه , فد فع فائه 
ليس فى لفظ المصنف دون حكمه . 

والمراد من هذ! الكلام أن فم ل الشى' على صورة خاصة فملا . تقل 
الصلاة د الى على أن هيكئة الصلاة مى هذه ولايد ل الفعل على صفة ذلك 
الخمول من وجوب أو ندب ء فان الفعل (( من حيت !]أ هو فمل لا دلالة له 
على الوجوب أو الندب بخلاف ترك الفمل ٠؛‏ فاته يدل على وجوبه ظاهرا . 

وأما القيود التى زادها فى النسخ فلابد منها , وائما أمطت هيناء 
وذلك لأن كتاب النسبخ هو موضع بيائها »وقد يطلق الشى* فى غيريابه اعتسادا 
على ذكر قيوده فى بابه » ويصير ذ لك كالمعلوم المقرر فلايكرر . 


خاتسصسسة ؛: 


# ج دج عد م 


ذكر الفزالى أن أكثر الدال على كون الفمل بيانا , سبحة طرق : 





, * فى ب ” فيفتقر‎ )١( 
. (؟) مابين القوسين ساقط من ك‎ 


اح الالا سس 


أحن هآ : ورود ه عند وقت أيجابه 0 لكلا يتآخر البيان عن وقت الحاجة ٠‏ 
الثانية : أن يئقل الينا فصل غير فصل ؛ كسحة رأسه وأذئيه , مسن 
غير تحد يد الماء ‏ أى لم ينقل تحديد الماء ثم ينقل الينا السامم تحد يد 
الماء ؛ فيكون ذلك بيانا مع الفضيلة . 
الثالثة : أن يترك مايلزمه فيكون نسخا . 
الرابعة: أن لايقطع فى شى' ليعلم نحو تخصيص أية السرقة , 
١‏ 31 
زر الماصلا" أن يفحل فى الصلاةما لوك يرا واجبا لأفسد + الركيسن 
ل 9 
فى صلاة الخسوف )) . 
0 عي مويله : 
(و السادسة : أن يأخذ الجز ية والزكاة فصلة بعد اجمالها فى 
النصوص ٠.‏ 


5 006 
السابعة : أن يعاقب قب عقوبة / 2 ثم بين سببها الأرفيا بسي 





)١(‏ فى ك * الرابع * وجمو خطأ من الناسخ لأنه ذكر ماقيله الرابع 

(؟) فى ] *ما لم يكن * 

(©) مابين القوسين ساقط من ب . 

()) فى ك ” الخاصى ” ومو خطأ من التاسخ . 

(ه) فى ك * والركوة * . 

(*) آخر الورقة ١١»‏ با من د , 

(1) من هنا حصل تقديم وتأخير فى صفحات وموضوعات نسختى أ ود , حيست 
ذكر بعد كلمة عقوبة ” لفظ ” باعتقاد اعتبار ندبته * وهذا الكلام مسن 
السألة الخاسة فى ورقة 01 ,أ . 

(7) راجع الستصفى 5١15/6‏ - نع ؟ » النفائن ؟/+م+*/رب. 


ااا 


0 
٠ ) 





)١(‏ لعل المقصود بالنظر هنا : هو اعتراض الشارح على ماأورده الغزالى سن 
جمله للطرق السبعة فى كون الفمل بيانا » وهذا مغالف لما أورده 
المصنف من جمله ثلاث طرق ضها للفعل وأريما للترك , وهذا مغالف 
لما عليه الغزالى فاستحسن قول المصنف واعترض على قول الفزالى . 

راجم ؛ المحصول -505/9/١‏ 9007 . 


(؟) مابين القوسين ساقط من ب , 


- الالالاا- 


السألة الرايعة!!) 
0 

" فى أن القول يقدم على الفصل فى كونه بيانا الى خرصا * 
عات دع ا د قال رض الك عأ قال صاحب المعتمد : اذا ورد بعد 
الآية المجطة قول أو فمل فأيهما يكون بيانا لها . 

فنقول ‏ لا يخلو , اما أن يتنافى حكم البيائين , أو لا يتنافى » قان لسسم 
يتناف فضربان : 

أحد هما : يعلم تقدم أحد هما على الآخر ؛ فيكون اللتقدم هو المسذى 
قصد به البيان ابتدا* , وان تناف حكمهما فمثاله : أية الحج أ وقول السيق 





(() فى جميع النسخ أسقطت السألة الثالثة التى ذكرها الامام الرازى فى 
المحصول ودى قوله : ” الحق أن الفعمل قد يكون بيانا خلافا لقو , 
راجع هذه السألة : المحصول ١/35/8+-07؟‏ ؛ والقول فيبا 
والجواب عما احتج به المغالفون . 

(؟) راجم المحصول ١//١7؟‏ ومايعد ها , 

. مابين القوسين زيادة من ك‎ )١( 

(؟) فى ك ” رحم الله * , 

(ه) هى قوله تعالى ” وأتموا الحج والعمرة لله ٠‏ فان أحصرتم فما استيسر سن 
الهددى ولا تحلقوا روسكم حتى ييلغ الهدى محله » فمن كان منكم مريضما 
أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » فاذ! أمنتم فسسن 
تمتع بالممرة الى الحج فمااستيسر من البدى » فمن لم يجد فصيام ثلائسة 
أيام فى الحج وسبعة اذا رجمتم تلك عشرة كاطة ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرام واتقوا الله وأطموا أن الله شديد المقاب ” سسورة 
البقرة ‏ آية رقم ١65‏ . 


76 كر 


- صلى الله عليه وسلم . ” من قرن حجته الى عمرته فليطف طوافا واعه أ“ وى أنه 
فل على الله علمه يتل '() فين ولاق طوائين: د وس سحيييا 1 نان تاق 
قوله هو البيان ؛ فالطواف الثانى غير واجب ؛ وان كان فمله هو البيان » 
فالطواف الثاتى واجب , فمتى علمنا تقدم أحد هما كان هو البيسانء لأن 


الخطال المجمل اذا تحقبه مايجوز أن يكون بيانا له + كان بيانا له . 


وان لم يجز تأخير البيان ٠‏ فالأمرغى ذلك أظهر ؛ وان لم يعلم تقسدم 
أحد مما على الآخر , جملنا القول هو البيات )6(١‏ 





(9) هذا الحديث روى بالفاط متعددة حيث رواه الترمذى ؛ من حدايث ابسن 
عمرعن جاير_ رضى الله عتهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلسم - 

قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا . 
راجع سنن الترمذى م/م .رم باب ماجاء أن القارن يطوف طوافا 


٠, واحدا‎ 


ورواه النسائى أيضا من حدديث جابر أنه يقول ” لم يطف النبى - صلى 
الله عليه وسلم - وأصحابه بين الصفا والمروة الاطوافا واحدا . 


راجع : سنن النسائى ه/ >2 ؟ باب ” كم طواف القارن والمتمتع بيسن 
الصفا والمروة * , 


ورواه أبن ماجه فى باب طواف القارن ” من حد يث ابن عمر أن رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال * من أحرم بالحج والعمرة كتى لبمسا 
طواف واحد ولم يحل حتى يقض حجه ويحل منهما جميما ” راجع ستسسن 
ابن ماجه 46٠/5‏ . 


وأخرجه أحمد فى السند عن ابن عمر بلفظ * من قرن من حجسسسة 
وعمرة أجزائهما طواف واحد ” راجم الفتح الكبير 222/5 ٠‏ 
(؟) مابين القوسين ساقط من ب . 
(؟) أخرجه الدارقطتى ؟/يرم ؟ وم18؟- )710 . 
(4) فى جميع النسيخ ” لأن الخاطب ‏ والأصح ماأثيتناه من الممتس . راجبع 
المعتط ١/ر.)م.‏ 
(ه) راجع المعتف ١روم؟-.6م‏ . 


لت كنظ 2 


قال صاحب الا حكام : * اذا ورد بعد اللفظ المجمل قَوْل وفمل كل واحد 
منهما صالح للبيان «فالحق فى للك أن تقول : اما أن يتوافقا فى الييسان 
أو يختلفا فان توافقا , وطم تقدم أحد هما , فهو للييا ل لنتصول المقصود به م 
وان جهل ذلك فلايخلو , اما أن يكونا متساويين فى ألدلالة أولا . 

فان كان الأول فأحد مانا هو البيان » والآخر تأكيد من غير تميين . 

وان كان الثانى , فالأشبه أن المرجى هو المتقدم » فأما لو فرضنا تأخسر 
المرجوح لايكون مؤكد! للراجح ٠‏ اذ الشى'لايتأكد بما هو دونه فى الدلالة 
والبيان حاصل دونه » فكان الاتيان به غير مقيد » وذ لك لا يجوز نسبته الى 
الشارع ؛ ولا كذلك ان! جملنا المرجوح متقدما » فان الاتيان بالراجح يكسون 
مقيد | للتأكيد » وان لم يتوافقا فى البهان لحديث القرآن ؛ فانه صلى اللسسه 
ليه وسلم ‏ قال : من قين حجا الى عمرة فليطف لهما طوافا واحد! ,اث انه 
- صلق الله عليه وسلم ‏ قرن وطاف طوافين وسعى سعيين » فان علم تقدم 
أحد هما على الآخر . 

قال أبو الحسين : المتقدم هو البيان «فان تقدم الفصل كان الطلواف 
الثاني واجبا » وان تقدم القول كان الطواف الثائى غير واجب , وليس بحق , 
بل الحق ان كان القول متقدما ؛ فالطواف الثاني غير واجب » وفع لالنسيى 
- صلى ألله عليه وسلم ‏ له يجب أن يحمل على كونه مند ويا » والا فلو كان قعلسه 
دليل الوجوب ؛ كان ناسخا لما دل عليه القول والجمع أولى من التعطيل , 
وفعله الطواف الأول يكون تأكيد ا للقول » وان كان الفعل متقدما فهو وان دل - 
على وجوب الطواف الثائى الا أن القول بعده يدل على عدم وجوبه . والقول 
بأهمال دلالة القول مقنع فلم يب الا أن يكون ناسخا لوجوب الطواف الثانى 
الل 20000 


. * فى ك ” فهو البيان‎ )١( 
. (؟) سقط لفظ ” فأحد هما ”من ك‎ 


- كالالااك 


الذى دل يه الفعل وان يحمل فملة على وجوب الطواف الثائى فى حقه , 
دون أمته » وأن يحمل قوله على بهان وجوب الأول دون الثائى فى حق أشتسه 
دوله ٠.‏ 

والأشبه حو الا حتمال الثائق لما فيه من الجمع بين البيانين دون التعطيل 
والنسخ ؛ وان جهل التاريخ فالأولى جعل القول متقدما هيانا لاستقلائه 


دارا 


قال ابن الحاجيء: ” اذا ورد بعد المجمل قول وفمل , وكل صالسسح#/ 16م 
لبيانه » فان اتفقا وطم المتقدم » فهو البيان لحصوله به + والثانى تأكيد ء 
وان جهل فأحد هما من (( رام تعيين + وقيل ان كان أحد هما أرجمسح 
تعسين تأخيره فيهما , لأن المرجوح لايكون تأكيد! » وأجيب يأن اليل 
الستقلة لا يلزم فيبا ذلك , فان لم يتفقا كما لو قال : بعد أية الحج لتكليف 
القاد رين ٠‏ ويسعى مرة واحدة ٠‏ وفعل هو طوافين وسميين , فالمجاز القسول 
والفمل ندب له أو واجب تقد ما أو متأخرا لأن الجمع أولى . 

وقال أبو الحسين , التقدم هو البيان » ويلزم من تقدم الفصل نسخه مسع 
امكان الجمع أو ترجيحه على القول المتأخر , وهو بميلا هذا ما اختاره غسير 
المصنف من التفصيل , وأنت ان ! تألت مانظناه ظهر لك الاعتراضض على كلام 


المصنف وبالجطة الأشبه مااختاره ابن الحاجب . والله 6ل (؟) 





. 55-0 راجم الا حكام للادى‎ )١( 
. (؟) مابين القوسين ساقط من ب‎ 
. 118/6 (م) راجع مختصر ابن الحاجب مع حاشية العضد‎ 
راجع هذه السألة بالا ضافة الى المراجع التى ذكرها المصنف فى المراجع‎ )4( 
: التالية‎ 
المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البنائى ؟/يره ؛ الآيسات‎ 
ع‎ ١ 75/5 نشر البنود ١/076؟ ؛ تيسير التحرير‎ » ١ البينات مور ؟‎ 


ف :1ح 


( السآلة الخاسة ) 
. ؟ )0 
فى أن البيان كاليين 
0( 
الث 
(ر المع ) قال رض الله عنه ١‏ 


قال الغزالرا م > بيان الأحكام كلها واجب ؛ وقال بعض القدرية : 


بيان الواجب واجب » وبيان المتدوب مند وب » وهيان السباح ناج , ويلزم 
على ذلك أن بيان المحرم محرم «وفيه نظر : 
انه انلدي أن تكن ان لسرن سننيا أ 
وقال أبو الحسين البصرى فى ممعتمده ” يجوز أن يكون البيان والميسسن 
ملفظين معلوبيين ومظنونيين » ويجوز أن يكون العبين معلوما , وبياتة مظتونا"؟؟ 
وقال صاحب الا حكام : “” هل يجب أن يكون البيان ساويا للبين فسسى 
القوة » أو يجوز أن يكون أدنى منه ” . 
قال الكرخى : لابد من المساواة , وقال أبو الحسين البصرى ؛: يجوز أن 
يكون أدنى منه وهل يجب أن يكون صداويا للمبين فى الحكم , فية خلاف . 





(-) ارشاد الفحول ص ٠07١‏ , نهاية السول ؟/ ١0١‏ », فواتح الرصسوت 
5 » شرح تنقيح الفصول ص ١ىمر؟‏ , ضناهج المقول ؟/ ١5.‏ 0 
الا جمال والبيان لاستاذنا الفاضل الدكتور جلال الدين عمد الرحسسن 
ص لاء ( ومابعد ها ء السودة ص ١١+‏ » التبصرة ص وع + , 

. راجع المحصول ١//70؟ ومايعد ها‎ )١( 

. مابين القوسين زيادة من ك‎ )١( 

() فى ك > قال رحي الله #” . 

(ع) فى ك زيادة ” رحمه الله ” ٠‏ 

(ه) راجم الستصفى ؟9/؟؟؟ . 

(1) راجع المعتفد ١/.غ)؟‏ . 


- شلال سم 


والمختار أن يقال ان كان المبين مجملا كفى فى تميين حلا محشلاته 
أدنى مايفيد الترجيح ؛ وان كان عاما أو مطلقا فلايد وأن يكون المتمسيصض 
أو المقيد فى دلالته أقوى من دلالة المام على صورة التخصيص », ودلالة المطلق 
على صورة التقييد » والا لوكان مساويا لزم الوقف » ولو كان مرجوحا لزم الفاء 
الراجح بالمرجوح ٠‏ وهو ممتنع , وأما المساواة فى الحكم (( قير واسيب ]| 
وذ لك لأنه لو كان ماد ل عليه البيان هو ماد ل عليه المبين » لم يكن أحد همسا 
انا لآخر ٠‏ ( وانها يو أن يكين أحد هنا بين للآخر !)"اذا كان دالا على 
صيغة غير مد لولة للاخ ل » وأبن الحاجب تابع لصاحب الا حكام اختيارا ون ليا 

واعلم أن ماذ كره المصئف ‏ وهو أن البيان واجب ‏ يعنى بيان المجسل 
سواء فصلا واجبا أو غير واجب » والالزم التكليف بالمحال اسك » وذ لسسك لآأن 
المجمل اذا لم يتضمن فعلا واجبا ٠‏ لايلزم منه التكليف بالمحال , وائما بلسسزم 
التكليف بالمحال ؛ اذ! تضمن فملا واجبا نعم المجمل ادال ل الاباجمة 


أو الندب من غير بيان واجب ٠‏ يلزم منه التكليف بالمحال 9 71 باعتقاد اعتبار 
ندابيته أو أباحته : وأما باعتبار الفمل , أو الترك فلا )) 





)١(‏ فى ب " أحدهما محتملاته ” والصواب ماأثبته من بقية النسخ وصسسسن 
الا حكام للامداى بورلا ؟ ء. 

(؟) فى أ »د ” بغير واجب” وهى ساقطة من ب وماأثهته من ك هم . 

() مابين القوسين ساقط من ك وبد لها ”لم يكن أحد هما بيانا للآخر * 

( 4 ) راجع الا حكام للامدى م/0ا؟ . 

(ه) راجع مختصر ابن الحاجب مع حاشية العضد 158/5 . 

(5) راجع المحصول /١‏ 77/80 دام . 

(7) هنا نهاية التقديم والتأخير الذى حصل بين صفحات المخطوطة حيست 
أن هذه مى نهاية صفحة و7 ورا ,. 

(م) راجم : فواتح الرحموت /7 ءألايات البينات م/ 0+ ١‏ :ناهج العقول 
0/5( كتشر اليئود 5174/1- .م5 ؛المحلى على جمع الجوامع مسسع 
حاشية البئائى ؟/14 ؛ روضة الناغغر ص وم ؟ ,المدة 2١50/1‏ نهاية 
السول ؟/3151. 


- ثلالااء 


قال المصنف ‏ رحمة الله - 


( القسم الفالث ) 
)0( 


5 
قال - رضى الله عنه ‏ اعلم (( - وفهقك الله تعالى 1 أن تأخسير 
البيان اما عن وقت الحاجة أوعن وق تالخطاب , مثال الأول + كلل 


ماكان وجوبه على الفور كالأيمان ورد المغصوب والوداعع . 
مثال الثانى : كل ما لم يكن وجوبه طلى الفور كالحج ومايجرى 


٠. مجراه‎ 


واذا عرفت ذ لك » فتأخير البيان (( عن وقت الحاجة ينبنى طى جواز 
التكليف بما لايطاق () وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب ؛ ففيه الخلاف 
على مانذكره . 

فنقول : قال الشيخ أبو بكر بن قورك ؛ الخطابطى ضربين : 

عطاب رعسل له هالو علينا وظاهره + وعؤالكا مر والسيم . 

وخطاب لايستقل بنفشه بل لابد من قرينة فى معرفة المراد منه 
وهو المجمل ؛ فنا كان من (ر هذا ')) النوع فلايغظف أصحابنا فى أن 





. " +7؟ وفيه زيادة " وفيه مساكل‎ /*/1١ راجع المحصول‎ )١( 

(؟) راجع المحصول ١/#/79؟‏ -. 

(+) مابين القوسين ساقط من ك . 

() طابين القوسين ساقط من ب . 

(ه) فى أء ددعم" مستقل " والشبت من باك . 

(+) هكذافى جميءالتسخ ولملها ” خليناء” . 

(7) مابين القوسين زيادة من ب + ك وهو الأصح لاستقامة الكلام به » وفسى 
د ”فما كان من النوع الثاتى ” ٠‏ 


امهيلا - 


بيانة يجوز أن يتآخر : وهم فى النوع الأول مختلفون 0 فمنهم صسسسسن 


أجا زه » ومنهم من منعة 2 والصحيح عند نا قول من أجازه م وهملو 


مذ هحصب 55 العباس 4 ا سميكة 0ه وابسن خيران 0 وابن 


)0 م( 


)١(‏ هوالحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى ؛ أب و سعيد الاصطخسرى 


)0) 


فقيه شافعى ٠‏ قاضى , ” قم شيخ الشافعية بالعراق ؛ وأحد 
أصحاب الوجوة فى المذ هب: + ولى حسبة يغذآة كان بن 
نظراء ابن سريج ٠‏ أفتى بقتل الصائبة ؛ واستقضاء المقتدر باللسه 
على سجستان » وله أخبار طريفة فى الحسية » صنف كتها حسنة 
منها : أد ب القضاء , كتاب الفرائض الكبير ؛ كتاب الشروط والوثاعق 
والمحاضر والسجلات . 

ولم يكن فى باب القضاء كتاب يقارعه » وله فى الأصول آراء 
مشهورة . توفى سنة لم1 5# ببغداد . 

راجع : طبقات الشافعية الكبرى للسبكى «/ .0؟ » وفيات 
الاعيان ؟/ 7 ء البداية والنهاية ١59/١١‏ ء شذراتالذهب 
؟/ جع طبقاتالشافعية للاسنوى 5/١‏ » » تاريخ بغقداد 
/م+>مء طبقات الفقهاء ص ١١١‏ , الفبرستص . . م:الفتح 
المبين ا/غما1-و7ا١(.‏ 
هو الحسين بن صالح بن خيران » الشيخ أبوطى , الفهيهء, 
الشافعى : وأحد أركان المذ هب ؛ كان فقيها ورما فاضلا متقشفا 
تقيا زاهدا ٠‏ من كبار الأعمة . عرض عليه القضاء فلم يقبله فى زمن 
المقتدر بالله » وسمر باب داره لذلك ٠‏ وكان يعاقبابن سريج 
على قبوله توليه القضا" . توفقى سنة . 0م ها. 

راجع : طبقات الشافعية الكبرى السبكى +/ 77١‏ » وفيسات 
الاعيان /١‏ ..2 ؛ طبقات الفقها* للشيرازى ص . ١١‏ » البداية 
والنهاية ١7/١١‏ » شذراتالذهب ١/0م«:‏ تاريخ بغداد 
م/ مه ؛ طبقات الشافعية للعبادى ص 7+ » تهذيبالاسماء 
5١/1‏ . 


- ؤملا - 


(0 


)1 فق 
أبى هريرة والتفال » والقطان ؛ والطبرى . 


1١0) 


)0 


2) 


هو الحسن بن الحسين » أبوعلى . المعروف بابن أبى هريسرة » 
الامام الجليل القاضى , أحد عذلماء الاصحاب فى المذهب 
الشافعى » وكان أحد شيوخ الشافعية ؛ وانتهت اليه امامة 
العراقيين , له مسائل محفوظة فى الفروع : وعارض أبا اسحاة, 
بكلام مرضى ٠‏ وأجوبة صحيحة معررفة عنه . درس ببغد اد ؛ وتخرج 
عليه خلق كثيرا ٠‏ وكان معظما عند السلاطين والرعايا » ألف 
كتاب " السائل فى الفقه " و " شرح مختصر المزنى " شرحيمعن 
مبسوطا : ومختصرا . توفى ببغداد سنة مع مه وقيل عم هاء 
وقال ابن كثير سنة لإى مره . 

راجع : طبقات الشافعية الكبرى للسبكى +«/+ه9؟ءعطبقات 
الفقباء للشيرازى ص ١١٠‏ ؛ بفيات الاعيان ؟/0و7 : البداية 
والنهاية 0.4/١١‏ , طبقات الشافعية للمبادى ص *7» الفتح 
المبين ١9+ /١‏ ء تذكرة الحفائل 0 /لاه١ ٠.‏ 
هو أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن القطان البفدادى, 
أبو الحسين الفقيه , الشافعى , الأصولى » نشأ ببغداد وحفظ 
بها القرآن ٠‏ وتعلم العلوم » ونبغ فى الفقه والأصول وكان من كبار 
أغمة الشافعية » مجتهدا فى المذ هب ؛ وانحصرت فيه رتاسة 
علما' الشافعية بعد وفاة أبى القاسم الداركى ؛ وصنف فى أصسول 
الفقه وفروعه . توفى سنة و ىم ه . 

راجع : وفياتالاعيان /١‏ مم ع طبقات الفقباء ص م01 
تاريخ بغداد ©»/ه ع ء شذراتالذ هب +«/م؟ ا الققح 
المبين ١رلمهة|‏ .. 
هو محمد بن جرير بن يزيد » أبو جعفر الطبرى ؛ الامام الجليل 
والمجتهد المطلة . قال الخطيب البغدادى : " كان أحد 
أعمة العلماء , يحكم بقوله ويرجع الى رأيه لمعرفته وفضله . وكان 


- كيلا اه 


والأول مذ هب أيى اسحاة, وأبى بكر ٠‏ وطائفة ومذ هب الحتفية 


00 
والمعتزلة"- 


وقال أبو الحسين فى المعتمد ؛ " ذ هب بعض الحنفية ويبعض 


الشافعية الى تأخير بيان المجمل, والعموم , واليه ذ هب الشيخ أبو 


الحسين البصرى . 


ومنهم من جوز تأخير بيان الأمر د ون الخبر ؛ ومنع أبوعلى وأبو 


هاشم ؛ وقاضى القضاة من تأخير بيان المجمل ؛ وا لعموم أمرا كان 


أو خبرا عن وقت الخطاب » وأجازوا تأخير بيان النسخ » وأعلم أن تأخسير 





(ع) 


1) 


قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره » وكان 
ممن لاتأخذ ه فى الله لومة لاعم رغم مايلحقه من الأذى منالجهال 
والحاسدين والطحدين » له مصنفات كثيرة منها : كتاب التفسير » 
والتاريخ , واختلاف الملما' , والتبصير فى أصول الدين ٠‏ وغيرها 
توفى سنة . مها . 

راجع : طبقات الشافعية للسبكى م/ «١ ١؟ ٠.‏ شذرات الذ هب 
0/5 ء ففيات الاعيان «/ ؟خ” ؛ تهذيبالاسماء واللغسسات 
أ /رغلا ٠‏ 
راجع أقوال العلما* فى هذه السألة فى المراجع التالية : 


المعتمد ١/؟+عخ‏ , البرهان ١/١‏ . الستصقى 
0١‏ » فواتح الرحموت 5/8» ؛ مختصر أبن الحاجب مع 
العضد +/ ع١‏ ء الاحكام للامدى م/م؟ ء الآيا تالبيئنسات 
+/؟؟] » المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البتانى 255/٠‏ 
تيسير التحرير */ ١/6‏ ء كشف الاسرار +«/م.١ ٠‏ الاحكلام 
لابن حزم ١/ه؟‏ , نهاية السول ؟/>ه١‏ . العدة بور »إلا ء 
روضة الناظر ص و ( ٠‏ المسودة ص م١‏ », مناهج العتقتول 
؟/ ىول ء اللمعص 4 ؟ ء الفقه والفقيه ١5١/1١‏ . 


- عملا - 


البيان ينقسم أقساما مخطفة , والأدلة عليها والشبه الواردة عليها بحسب 
اختلاف أقسامه : فوجب أن يقسم ويتكلم على كل قسم بانفراده . فنقول : 
الخطاب المحتاج الى البيان ضربان + 

أحد ها : ما له ظاهر قد استعمل فى خلافه . 

والآخر : ط لاظاهرله , كالاسما* المشتركة , 


والأول : ينقسم أقساط منها : تأخير بيان المخصص ومنها تأخير 
بيانالنسخ , ومنها : تأخير بيان الأسماء المنقرلة الى الشرع » وضها : 
لأعرائيان سر الظرة لذ كريد يدع سن + ول هذ الاسام تجو 
تالمزييانينا وديف | لآيد سجواقيا أنانفسلة + اوس : 


8 و 
وأما ما لاظاهر له البمووا عير ينان 


وقال صاحب الاحكام " تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقلست 
الحاجة فيه مذا هب . فمذ هب أكثر أصحابنا كأبى اسحاق المروزى ٠‏ وأبى 
بكر الصيرفى وبعش الحنفية , والظاهرية على امتناعه . 

وذ صب الكرخى وجماعة من الفقها* الى جواز تأخير المجمل د ون 
ل وذ هب بعضهم الى جواز تأخير بيان الأمر د ون الخبر : وذ هب 
الجبائى وأينه , والقاضى عبد الجبار الى جواز تأخير النسخ د ون غسيره» 
وذ هب أبو الحسن البصرى الى جواز تأخيرما ليس له ظاهر كالمجمل . 

وأما ما له ظاهر قد استعمل فىغير ظاهر " كالعام والمطلق والمنسوخ 
ونعيه > :فال يجوز طأغيربيانه الطسيلى دون الاليسانى 1209 ابرع ورا 





. سقط لفظ " تأخير" من ب‎ )١( 
' وهوالصواب‎ +)# /١ (؟) طابينالقوسين زيادة من ب ء ك ومن المعتمد‎ 
.مع#«-#ع5؟ر/١ (ع) راجع المعتمد‎ 

(؟) راجع مذ حبه.فى المعتمد ١/؟ع”# ‏ مم والمسودة ص و١(‏ . 
(ه) راجعالاحكام للامدى ار م؟- وع ١‏ المعتمد "9/١‏ . 


5-0-5 


عي م 


قال ابن الحاجب : تأخير البيآن عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة 
1 
الجمهور على جوازه والمنذ لم والصيرفى وبعش الحنفية الى امتثافه . 
1 
والكرخى على (( جوازل]أ تأخيره فى المجمل د ون غيره » وأبو 
اللحسين مثله فى المجمل . وأما غيره فيجوز تأخير بيانه التفصيلى لاالا جالل 


والجبائى وأبنه : على تأخير النسخ لامي ا؟! 





)١(‏ هوعيد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله محمد أبو زكى الدين 
المنذرى , الامام العلامة , الشافعى , المصرى ؛ الئزهيهء 
المحدث ؛ وكان شيخ الحديث بعصر مدة طويلة »وأصله من الشامء 
وولد بعصر . الورع الزاهد » كان ثقة حجة متحريا » لهداليد 
الطولى فى اللغة والفقه والتاريخ , وكان أحفظ أهل زماته . وله 
القدم الراسخ بمعرفة صحيح الحديث من سقيمه » وحفظ أسماء 
الرجال حفظ مفرط الذكا' عظيمه ٠‏ والخبرة بأحكامه , والدراية 
بغريبه واعرابه واختلاف كلامه . ولد سنة ١همه‏ ء وله تصائهيف 
كثيرة منها : مختصر صحيح مسلم ؛ ومختصر سنن أبى دا ود والترغيب 
والعرهيب ٠‏ وشرح التنبيه ؛ وأربعون حديثا ؛ والتكلمة لفيسات 
النظة .. وفيرها . توفى سنة 105 ه. فى ذى القعدةةبدار 
الحديث الكاملية بمصر ودفن بالقرافة ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 


راجع : طبقات الشافعية الكبرى م/وه+ , البداية 
والنهاية ١١5/١١‏ ء شذراتالذ هب ه/77؟ » فوات الوفيات 
0/١‏ » النجوم الزاهرة ا/ م8 » تذكرة الحفاظ »/950)| : 
حسن المحاضرة ذروه" ١‏ الاعلام للزركلى ع./. 0 . 
(؟) عابين القوسين ساقط من أ . د والصوابماأثبته من ب 2 2ك . 
(م) فى أ,ءدء م "الاجمالى التفصيلى *. 


(4) راجع مختصر ابن الحاجب مع حاشيته العضد 06/ ١5»‏ . 


- وخلا - 


واطم أندظهر من كلام بعض الجماعة الخلاف فى جوز تأخير النسيخ 
فى كلام الغزالى دعوى الاج 


)١(‏ حيث ذكر الغزالى من السالك العى تدل على جواز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة , المسلك الرابع حيث قال : ( الرابع: انه 
يجوز تأخير النسخ بالاتفاق بل يجب تأخيره لاسيما عند المعتزلة 
فان النسخ عند هم بيان الوقت العبادة ويجوز أن يرد لفظ يدل 
على تكرر الأفعال طى الد وام ثم ينسخ ويقطع الحكم بعد حصول 
الاعتقاد بلزوم الفعل على الد وام لكن بشرط أن لايرد نسخ وهذا 
أيضا واقع فهذ ه الادلة واقعة د الة على جواز تأخير البيان عن كل 
مايحتاج الى البيان من عام ومجمل . . . )أمه. 


راجع : المستصفى العامة 


- 1لا - 


قال المصنف : 5 
" الخطاب المحتاج الى البيان ضربان " 

أحد هنا + ما له ظاهر هك استفيل فى علاقة » ومعتاء : أنه 
بحكم الوضع يد ل على معدى وقد (( أريد يه (أ) غلافها وشعله . 

وثانيها : ما لاظاهر له , كالاسماء المتواطئة والأسماء المشترك ؟) 
وفيه نظر ٠‏ لأن اللفظ المتواطى؟ له ظاهر ٠‏ وهو القدر المشترك » ويحتمل 
أ يقال + اننقظ الشعره لد ظا عرس وم وهو اليد هنا ولراطاخر آزييد 
به خلافه على أقسام : 

أحد ها : العام المخصص ء وتأخير بيان تخصيصه محل الخلاف . 


وثانيهما : الخطاب الذى هو ظاهر (( فى تناوله للأزمنة كلبا 

5 5 إلى 

بععنى ععمومه فى الأزمان كالعام فى الأشخاص ء وقد أريد به خلاف ظاهرم) 
بطريق النسخ , فهو ظاهر أريد به خلافه » وهو مستقيم على قول من 


: 0 5 
قال النسخ رفع »ولايستقيم على قول من قال : النسخبيان ؛ وذلبك لأن 





٠ 58٠0/0/١ راجع المحصول‎ )1( 

(؟ فى ب" وقد استعمل " . 

() مابينالقوسين ساقط من أ ,د , م وبدله " وقد أيد به . والصواب 
ماأثبته من ب , ك . 

(؟ع) راجعالمحصول 52٠0/0/١‏ . 

(ه) فى أءد وهوأحدهما أوأحدها والذى هو... ” وفى ب"ومو 
أحد هنا أو أحد فنا . . . " فى د ؛ م " وهو أحد هما أوحد هما * 
وما أخبته من ك هو الصواب لاستقامة الكلام به . 

(") مابين القوسين ساقط من ب . 

(*) النسخ فى اللغة : عبارة عن ابطال شئ؛ واقامة آخرمقامه »وقيل أن 
النسخ هو أن يحول ما فى الخلية من العسل والتحل فى أخرى , 


ع لاملا سه 





(-) ومنه نسخ الكتاب , ثم ا نالنسخ فى اللغة موضوع باز * معنيين : 

أحدهما : الازالة . 

الثانى : النقل . 

أما النسخ بمعنى الازالة فهو أيضا على نوعين : 
١‏ - نسخ الى بد ل نحو قولهم : نسخ الشيب الشهاب ونسخت 

الشس الظل أى أذ هبته وحلت محله . 
؟ - نسيخ الى غير بدل » وانما هو رفع الحكم وابطاله من غير أن 

يقيم له بدلا . يقال : نسخت الريح الآثار . أى أبطلتها 

وأزالتها . 

أما النسخ بمعنى النقل فهو نحو قولك نسخت الكتاب : 
أذا نظت افيه » وليس المراد به اعدام مافيه ومنه قوله تعالى 
* انا كنا نستنسخ ماكنتم تعطون " . 

والنسخ شرها : أى فى اصطلاح الأصوليين : هو رفع حكم 
شرعى بد ليل شرعى متراخ عنه . 

ومنهم من قال : أنه بيان انتها* مدة العبادة . وقييل: 
بيان انقضاء مدة العبادة القى ظاهرها الدوام . وقال بعضهم : 
انه رفع الحكم يعد ثبوته . 

وقد عرفه البيضاوى : بأنه بيان انتهاء حكم شرعى بطريق 
شرعى مترأخ عنه . 

وقيل ؛ النسخ بيان انتها* مدة الحكم لا رفعه » وهو قسول 
الرازي والبيضاوى وابن حزم . 

وللحنفية تفصيل جيد وحسن فى النسخ حيث قالوا : بأته 
بيان لمدة الحكم المنسوخ فى حق الشارع » وتبديل لذلك الحكم 
بحكم آخر فى حقنا على ماكان معلوما عندنا لولم ينزل الناسخ . 

ولمعرفة معدى النسخ فى الاصطلاح الشرعى راجع : الاعتبار 


- غلا - 


احا العموم فى الأزمان , وقد أريد بع الأ زطان ٠‏ وتأخير بيان نسخه 
أيضا من محل الخلاف ؛ فهو كالعام المخصص وينبغى أن يعلم من قسال 
ان هذا لايتجدعلى مذ هب من قال : النسخ بيان فقد أبعد , وقد بينا 
أنه يتجه على القولين . 

(( وثالشها ا( الأسماء المنقولة الها فهى فتقرة الى بييسان 
مسمياتها الشرعية وتأخير بيانها محل الخلاف ؛ ركذ لك النكرة اذا أريد 
بها معين . 

واذا عرف ذلك ء فاعلم أنه ذكر دليلا لايعم صور الخلاف . ببل 
يد ل على جواز تأخير بهان الخطا ب عن وقت الخطاب فى الجطة سواء كسان 
ذلك تأخير بيان التخصيص أو تأخير بيان النسخ . . أو غير 

فقال : يدل على ذلك قوله تعالى ” ان علينا جمعه وترآنه » فاذا 
قرأناه فاتبع قرآته » ثم ان علينا ا ول “ثم * فى اللفة للتراخى » 


فان قيل لانسلم أن كلمة " ثم " للعراخى فقط ٠‏ بل قد ترد بمعدى الواو. 





( -) فى التاسخ والمتسوخ ص 6م ,المعتثيد ١/*وج‏ ,النحسصول 
«الستصفى 2١١ .7/١‏ فواتحالرحموت ؟/ #ه: العده 
*/ غلاب », المسودة ص مه ١‏ » روضة الناظر ص 15 »: مناهمهمج 
العقول ١11/16‏ ,الايضاح لمكى أبو طالب ص ١ع:.‏ أصطول 
السرخسى ؟5/ 04 » الاحكام لابن حزم 4/6 +2 ؛ كشف الأسرار 
رده زء الأيات البينات 95/0 . 

)١(‏ فى أء د "لاظاهره"» وفى ب " لاظاهر العموم " والمثيت مسن 
ك » م وهو الصواب لاستقامة الكلام به . 

(؟) مابين القوسين ساقط من ب . 

(+) سقط لفظ " بالشرع " من ب . 

(؟) فى ب تكور لفظ " وفيرمما " ولعلها زيادة من التاسخ . 

(ه) الآياءترقم لازء موء و١‏ من سورة القيامة . 

(1) فى أ ء د ءام" وكل تم " والمثيت من ب ء ك وهو الصواب . 


- غ97 - 


وبيانه : أن " ثم " فى قوله تعالى " ثم أتينا موسى الكنابا”لايمكن 
أن يكونبمعنى التراخى . وذ لك لأن اتيان موسى. الكتا ب ليس متأخرا عسن 
المذكور قبله وكذلك حكم " ثم " فى قوله تعالى " ثم كان من الذين ااا 
فان الايمان غير متأخر عن الاعتاتى والاطعام , ركذا " ثم "فى قوله "قم 
ا لاستحالة تأخير) شهادة الله تعالى بمعنى الحضور , 
فيلزم أن تكون فى مةء الداع لحان الواو لتعذر الأول . وهلواز 
الثانى ؛ وعدم غيره بالأصل . 

مل ف . ولكن لم ظتم : ان المراد بالبيان العذ كور فى الآبة 
البيان المختظلف فيه . وهو البيان الذى هو تقييد المطلق ؛ أو تخصيص 
العام , أوغيرهط مما اخطفنا فيه . 

بل نقول : المراد منه اظهاره بالتغزيل . 

فان قلت ؛ لايجوز أن يكون المراد بالبيان لانزال السظزم للظهور 
لأنه مجاز وهو خلاف الأصل ؛ فيلزمكم مخالفة الظاهر من غير دليل . 


ظلنا : يلزمنا مخالفة هذا الظاهر ' ويلزيكم مخالفة ظاهر آخر , 





. (٠6 سورة الانعام , آية رقم‎ )١( 
. ١ا/ (؟) سورة البلد », آية رقم‎ 
٠ سورة يونس , أية رقم 5ع‎ )+( 
. فى ب " تآخر"‎ ))( 

(ه) فى ب " هذا الموضع " . 
(1) رمزللفظ " سلمنا " بحرف " س" 
(0ا) سقط لفظ " بالبيان " من ب . 


(») آخرالورقة وبناراب من د . 


ا لولاا 


وهو أنالضمير فى قوله تعالى " ثم ان طينا بيانه “ عاقد الى القرآن كله 
فيلزم احتياج كل القرآن الى البيانب التفسير المذكور ٠‏ وليس كذلك فسان 
جميع القرآان لايحتاج الى بيان تقييد مطلقه » وتخصيص عمومه , وغيرهما , 
فلابد من مخالفة أحد الظاهرين : 

أحد هما : يلزم المعلل ٠‏ والآخر يلزم المعترض » فعليكم الترجيح 

0 أنْ المراد من البيان ماذكرتم » وهو بيان التهييد 
والحعسيص والضع يرقا ولك لْالانجرق ان يكين العراد تأخير يياصتبة 
التفصيلى ؛ كما هو قول أبى الحسين البصرى . سلمنا أن المراد مطلق 
البيان » ولكن لم لايجوز (( أنيكون /أْ) المراد من قوله تمالى " ان طينا 
جمعه " أى فى اللوح المحفوظ , والمراد من قوله ‏ ثم ان علينا بيانه * 
أى انزاله على النبى ‏ صلى الله طيه وسلم ‏ ويكون الانزال متأخبرا ؛ 
أو متراخيا عن الجمع فى اللوح المحفوظ . عنما دنه . يكن الآية دل 
على وجوب تأخير البيان وأنتم لاتقولون به , والجواز محل المزاع » فلاتد ل 
الآية . 

والجواي"؟ فنا : كلمة " ثم " (( للترتيب بالنقل المشهور عن 
أكمة العربية . والجواب العام عما ذكر فى الآيات وغيرها : ا كلمسة 
" ثم " للتراخى زمانا حقيقة فحيث ورد ت كلمة " ثم " وأمكنالحمل ملى 
حقيقته ودو التراخى الزمانى فذلك على رفق الأصل , وحيث تعذر ذلك 





)١(‏ رمزللفظ " سلمنا " بحرف " س" 

(؟) سقط لفظ " لم" من ل . 

() رمزللفظ " سلمنا " بحرف " س" 

(4) طابين القوسين ساقط من ك 

(ه) رمزللفظ " سلمنا " بحرف " س" 

(4) سقط لفظ " والجواب” من ب ع وفى ك " الجواب" بد ون الواو 
7 مابين القوسين ساقط من ك . 


- (6ؤلا اس 


وجب الحمل على التراخى فى الرتبة أو الخبر , أوالحكم . أوالعلمء, 
ويجب طيك أن تستحضر أنواع التقديم » وبه تعلم أنواع التأخير فاذا 
غة ل تسيل فلى التاعو رباكا , تعن حطه طلى غيوه نى أآنوام الاير 
واذا تعذر الجمع » وجب الحمل على معنى الواو . 

وأما قوله : لم لايجوز أن يكونالمراد من البيان الانزال المسطسزم 
لاظهاره . 

ظنا : وذلك لأن المراد من قوله " فاذ! قرأناه فاتبع قرآنه" أى 
أنزلناه وذلك أنه تعالى أمره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ باتباع قرأنه , وذلك 
أتما يمكن بعد الانزال من اللوح المحفوظ , واذا كان كذلك , وقد 
آخر البيان عن وقت الانزال بقوله " ثم ان علينا بيانه " أى بعد انزاله 
عليك وقرائتك ؛ فلايكون البيان" "مبارة من الانزال , وذلك لأن القسسراءة 
متآخرة عن الانزال » والبيان متأخرعن القراءة » فلوكان البيان هو 
الانزال يلزم تأخير الشئ عن تفسه وهو محال . 

ملكا لقان الحمل على ماذ كرتم ولكن ماذ كرنا أو الاسظزام الماك 
بخلاف ماذ كرتم . 


لى 0 
قوله : يحمل ذلك البيان على البيا نالتفصيلى . 





(1) فى أ " فاذا تقدم الحمل " والعثبت من بقية النسخ هوالصواب . 

(؟) سقط لفظ " البيان " من ب . 

(؟) فى غير نسخة ب رمزللفظ " سلمنا " بحرف " س" 

(6) سقط لفظ " أولى " من ب . 

(ه) فى أء. دءك ,م "المرو ... " وفى ب" الم" ولعل الصواب 
ماصححته فىالأصل لاستقامة الكلام به . 

() سقط لفظ " البيان " من ب . 

(7!) سقط لفظ " البيان " من ك . 


- 45لا س 


قلنا : هو تقييد للمطلق من غير د ليل وهو ممتنع ٠‏ 
(( وأا قوله : المراد جمعه فى اللوع المحفوظ فقد سيق الجواب 
)0 


هنه )) . 


وأما قوله : ذلك يقتضى الوجوب , ولايقولون به . 

ظنا : نحن نقول به . 

واعلم أن المراد من الوجوب بحكم وعد الله الصاد قه لايقتضى أنه 
وجوب شى (( على الله 6) بالتفسير الذى يقوله المعتزلة . 

واعلم أن هذا الدليل ضعيف . 

وبيانه : هو أن المصنف يحتج بهذا الدليل على منقال : يجب 
اقتران البيان بالخطاب حال الخطاب , ا تأخيره عنه » وطى ابى 
الحسين الفافل يايتجاسرز اتعران “)] ألمد البياتين. » وفوانا الاجاي 
أو التفصيلى بالخطاب , واذ! كان كذلك وجب أن يكون دليلا على جواز 
تأخير كل واحد من البيانين عنالخطاب :ودليله لايدل على ذلك . 

وبيانه : أن قوله تعالى " ثم انطينا بيانه * كلمة بيانه/لفظ مطلسق 1/176 
ليس بعام فيد ل ذلك على تأخير بيان مطلق . 

قاية ناعى الياب + أن الظلى لايرل عن حت هولق .يساق 


لو 
يوجد فى ضمن مقيد فيلزم تأخير بهان خاص » ولايلزم من ذلك تأخسير 





١ (‏ )مابين القوسين ساقط من أ . د والمثبت هومن ب , ك 2/م. 
(؟ )مابين القوسين ساقط من ك . 

( )سقط لفظ " لايجوز " من 4 , 

( ؛ )مابين القوسين زيادة من ب 2ك . 

(ه)فى ك , م"لايوخذ " 

()فى دءأء با ,م " فح ضمن بقيد " والمثبت من ك هوالصواب . 


لعولا 


البيانين حتى يكون الدليل 6 الحسين وغهره . 

وقوله : انه تقييد للبطلوا!! 

ظنا : نحن ماقيدنا المطلق بل ظنا : يلزم من تأخير المطلق 
تأخير بيان خاص ويكون المطلق فى ضمنه » ويكون ذلك الخاص هلو 
التفصيلى ؛ فيبطل به مذ هب من يقول بوجوب اقتران البيان التفصيلى 
بالخطا ب على التعيين » ولايبطل به قول أبى الحسين الموجب لاحد هما 
وهواما اقتران البيان الاجمالى أو التفصيلى . 

ولايقال : أن بيانه رد مضاف وهو للعموم . 

اهل ١‏ عرمارهن الرواى + لالع سكين ايساق 
بيانا . 

وفيه نظر آخر : وهو أن الذى العَري المصنف من وجوب تا غير البينان 
يقتضى أن ن لايجوز ا قعران 5 ن بالمطلق ؛ ولا بالعام وفيرها , وذلك 
يعد 1 ' الهم الا أن ن يقال ذلك فى بعش القرآن بحكم البخبر البصد ق 

واعلم أن المصنف أورد على نفسه سلالا وهو قوله : الآية تدل على 
الوجوب : لأنه ذكره بكلمة علينا »ولانزاع فى ذلك أى فى عدم وجسوب 
عدم الاقتوان , بل النزاع فى جواز عدم اقترانبيان المطلق والمام ء, 
اذا أريد بالمطلق المقيد وبالعام غير (( السب /)! 04 واحد متنهما , 





(١)غى‏ ك " تقييد لمطلق " 

(؟) سقط لفظ " نقول * من ب وبدلها " ماهو © 
() سقط لفظ " فيا " من ب وبدلها " فى بيان " . 
(؛) فى ك "الذى الزمه " . 

(ه) سقط لفظ" جدا " من 

(5) سقط لفظ "الا " من باء, ك . 

(7) مابينالقوسين ساقط من أ , د . 

(م) فى ب "لكل ". 


> 5ولاس 


أو يمنع ذلك عقلا » فلابد منالا قتران , والآية دلت علىعد م وجسسوب 
الاقتران , وذلك: خلاف للاجماع . فان أحد الخصمين يقول ؛: عدم 
الاقعران جائز » وهوالأشعرى . والآخر يقول : عدم الاقتران ممتتسع 
وهو المعتزلى مثلا : فالقول بوجوبعذم الاقتران » وهو وجوب التأخير 
قول لم يقل به أحد » وهو وجوب تأخير بيان المطلق والعام وفيرها , 
فاذن دلت الآية على وجوب تأخير البيان وهو خلاف الا جماع . 

والدليل على وجوب التأخير : لايد ل طى جواز التأخير » بمعسنى 
الامكان الخاس ‏ وهذا كلام صحيح لاقبارطيه : قان الجواز يتعسسفى 
الامكان الخاص »2 مناضًللوجوب فلايكون الدال على الوجوب دالا على 
الجواز » بمعنى الاكان الخاص ٠‏ فلايرد قول القائل ان الامكان العام 
لاينافى الوجوب . 


)١(‏ هوسلب الضرورة عن الطرفين نحو كل انسان كاتب , فان الكتاببة 
وعد م الكتابة ليس يضرورى له . 
راجع التعريفات للجرجانى ص 55 . 
)١(‏ فى ب " بيان ". 
() هو سلب الضرورة عن أحد الطرفين «كقولنا كل نار حارة » فان 
الحرارة ضرورية بالنسبة الى النار » وعد مها ليس بضرورى والا لكان 
الخاص أعم مطلقا . 


راجع التعريفات للجرجانى ص 0٠‏ . 


- 6ول9ا همه 


قال المصنف - رحم الله" 


" الدليل على جواز تأخير بيان النكرة اذا أريد بيبا 


أل ح: 
----25- قال رضى الله عنه ب + اعلم - وفقك الله تعالك- أن اللمتماللى 


أمر بذ بح بقرة معينة غيرضكرة : أى غير مطلقة ؛ ولم يقعرن بالخطاب بهسان 
تعيينها ٠»‏ ويلزم من ذ لك وقوع التنازع فيه , ويلزم من الوقوع الحجواز , 
بيان هذه المقد مات ظاهر » فان قيل الآية تدل على جواز تأخير البيسان 
عن وقت الحاجة » فان القوم كانوا محتاجين ذ بح البقرظبيان التتيمل 
وأنتم لاتقولون بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة فى هذا المتقاوبل 
ذلك يتفرع على جواز التكليف بما لايطاق ٠‏ والكلام (( الأن 'أ) ليس فى 
لك بل فى جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب ؛ فاذن مادلتالأية 
على ماتنا زعنا فيه الآن ا لاك | ولكنلانسلم أن البأمور به ذيبح 
بقرة معينة » وأما الكنايات فلانسلم عود ها الى البقرة المعينة . ولم 
لايجوز أن تكون كنايات من القصة والشأن . 

واعلم أن الكناية تارة تكون عاعدة 'ر الى ماسبق ذكره وهو الأضلب 
وتارة لاتكون عاتدة الى ماسبق ذكره ؛ بل تكون عاكدة الى ما قى النقفسس 
ولابد من جعلة عفصسوه : ولايفسره اللغرد ٠‏ ثمان الضمير تارة يكون مؤنشا 





)١(‏ فى ك " رضى الله عنه 
(؟) راجعالمحصول ١//28؟‏ . 

(ع) سقط لفظ " تمالى " من 21 د. 

() مابين القوسين ساقط من أ , د, م. 
(ه) فى بقية النسخ رمز للفظ " سلمنا " بحرف " س" واليثبت من ب . 
(د) آخر الورقة “انار بمن د . 


7/90 سه 


وتسال هي شير الس .وان كان مذكرا يقال هو شير العان ع 
وعبارة ضمير الشأن والقصسة لا بمعتى أنه ضميرهما بل على ماذ كرنا من 
التفسير , واذا عرفت ذلك تبين وجه المنع وهو ضعيف هاهنا ٠»‏ وباقىالكلام 
ظاهر الى الجواب . 

أما قوله ان الاية تقتضى تأخير البيان عن وقد ييا 

قلنا : لانسلم » وانما يكون كذلك أن لوكان الأملقتضيا للفسسسور 
فتمس الحاجة الى العمل » فيحتاج الى بيانه . 

وأما اذا ظنا : الأمر لايقتضى الفور » فلايقتضى تأخير البيان عمسن 
وقت الحاجة . 

أما قوله : لوكانتعاعدة الى القصة لكان الذى يبقى بعد ذلك 
غير مقيد فمعناه أن شير الشار أو القسة لابد له من جطة مفسرة لهء 
وليس حاهنا الا غرد ؛ وهو لفظ صفراء , ولايفيد معنى الجطة , ولايكون 
المذ كور ضمير الشأن . 

وقوله : لابد من الاضمار , فمعناء أنه لابد وأن يقال : القصة أن 
الواجب بقرة صفراء : والاضمار خلاف الأصل . 

والوجه الثانى : تقريره أن يقال الأصل فى الكناياءتعود ما الى 
مذ كور سابق ترك هذا الأصل » فى مواضع للضرورة فيجرى فيما مداه على 
قضية الدليل . 





. فى أاءد "وقال " والمثبت من با ءك 4م‎ )١( 
.؟9“”/«ر/١ (؟) راجع المحصول‎ 

(ع) سقط لفظ " الأمر" . 

)؟) فى أ يدم ' البيان " 


- 7و9كا سس 


أما قوله + لوكان كذلك بعناء لوكالر يطليون البيان الفسيلى !لا 
الله ازالة للتهمة مل - أى عن بنى اسرائعيل - . 

ظنا : لانسلم ذلك , ولادليل عليه أصلا : فهذا سؤال لاجواب. 
وبه يفسد هذا الدليل ,لأنه ذكره المصنف على أنه حجة على أبى الحسين 

وليس ذلك بحجة على أبى الحسين لفساد هذا الجواب . 

لايقال قول المصنف ؛ الآية تدل طلى جواز تأخير البيان عن وقست 
الحاجة » وأنتم لاتقولون ف فانا نقول به : وهو الصحيح بنا* على قولنا 
بتجويز تكليف ما لايطاق . 


وجواب المصنف ضعيف ٠‏ لأنه أجا ب عنه بمنع أن الأ مر يقتضى كد 





." فى أءد "ذلك‎ )١( 
. " (؟) هكذا فى جميعالنسخ ء ولعل العبارة " لوكانوا‎ 
, " فى ك "لرد الله‎ )+( 
. 5958/9/١ (ع) راجع المحصول‎ 
(ه) هكذا فى جميع النسخ ومراده " ممنوع‎ 
القول بأنالامر يقتضى الفور يتوقف على معرفة كونالأمر اما أن يكون‎ )( 
. مقيدا بزمن يقعفيه الفمل , أو لايكون مقيدا بذلك الزمن‎ 
فان كان مقيدا بالزمن الذى يقعفيه الفعل » فان كان‎ 
الزمن على قدر الفعل لايزيد عليه ولاينقص عنه سمى ذلك بالواجب‎ 
٠ المضيق ؛ كصوم رمضان‎ 


وان كان زمنالفعل », زائدا سمى بالواجب الموسعء ولا خلاف 
فى أن الأمر المقيد بزمن يفيد ايقاع الفصل فيما قيد به من الزمن . 
أما اذا كان الأمر غير مقيد بزمن يقعفيه الفعل و 
المعروف " بالأمر المطلق " فقد اخظف الأصوليون فيه : 


- 7628 - 


والجواب الصحيح : أن يعم مذ هب القاعلين بالفور وفمرهم . 
بل جوابه : أن يقال : اذا دات الآية على جواز تأخير البيان من 


وقت الحاجة د على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب أما باجمساع 





( -) فالذين يقولون بأنالأمر المطلق يقيد التكرار اتفقوا على أنه يفيد 

الفور كذلك لأن التكرار يقتضىاستيعاب الزمن بالفعل » والاستيعاب 
يلزمه الاتيان بالفعل فى أول زمان الامكان وهو مايقصد من الفور . 

وأما الذين يقولون بأن الأمر المطلق لايفيد التكرار نقد 
اخطفوا فى أنه يفيد الفور أو لايفيد ه على أربعة أقوال : 

القول الأول :+ ١‏ 

القول الول أن الأمر المطلق لايفيد الفور ولاالتراغسى » 
وانما يفيد الطلب فقط وهو المختار عند جمهور الشافمية والحنفية . 

القول الثانى :. ,, : 

اكول لكان أنالأمر يفيد الفور » أى أنه اذا آخره المكلف 
عن أول الزمن الذى يكون الأتيان به يكون آثما » وهو قول الكرخى 
من الحنفية والحنابلة . 

الى الكثالث : 5 

القول عدريه جا ويه أن الأمريوجب أحد شيكئين : 

اما العزم على الفعل اذ! لم يفعل فى أول زمن الامكان - 
واط الفعل وهو المختار من قول القاضى أبو يكر الباقلانى . 

القول الرابع : 8 

-----22 2 أن الأمر مشترك لغظى بين الفور والعرا خسسى 

فلايفيد أحد حا بخصوصه الا بقرينة ؛ فاذ! لم توجد القرينة 
على أحد دما بخصوصه توقف فى فهم العراد منه حتى تقومالقرينة . 

وانظر تحقيق الصألة وأقوال العلماء فيها فى ؛ المستصفى 
؟/؟ ١‏ الاحكاطلامدى ؟/ لاه ! ومابعد ها ,البرهان ١/١1+؟-‏ 
41 ع المعتمد ار.؟١‏ » الاحكاملابن حزم ١/)9؟:‏ 
أصول السرخسى 75/١‏ » تيسير التحرير 005/1 »؛ التوضيسح 


- 55ل س 


لاقاعل لاو بالقياس عليه وبل أن 


وقول المصنف : أمروا بذ بح بقرة مطلقه » وذلك يقتضى سقلوط 
التكليف بذ بح أى بقرة كندل" كلام غهِر متجه + وذلك لأن المدمى أن 
المأمور به فير معين ٠‏ فينبفى أن يأتى بما يدل على سلب التعيين ٠‏ لم 
يفعل ذلك : بل أتى بالماهية المطلقة القابلة للتعيين وعد مهء فلامنافساة 

لانا تقول ؛ الكل فاسد . 

وبيان فساده : هو أنا لانقول' ذلك فى هذا المقام طى ماصرحنا 
به فى الشرح . 

وأما الثانى : هو أن الجوا بالذى ذكره المصنف صحيح , ومو 


١ه‏ 0 
منع أن الأمر يقتضى الفور . 





(<-) على التنقيح ١88/5‏ ء صلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت/ الل + 
كشف الاسرار ٠54/١‏ ومابعده » شرح تنقيح الفصول ص لم9١‏ 2 
المنخول ص ١١١‏ ء التبصرة ص 6ه ؛ المحصول -186/57/١‏ ء 
مختصر ابن الحاجب 8/5 , نهاية السول ؟/ هم هء جعع الجوامع 
1/ امم ءالسودة ص »+ - مع ,الروضة و/ ؟.؟ ومابعدها , 
أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية ص ؟ 8م »القواعد والفواقد 
الأصولية ص 5م ١‏ » ارشاد الفحول ص 44 , اللمعوص ١٠‏ أصول 
الفقه لمحمد أبو النور زهير ؟/ ١17‏ وما بعد ها ؛ مذكرة أصول 
الفقه لمحمد الأمين الشنقيطى ص م9١‏ . 

(١)هكذا‏ فى جمع النسخ , ولعل العبارة " لاقاعل به " 

(1) هكذا فى جميع التسخ ؛ ولعل العيارة " من باب أولى ‏ _ 

(ع) راجع المحصول 991//١‏ . 

(4) فى ب" أتا نقول " بسقوط لفظ " لا " . 

(ه) سقط لفظ " منع" من ك . 

() زاجع المحصول 8956/9/١‏ . 


- ام رماس 


وأما قزله معدا كه سسحاش عمو الامو «كيتبان 
الخلاف فى ذلك تقرر فى طم النظ.( أ ومن تأمل كتب العلماء وجد ها 
مشحونة بأمثال هذا النوع ٠‏ ولو الزم مطزم ذلك لفسد عليه جظة كثيرة مسن 
المسائل الفرعية والأصلية , والكلامية , ووضوح ذلك يغنى عن البسط , 
وماذ كره 0 » فانه لايلزم من دلالة الآية على جواز 
شعي البيان عن وف الفا أ يل أن لب قن التق : 
وأما قوله : وج ا ن يأتى بما يدل على سلب التعيين . 
ظنا : ذلك غير واجب » فان مدعى الاطلاق له طريقان فى اثبيسات 
مطلوية : 
أحدهما : بيان أن الصيغة فى نقسها . 
الثانى : مايد ل على سلب التعيين المنافى للاطلاق : وسلسوك 
كل واحد من الطريقين صحيح » ولايجب تعيين أحدهما . 
واعلم أنه ذكر حججا عظية ونظية على هذا المطلوب ؛ ووقف أكثرها 
بن الحاجب ذكر أن تأخير البيان عن وقت الخطاب واقع الي 
منها قوله تعالى " فان لله خصه . . . " الى قوله " لذن الفراء 
بين أن السلب للقاتل اما عموط , واما اذا رآه الامام » وأن ذ وى القربى 
ب عااهم + عزون يي لأبية > وين قل + مكن. وزقي طاغير مانا 


0 لذ‎ ٠ 
الأصل عدم الاجمال . ومنها : " وأقيموا الصلاة " ثم بين جبريل » قم‎ 





101 قن نيه * في يظلم الشلق *1, 

(؟) تكررفى 1 ء د "نولالة الاية لى جواز تأخير البيان عن وقلت 
الخطاب" يع عا به اناسع 0 

(+) فى ك "يجب" 

عن سورة الأنفال آية رقم ١ع‏ 5 " فان لله خسة وللرسول . 

( ه) مابينالقوسين مثهت من نسخ ب .كء م وفى أ ء د ع 
والأصل". 

)5 سورة المزمل آية رقم . ؟ ٠‏ (#) فىك زيادة " طيه السلام ” 


5 0 3-5 


النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكذ لك قوله تعالى " وآتوا ا ثم بيسن 
صلى الله عليه وسلم ‏ وكذ لك آية السرثة ثم بين اللمقدار والصيفة طلى 
التد ري . وأما قصة ابن الزبعرى فهى ضعيفة الدلالة ؛ وييان ضعفبا 
منعكون الصيفة تعم العقلاء ٠‏ والوجوه المذ كورة فى الكتاب الدالة على 
أنها تعم العقلا' (( 0 وذ لك 39 نع » ونقول كلمة "” مما " 
مصد رية فى قوله تعالى " والسماء ومابناها " » ففى قوله تعالى >< 
خلق الذكر والانثى * أ وكذا فى قوله تعالى " لاأمبد ماتعبدين * 
أى عبادتى ؛ وأما استعمالها بمعنى الذى , فائما يدل أن لوكات يدت 
مرادفة لها : وذلك د بل كلمة الذى موضيعة للقد ر المشترك بين 
من يعقل ؛ وما لايعقل فاذا استعمل فى أحد هما لابخصوصه فلاي دل 
ذلك على المدعى ؛ فمن ادعى النقل من أكمة اللغة فعليه » ونحن من 
وراء* المنع : ولاسبيل له الى النقل الصريح عن أعمة العربية . 

ونقل صاحب الاحكام : أن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 


لابن الزبعرى ماأجهلك بلفة قومك ؛ أما علمت أن " ما " لما لايع تلم 








. سورة المزمل , آية رقم .؟‎ )١( 

(؟) راجعابن الحاجب معالعضد ؟/56١.‏ 

( ؟) مابين القوسين زيادة من باء ك » والأوضح اثباتها لاستقامسة 
الكلام بها . 

(6) سورة الشمس ,» آيقرقم ه . 

(ه) سورة الليل » أية رقم م . 

, + آية رقم‎ ٠ سورة الكافرون‎ )١( 

(/ا) مكذا فى جميع النسخ , والمقصود بها والله أعلم " ممنوع" . 

(م) راجع الا حكام للامدى ؟/ مو عوراجعالمحصول ١/١/67ه‏ - 
“وه للاطلاع على قصة ابن الزبعرى » وراجع تخريجالحديث فى 
ص من هذا البحث . 


ماعحيز د 


فان صح مانظه صأحب الاحكام ؛ فلايبقى للاستدلال بقصة ابن الزبعرى 
وه ييصتفل فرك الي * من د بن الل على التأكيد . 
قوله : لولم يجز تأخير بيانالتخصيص فى الأعيان لماجاز تأخير 
لمكي ا ويف 
: موأنه لواقترن بيانالنسخ البهان (( و لمصار 
ا مإقتا الى وقتكذ! , واذا ول / أن يصير 
0 » مع اقتران بيان الغاية بلهء 
وذالكة محل النس؟ : مارك كه الى " ثم اتموا الصيام السى 
ا وهذا (( النع” 7 معد وم فى التخصيص وهذا فرق حسن 
ذكره صاحب الطهيه (/) 


5 
واعلم أن عادة النظا وجارية بان تعر من مند ١‏ ملفقك ها تين 


ويشيرون الى موضحٌ ألا جماع بلفظ. " ثمة " ثمة " وهذا راجع الى الاصطلاح . 





" هذا جزء من الآية " انكم وماتعبد ون من د ون الله حصب جهنم‎ )1١( 
, سورة الانبيا" » آية رقم بمو‎ 

(؟) راجعالمحصول 0.06/6١‏ . 

() مابينالقوسين ساقط من ب . 

(؟) فى أء دء م " وذلك يحيل النسخ " والمثبت من ب ,ك هو الاصح 

(ه) سورة البقرة » آية رقم 17م ١‏ . 

(1) مابين القوسين زيادة من ب , ك , م والأولى اثباته . 

(7) راجع الطخيص ص «بارب ؛ 1/6 . 

(م) هكذا فى جممع النسخ ؛ والصحيح " بأن يعبروا .. لأن " أن " 
ناصبة للفعل المضارع ونصبه بحذ ف النون لأنه من الأذعف اال 
الخسة . 

( )لعل مراده برمز ( صع ) " صورة النزاع " كما عبر بعد ذلك بهذا 
اللفظ نهن ذلك فى نظه من صاحب التحصيل فى ص هم . 

٠(‏ ) فى أء د "الى الموضع الا جماع * الشسس ب لد 


- لأال يراه 


00 

والمصنف قال : فى هذا الموضعهدم الجواز هناك , ركم 

60 
جواز تأخير بيان التخصيص (( فى الأعيان يقتضى جواز عد م! أ) التخصيصض 
فى الأزمان لتحقق المشترك ؛ واللازم منثف بالائفاق وهموعدم جسواز 

ره( ١‏ 
تأخير بها نالنسخ فينتفى الطزوم » وهو عد م جواز تأخيز بيأنالتخصيصص 
وهو المطلوب ؛ فأشار الى الطزوم بلفظ هناك وأشار الى اللازم بلفظ هنا . 
0 م 5 
والاشكال الفرق الذى ذكره المصنف / فليس بشيئ؛ : وحاصله أن 


ارتفاع حكم التكليف عن كل أحد بحكم الموت واقع معلوم , والخطاب مطلسق 
فالارتفاع الحكم الشرعى بحكم الموت مع الد ليل الدال على الحكم مطلقا 
واقع مععد م اقتران البيان التفصيلى به ؛ ولا كذلك فصل التخصي ص ء, 
وهذا ليس بشئ أصلا فلا بقدح فى ثبوتالقياس المشبت ارتفاع التكليف عسن 
كل شخص بحكم الموت ؛ وليس. هذا منالنسخ ؛ وان كان فلايبطل به 
القياس المذ كور أصلا , 


وجواب المصنف عنه ابتدا* دليل على الملازمة فلاحاصل للسؤال 


)١(‏ فى ك "هنا". 

(؟) راجع المحصول ١/6/9.؟.‏ 

( م): فى أ " أى عدمتأخير جؤاز" .ثم وضع الناسخ حرف " م " على كلمستى 
" تأخير وجواز " ولعلديقصد بذلك أن كلمة " تأخير " متأخرة 
وكلمة " جواز " متقد مة " أى ككون هذا " جواز تأخير " وهو اللثبت 
من بقية النسخ . 1 1 1 1 

( ؟) مابين القوسين ساقط من.ب ٠‏ فى “ك " مقتضى عد م جواز تأخسير 
بيآن المخصص © 

(ه) فى أ في وديم ايو 

(1) من هنا يبدأ السقط من نسخةك حيث توجد ورقة كاطة ساقطة . 

(0) فى د 2 بءم ”وأا القرق * 

(») آخرالورقة م10١‏ بمن د . 
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والجواب . 
قال صاحب التحصيل : فانقيل حكم الخطاب معلومالانتتقاع 
بالموت » واحتمال النسخ لايمنع العمل فى الحال " وهذا كلام يتضمسن 


ايجاز الفرقين الذين ذكرهما المصنذ!ا) 


ثم قال ؛: ظنا : قوله " صل كل يوم جمعة عام وسقوط التكليف بالموت 
لايبقى عمومه فيما قبله ٠‏ وأيضا لما كان هاما فىالد وام لغة مع أنه يهيد 
بالحياة والمكنة , جاز مثله فى العموم . 

ثم قال ؛ ولقائل أن يضعف هذا فان جوازه فى العموم » لكسن 
شرطه وجود التخصيص , والمخصص العظى معلوم فىالأزيسان د ون 
حي 

واعلم أن ماأورده لايتجه على كلام المصنف , فان المصئف لم يذكر 
أصلا الكلام الذى نسبه الى المصنف فى مختصره فلايتجه اشكاله زر وكأئنه 
واهم فى الجواب الذى ذكره المصنف , وحطه على الوجه الذى يتجه 


عليه اشكال (]) . 


وتأمل كلام المصنف (( فانه يتضح لك ماذكرناه » قال بعضهيم : 
0 
8 هما نحن فيه لأن ظاهره يقتضى أن حكم الخطاب يرتفع بعد المسوت 





.م.970-".ه//١ راجعالتحصول‎ )١( 

(؟) راجمعالتحصيل ١/لام؟‏ . 

() مابين القوسين ساقط من ب . 

( ؟) مابين القوسين زيادة من ب , م والأفضل اثباته . 


(ه) فى ب " جديد "., 


امؤلم اس 


ولذلك حصل الجواب من المصنف با يقتضى هذا فعأن خروج مابعد 
الموت ليس من باب النسخ فى شو؛ بل ذلك تخصيص , فان النسخ انما 
يتصور فيه أن لو اعتقد نا أن الله تعالى (ز أراده ؛ لايتصور ذلك بل 
نحن نعتقد أن الشرائع كلها ماأراد الك (ز) بقا* الشى؛ يجرى حكمسه 
التكليفى على الموتى كما كانوا فى الحياة , هذا ماقاله المعترض وهو 
فاسد فانه يدل طى أنه يشترط فى المنسوخ أن الله أراد ثبوته (ز ببل 
تنافيه هذه الارادة(!) 





)١(‏ ابسن القوسين زهادة من ب ,م , والأفضل اثباتدلا ستقامة الكلام 
بذلك . 


(1) مابين القوسين ساقط من ب وبد لها " وبغاه ". 


- 21م ده 


قال المصنف ‏ رحمه الله : 


" الد ليل الثانى أجمعنا على أنه يجوز أن يأمر الله بعالا المكلفين ,مع 

(0 

أن كل واحد يجوز أن يموت قبل العمل عفهذا تخصيص له بيانه " . 
قال صاحب الطخيص : " لا احتجاج فيه لأن تخصيص من يموت معلوم 
بالعقل والنقل ؛ اذ الحياة شرط ورود الخطاب , وهذا معلوم شئند 


ورود الخطاب 3؟) 


(4 "٠ 
. واطم أن هذا الكلام فيه نظر , لأته ليس ذلك بيانا نظيا‎ 





." فى ب "بالأفعال‎ )١( 

(؟) راجعالتحصول ..97-.3/9/١‏ 
( ؟) راجع التلخيصخ ص عبا/أ . 

(؛) سقط لفظ " بيانا " من ب . 


- الاعريه 


قال المصنف ‏ رحمه الال 


> والجواب عن الأول من حيث المصارضة » ومن حيث الجواب لخر 
جد د 2 4 زر قال رضى انه عن -! - : اعلم أن أبا الحسين البصسرى 

” احتج على مذ هبه بوجهين : 

الأول + آن الحعوم خطاب لنا فى العال! ؟ فلو كريد به قير ظاغره سن 
وتان اجبال ولاتفصيل ٠‏ فاما أن لايقصد افهامنا فى الحال أو ا 
والأول باطل لوجوه : 

أحدها : أنه لولم يقصد افهامنا فى الحال ؛ لا يقتضى كونه مخاطبا فسى 
الحال ؛ وهو باطل وذكر بقية الوجوه الد الة على ابطال هذا القسم . 

والثائى : باطل لأنه اما أن يقصد افهام ظاهره وأو افهام غير ظاهره/./ 106[ 

والأول : اغرا* بالجهل ٠‏ والثائى : تكليف بالمحال + هذا هو الوجه 
الأول . 

أجاب المصنف عن هذ ! الوجه بأن ن قال : الجواب عنه من حيث الممارضة 


ومن حيث الجواب » والمراد بالممارضة 0 النقض 0 فان النقض معارضة سواء 





. سقط لفظ ” رحمه الله ” من ب‎ )١( 
. 70/9/1١ (؟) راجمع المحصول‎ 
. (؟) مابين القوسين ساقط من 5 , د‎ 
. ؟) مابين القوسين ساقط من ب‎ ( 
” (ه) فى ب ” فى المجمل‎ 

(1) راجم المعتمد ١/مع”‏ , 


- ءلم - 


كان ذلك نقضا على المقدمة » أو نقضا على الدليل . 

وأما قوله : الجواب ؛ فالمعنى به هاهنا ملع مقددمة من مقد مات د ليلسسه 
بشرط أن لايكون للمنع جواب ؛ أو يكون ذلك معارضة فى المقدمة » معارضة 
لا جواب لها , وهذا اصطلاح منه ههنا ؛ ولو اقتصر على لفظ الجواب كسان 
كافيا , واذ! عرفت ذلك ؛ فاعلم أن المصنف أورد على د ليل أبى الحسيسن 
نقوضا أربعة : 

الأول : العام زمن التوقف فى عموه وخصوصه / قبل جزم الناظر 
بانعي و ابسوياة 

يانه : هو أن العموم خطاب لنا فى الحال » مع أنه لا يجوز امتقساد 
استغراقه عند سماعه » بل لابد من تقييس الأدلة السمعية والعقلية , فسان 
المغصص حكم بالخصوص ءوالا قضى بالعموم ؛ ففى زمن التوقف » الخطلاب 
بالعسوم تحقق أن دليل أبى الحسين يقتض عدم اعتقاد استفراقه , لأننه 
خطاب لنا حال التوقف فاما أن لايقصد به افهامنا , أو يقصد به افباناء 
والقسمان باطلان بعين ماذكره أبو الحسين » فاذن د ليله منقوض , 


اعلم أن الخلاف فى أن اعتقاد الاستفراق , اذا كان الخطاب عاما 
هل يتوقف على التقييس عن المخصص أم لا , مشهور ؛ وقد سبق بيا م . 





زان راجع المحصول 9/0/١‏ 709. 


و5:9ؤر سم 


والمصنف أورد هذا النقض ومابئاه على عدك الساة المغتلف فيها 0 لأتسمهة 
انما أورد النقض على أبى الحسين » وأبو الحسين البصرى قد سلم الحكم فى 


هذه السألة يدل على ل ب أبى الحسين البصرن عليه فى د 


النقض الثانى من النقوض : هو أنه يجوز تأغير البيان المخقصسي ص 
الاجمائى أو التفصيلى عن العام بزين قصير , ويجوز (( عطف أ جملة علسسى 
جعلة عامة . ثم تهين عقيب الثانية تخصيص الأولى ؛ ويجوز بيان المغصسسص 
بكلام طويل وهذه الصور الثلاث وافقنا أبو الحسين على جواز تأخير بي سان 
التخصيص اجمالا فى مدة لطيفة فى هذه الصور الثلاث ؛ مع أن د ليله يقتضى 
أن لايتأخر أصلا لا فى مدة طويلة ,ولا فى مدة قسيناةم 

النقض الثالث : هو أن تأخير (ر وا التخصيص واقع , وذلك لأن 
الخطاب اذا كان ؛ فمات شخص من المكلفين ؛ فقد علمنا أنه خص عن 
الخطاب المام : فهذ! تخصيص لم يقتون بيانه بالخطاب العام , لا اجسالا 
ولاتفصيلا ٠‏ مع أن دليل أبى الحسين يقتضى الاقتران وعدم التأخيل". 

النقضى الرابع : تأخير بيان النسخعن الخطاب الدال على الدوام جاشز 
اتفاقا مع أن دليل أبى الحسين يقتضى المنع منه / فهذه نقوض أربعصةء 
أورد ها المصنف على دليل أبى الحسين الد ال على المنع من تأخير البيسسان 





. سقط لفظ ” السألة ” من ب‎ )١( 

(؟) فى 5 ءاد " قضى *” والمشبت من ب م هو الصواب , 

() راجع المعتمد 960/١‏ . 

( ) ) مابين القوسين زيادة من ب ء م وهو الصواب . 

(ه) راجع المحصول "١6/8 /١‏ - ووم ء المعتد (/ مم . 
(1) مابين القوسين زيادة من ب » م وهو الصواب . 

(7) راجم المحصول 7955/9/1 ء. 

() راجع المحصول 7157/9/١‏ . 
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عن الخطاب اجمالا وتفصيلا . 


واعلم أن أبا الحسين أجاب عن النقض الأول : بأن من لم يجوز أن 


يسمع المكلف العام دمن الخاص » لايلزمه هذ1آأ السؤاز 0 


يان عدم اللوو رم م .هو آيا: ]3 1 فرسا على عد أت عب فلايتصسو عيونيرب 
التوقف ضرورة أن العام ان كان مخصوصا فلايطلع على العام ؛ الا وقد أطلع 
على مخصصه ؛ فيقضى بالتخصيص بلاتوقف ٠‏ وان لم يكن العام فى تفسسه 
مخصوصا فلامخصص أصلا » اذ لو كان لسمعه واطلع عليه مع العام » لأا 
نتكلم على تقدير وجوب اسماعه مع العام المخصص ؛ فلاتوقف فى الاستفسراق 
وعد مه أصلا , فاتدفع النقض . 

وأما اذا ظنا : اته يجوز اسماع العام السمغصوص ؛ دون المغصيصض, 
فالنقض مندفع أيضا » لأن مايعلمه المكلف من كثرة التبين والأدلة » ويجوز 
أن يكون فيها مايد ل على أن المراد بالخطاب غير ظاهره , فاذن لاتوقلف 
لأنه يصير ن لك كالاشهار بالتخصيص . 

وام أن المصنف أورد على هذا الجواب » كلاما به يفسد دليل أبسى 
الحسين فقال : اذا جوزت أن يكون احتمال وجود المخصص فى المسال 
مائعا من اعتقاد استغراق الصيفة العامة فى الحال ٠؛‏ فلم لايجوز أن يكون 
احتمال حذ لاا المغصص فى ثائى الحال مانما من اعتقاد استغراق الصيفسة 
العامة فى الخال وهذا جواب صحيح عن كلام أبى الحسين . 





(() راجع المعتد ١/معم‏ . 

(؟) هكذا فى جم التمخ ولل المقصود ينها * حاصل * والله ألم بسسسران 
(*«) آخر الورقة وا( ب من د . 

(+)اض باهم “حذف” . 


(؛) راجع المحصول //١‏ ١163م‏ . 


- ١١آلم‏ ه 


واعلم أن قول المصنف : اما انه لايجوز أن يشمع المكلف العسسسام فاون 
١‏ 5 
الخاص » فهذ! مذ هب باطل عندكم وتخريج التق بالمذ هب الباطل بالا 
كلام ضعيف ء وبيان ضعغه , هو أن مراد أبى الحسين اتدفاع الثقتى على 
كل مذ عب ؛ ووجهه الترديد , وذ لك بأن نقول : اما أن يجوز اسماع المكلسف 
العام المخصوص دون المخصص أولا » وأيما كان فالنقض مندفع على ماقررنساء 
وليس ذلك من باب تخويج التقض بالمذ هب الياطل . 
اول 

وأجاب المصنف عن البعنى الثانى » بأن قال يجوز السامع بأن يأتى 
المكلف بشرط أو استثناء بعد الكلام الأول ,ان ! كان مائما من حمل اللفسظ 
على ظاهره ؛ فلم لايجوز أن يكونتجويز السامع أن يأتى لمتكلم حالة النلسسزام 
0 
التكليف بد ليل مخصوص » يمع من حمل اللفظ على ظاهه () 

والحق أن هذا الجواب ضعيف » وقد بعن ضمفه صاحب التحصيسل , 
فقال : ” الا حتمالان المذ كوران فى الصورتين راجحان على الا حتمال المذ كسور 
1 " )0 
فى صم "0 ., فمتع الراجح من الحمل على الظاهر لايستلزم منع المرجسوح * 
ومراده بأحد الا حتمالين : 

احتمال الاستثتناء . 

والثانى م احتمال الشرط والا حتمال فى صيع ورود مخصص حال السزام 
التكثيف ولاشك أن كل واحد من الا حتمالين أظب وأرجح من احتمسسال ورون 
ع جح ب ل 0 
)١(‏ فى ب ” ويخرج النقل بالمذ هب” , 
(؟) راجم المحصول 1/م/0 9م 06م . 
(؟) فى م" عن النقيض ” . 
(؛) راجم المحصول 00/9/1١‏ . 
(ه) رط بلفظ * صم ” وقصده صورة الغزاع . راجع التحصيل 049/9 . 
)١(‏ راجع التحصيل ١/6م؟‏ . 


- كأم ته 


المخصص بعد ورود الخطاب العام 3 وحال الزام التكليف 0 فان الا حتسال 
الأول : هو قبل خروج المتكلم من كلامه به 3 
والثائى ج بعد فراغ المتكلم من كلامه مع تأخر الزمان 2( غلايلزم من فاسع 
الاحتمال الراجح الحمل على الظاهر بنع المرجوح على الظاهر'! وهذ! ظاهر 
وأعلم أنأبا الحسين البصرى أورد الجواب عن النقض الأول على وجه آخر 
مع زيادة ٠‏ فلننقله لأن الا حاطة بكلام المصنف تتوقف على تأمل ماعول عليه أبسو 
الحسين جوابا عن النقض فى معتمده . 


فتقول قال أبو الحسين : ” أليس الحبوريغطاب لنا فى الحسسال ,6م 


لايجوز الاقدام على اعتقاد استغراقه عند سماعه , بل لابد من تقييس الأدلة 
السسمية والمقلية فنفظر هل فيها مايخصه أم لا » فان لم يوجد فيها مايخصه 
قضى بالعموم » فان جاز التوقف فى هذ! القدر » فلم لا يجوز أن يتوقف السى 
وقت الفمل , فان تجدد مايدل على تخصيصه قضى به ء والا حكننا بعنونه . 
الجواب : أن من لم يجوز أن يسمع المكلف العام دون الخاص , لا يلزسه 
هذا السؤال »ومن يجيز ذلك له أن يجيب عن السؤال بأن مايعلمه المكلف 
ابييل والآلاقة + يجوز سمه أن نكون فبيا مالقد ل على أن المسستسراك 
بالخطاب غير ظاهره » فيصير ذ لك كالا شعار بالتخصيص ؛ فيظهر من ذلك 





)١(‏ هكذا فى جميع النسخ ولمل المناسب أن تكون العبارة هكذا “على 
الحمل الظاهر” . 

(؟) فى جميع النسخ * منع “ والمثبت من المعتمد فراجمه /١‏ )ع7 . 

(؟) فى ب ” فان قيل لم يوجد ” , 

(؛) فى المعتمد * مع كثرة السنين ” راجح المعتعد +60/١‏ , وفضى م 
” مياعلمه المكلف من التبيين * . 


ع« ؤم - 


أن يقول الله تعالى ” لما تنبهنا على أنه اذا خاطبنا بخطاب عام فهجب التوقف 
فيه الى حال الفغمل ء وأن يعتقد فيه أنه اما خاص أؤغام «وهذا أحسد 
أقسام الاشعار وائما يحصل بالسمع : وأما العقل اذن! تجرد فائه يقتضى 
مان كرناه من 00000 الى اهنا نص كلام صاحب المعتمد 5 وأنسست اذا 
تطحا اذكه صاحب المعشد غهر مقام النقض » وفيه زيادة » وهى أن نفسس 
القسمة المقلية كالا شمار بالشخصيص . 

قال بعضهم قوله ؛ هن" ! الدلالة تتناول استصمال المطلق فى المقيد 
والنكرة فى الممين . 

0 1 60 5 1 

زر قلنا : ماألفوق بين النكرة )) والمطلق ,» وهل هما سوا* . 

قوله : لو جاز اطلاق الخصوص من غير بيان لم بهق لنا طريق الى ممرفة 
وقت الفعل . 

قلنا 0 هذا الا حتمال لايمنم الطهور 03 والعمل بالظن واجب ٠.‏ 

ظنا : قد تقدم الخلاف فى هذه السألة بين الصيرفي وابن سريسج » 


ورجحتم مذ هب الصيوفى » ثمة . وهاهنا رجحتم مذ هب ابن سريج ٠.‏ 


واجع المعتطف ١/؟)8‏ -ه)8 . 

(؟) الى ممنا انشهت الصفحة الكاطة الساقطة من نسخة ك . 

(+) سقط لفظ ” الحظية * من ب . 

(ع) هكذا فى جميع النسخ والصواب ” هذاه * ٠‏ 

( ه ) مابين القوسين ساقط من ب , 

(1) فى ]4ه » * هل هما ” بدون الواو » والمثبت من ب , م . 
(7) سقط لفظ * الفحص * من ك » ومحله ” بياض” بقدر الكلمة , 


35م 2 


قوله ؛ اذا جوزتم أن يكون تجويزه لقيام المخصص فى الحال مانعا مسن 
اعتقاد العموم فى الحال » فلم لايجوز أن يكون تجويز الخلاف فى ثائى الحال 
مائما من اعتقاد الاستفراق . 

قلنا : الفرق هو أن التكلم هناك زر وهاهنا ']) ابتداء الستصص, 
وائما لم يصل لهذ ه الصورة غاليا فلاقبح من جهة التكلم » وهامنا لم رهسن 
المتكلم شيئا ؛ فكان القبح من جهته لا من تقصير السامع ؛ والبحثفى مسسذه 
السألة ائما هو فيما يتملق بالقبح التعلق بالتكلم لا بالسامم . 

قوله : يجوز تأخير البيان : ومن قصره الى اخره (آ) 

قلئا ؛ لاقبح غات 8 فين بعلا اا 

والجواب عن هذه الأسئلة هو أنا نقول : 

هذا الكلام (ز تقله ؟) المصنف عن أبى الحسين البصرى "أ والدلاائة 
التى ذكرها أبو الحسين البصرى فاسدة عند المصنف , فلايلزمه الجواب معلى 
أنا نقول : الفرق بين النكرة والمطلق على رأى المصئف هو : أن المطلسسق 
هو اللفظ الدال على الماهية من حيث هى هى ؛ وقد تقدم ايضاحه فى أول 
العموم . 


وأما النكرة : فهى لفظة دالة على الماهية مأخوذا معها الوط 





(1) مابين القوسين ساقط من أ ٠‏ د ” ههد لها * وهناك , وكذلك ساقطة من 
ك والمثبت من ب » م . 

(؟) فىك ”وهنا " . 

(ع) انظر المحصول 6/9/١‏ (7 . 

(؟) هكذا فى جميع النسخ ولصل مراده ” صورة النزاع * . 

( ه ) مابين القوسين ساقط من أ , د وبدله * قوله ” والمثبت من ب ,ك/م هنو 
الأصح . 

(1) راجم المحصول 7/7/١‏ . مومابعدها , والمعتمف /١‏ مع «ومايمعدها . 

() فى ب ” الوجه ” ,. 


- وإالم ا تهت 


المجهولة .ولبذ! يتل المطلق المقية ٠‏ ويقابل النكرة المعرقة أو الممين , 
ولا يلزم من التقييد التعيين » فان تقييد الكلى بالكلى لا يخرجه عن كليته , 
بخلاف التعيين » نعم على اصطلاح فيز المصنف لافرق بينهما ” . 

وقلم كيا 7 فق هده الهلالة يطازل الع المفصوض: » والبللس سق يي 
المقيد للتكرار المنسوخ ٠‏ والنكرة اذا أريد بها شى' معين , وكذلك هولفشظ 
صاحب المحصول وان ! كان كذ لك فلاحاجة الى الجواب ٠‏ 

وأما قوله : يعرف وقت العمل بالظن ٠‏ 

قلنا : هذا أحد أجوبة المصنف عن كلام أبى الحسين فلايمعترض عليه بنه 

يآبا عي قد تقدم الخلاف بين ابن سريج والصيرفى فى التسك بالعام 
قبل طلب التخصيص » ورجحتم مذ هب ابن سريج هناك . 

قلنا هذا السؤال أورده أبو الحسين على دليله الذى ذكره الدال فى 
زعمه على منع تأخير البيان الى وقت العمل » وسلم أبو الحسين هذه السألة 
ولم ينع الحكم فيها هاهنا , فسلك المصنف وسلم أيضا تلك القاعدة »وأجاب 
عن دليل أبى الحسين البصرى بعد تسليم هذ! المقام بما أجاب فيكون أقوى 
فى الدلالة ولهذ! كان للمصئف أن يمنع مقدامات الدليل الذى تسك به أبو 
الحسين بنع عد م جواز التكليف بالمحال ؛ ومنع قاعدة الحسن والقبح المظلييين 
فان دليل أبى الحسين ينبنى على هاتين القاعدتيين » بل سلسباء 
وأجاب بالجواب المذكور فى المتن ؛ وقد شرحناه . 


وأما قوله : ماأورده على قوله : اذا جوزتم أن يكون تجويزه لقيبام 





)فى ] »داه به ” يقال * والمثبت من ك , م وهو الصواب . 
(*) آخر الورقة ..راب من د , 
(؟) فى باواك ” أما قوله ” بدون الواو . 


5١م‏ سه 


المخصص فى الحال مائما من اعتقاد استفرأقه , فبوفاسد . 
قوله : التكلم هناك ابدا المخصص , وائما لم يصل الينا لقصوره غالبا 
ولاقج من ججة التظر م ولأكلك هاعيا » اك ل سن النتكلم شيعا الأعقنان 
القبح من جهته » فهذا كلام من لم يحصل السألة التى يتكلم فيها , وذلسك 
لأنا لانعلم أن المتكلم أبد! المخصص أملا ؛ بل يجوز أن يكون فى الادلسة 
السعميتوالمظلاً المخصص للمام , وهذا التجُور كالااغمار بالمقصص ء فلايلزم 
من التجود وجود المخصص تائدفع الفرق الذى تخيله , وأما الفرق بين القصيير 
والطويل فمندفع فائه لايدفع النقض المذ كور على ماتقدم بيائه من اتجلاه 
١ 0‏ 
وام أن النقض يمن موت مازة المضيف نيا ناقمة ء قآن العفي ا بصن 
انما هو بمن يموت ؛ فاذا مات , علضا أنه كان مخصوصا (( وليس النقض بسن 
تشك فى موته فا مات قبل وقت العمل 6 علمنا أنه كان مخصوصا الخطاب 
العام » وهذا المخصص لم يتقدم بيائه . 


قال صاحب التنقيج : التخصيص تارة يكون كليا كاخراج عن المموسات 2 


وتارة يكون جزثيا كاخراج زيد بعينه عن العام » وعلى هذا من مات قبل وقّست 





)١(‏ فى ك ”سبيا*. 

(؟) فى ب” أو المعظية ” , 

(+) فى ب وك ” وهذا التمويزر” . 

(4») فى ب هك ” من التجويز ” . 

(ه) فى أ“ لمن يموت” . 

(1) فى أءد " المخصصءٌ والمثبت من ب , ك 20م . 

() .شكذا فى جميح النسخ ولمل العيارة “فاذا " أو” فان ” . 

(1) مابين القوسين ساقط من ب . 

() فى ا » د ”من الخطاب ” والمثبت من ب , ك » م وهو الأوضح . 


3190م ته 


الجن قي طني اشر ل لقنم متك لمعل أ وستة الس مويه 
ذكره صاحب التحصيل : لافى هذا الموضع بل فى مقام آخر : هو أنه لمأ قسال 
المصنف جواز تأخير التخصيص على جواز تأخير النسخ (( فان المصئف ذ كسسسر 
جوابا عن الفرق بينأ؟]) التخصيص والنسخ وهو أن التكليف معلوم الانقطساع 
بالموت , ولاكذ لك التخصيص ٠‏ 

أجاب المصنف عنه : ثمة بأن قال : الخطاب لما كان عاما فى السدوا م 


لخي مع انه يفيد بالحياة والمكنة ولم يقارنه بيان ولا تقد مه جاز مثله فى المموم ٠.‏ 
4( مز 
قال صاحب التحصيل : ممترضا عليه : ولقاكل أن يضعف هذا يسان 


جوازه فى العموم لكن شرطه ورود المخصص » والمخصص المقلى معلوم فى 
الأزمان دون الأعيان أء ومعتى كلامه ماذكره صاحب التنقيح , وزاد السسف 
أنه اذا مات الشخص المكلف علمنا خروجه من الخطاب : فهذا تخميك فى 
الأزمان لم يتقدم بيائه » وقد (( جاز » فوجب و يجوز النخصيص فسسسى 
الأعيان من غير تقدم البيان قياسا عليه . 


لين 1 
وصاحب التنقيح أفدع أ / تقدام البيان : بأن العقل يعلم عدم تكليسف؟ /..لا/؟ 
الموتى » وكلام صاحب التحصيل معناه هذا بعينه . 





. راجع التنقيح‎ )١( 

(؟) مابين القوسين ساقط من م . 

(ع) راجع المحصول (/8/ 7.5-5.5 . 
(4») فى ب" فلقاعل * . 

(ه) فى ب *فان ”, 

(؟) راجم التحصيل 1//ا/؟ . 

() فى ب ” مخصصفى الأزمان * , 

(م) مابين القوسين زيادة من ب ,» ك . 


- الم - 


وبيائه التخصيصثى الأزمان بالبوت مغصصه العاظى معلوم المقارتسسة , 
ولاكذ لك مخصص الأشخاص ء وهو المراد بالأعيان ؛ فائه يتوقف على مخصسسص 
وهو معلوم ٠.‏ 

وصاحب التشخيص أيضا ذ كر هذ | عله ؛ وهو فرقمين » اتفق على 
ذكره الأفاضل الثلاثة » وقد أوضحناه . 

قال صاحب التلخيص : الحق ماحكاه عن أبى الحسين لكن لاعلى الاطلاق 
بل مع تفصيل آخر » وهو أن النص الذى يستنتج ليس يجب أن يقترن به بيسسان 
لا اجمالا ولا تفصيلا » أما التفصيلى فلما ا وتريد به أنه يصير الخطساب 
بسبب اقتران النسخ به اجمالا » كالوقت الى غاية , وذلك محل النسخ وقد 
علوي : 

وأما الا جمالى فلأ قوله : لايضر ولا يوقع المكلف فى ل لأن المكلف 
اذا اعتقد فى كل خطاب أنه مابقى أصل هذا الخطاب كان ع للاستمرار » 
فهذا حق فى كل خطاب «وطريان الناسخ لاينافى هذا الاعتقاد , لأن الناسخ 
اذاطراً لابيقى ممه أصل الخطاب : فارتقاع استعرار الحكم لارتفاع الخطسساب» 
وهذ ا كالشراء ؛ فائه مابقى أصل العقد اقتض استعرار طك المشترى , وأما 

اذ! 'رتفع عند الشرا* بالفصخ , ارتغع استمرار الملك لارتفاع المقد » ويجب 


على المكلف أن يعتقد أنه مهما بقى أصل الخطاب ؛ فالحكم ستمر مع تجويز 





. راجع التلخيص ص «باربء عبرا‎ )١( 

(؟) فى التلخيص” فلما مر أن ذلك لا يجوز * . 

(؟) مابين القوسين هو من كلام المصنف وليس من كلام صاحب التلخيص ؛ فسان 
صاحب التلخيص لم يذكره . راجع التلخيص صب ع را . 

)(؟) فى أ ” فى المجمل * والمثبت من بقية النسخ ومن التلخيص . فراجبسلع 
التلخيص ص 1/076 ٠‏ 

(ه) فى أ يد وم”هفيا”, 


- 56١1ل‏ هس 


طريان الناسخفلايحصل للمكلف اعتقاد خطاً ولايقع ف الجهل , ولاكذلسك 
العمومات , فانه لاييكنه أن يحققد أنه متى ثبت أصل الهام كان ستفر قا 
للافراد مع تجويز المخصص , لأن ثبوت أصل صيقة العام » يجأ المقصيص 
فيكون معتقد! جزما مع المخصص العنافى للاستفراق وذلك مستت" هذا ماصول 
عليه صاحب التلخيص ٠‏ وهو ضعيف . 

وبيان ضعفه ه أن الجهل اتما يندفع أن لو كان الاعتقاد على الوجسه 
الذى ذكره ٠‏ وليس ذلك بضعين بل ريما يعتقد دوام حكم الخمل ساب , 
واستعراره مطلقا على ماهو حال أكثر الأحكام , فاذ! لم يقترن به بيان اجمالسى 
-كما اختاره أبو الحسين ‏ تورط فى الجهل . 





. راجع التلخيص خ ص عبامأ‎ )١( 


مامكأ ره 


8-هشش51ص1 


” العواب من وجهين الى آخر هذه السائيا؟ 


6-5-2 قال م رفى الله عنه ‏ اعلم ‏ وفقك الله تعالى - : أن المصنسف 
كان قال : الجواب عن الوجه لأبى الحسين من حيث المعارضة ومن حومسث 
الجواب ؛ وقد بيئا أن المراد بالمعارضة النصوص », وقد مربسطه , وأسا 
المراد بالجواب فهو منع مقد مات الد ليل . 

وبيانه أن نقول : ماالمراد من قولك ٠‏ أما أن يكون غرقىالمفاشب 
افهامنا أولا » فان كان الفرضافهانا » فاما أن يعنى به اثادة الظضن 
الغالب أو افادة الحلم أو افادة القدر الشترك : فان أراد الأول : نبو 
سلم ٠‏ وذلك لا يمنح ورود الفعل ٠‏ وكذا نقول ان أراد به القدر المشترك بين 
العلم والظن نم 

وحاصله : أن العام حال وروده يفيد ظية الظن » يأن المراد نه 
الاستغراق » ويستمر ذلك الى ورود المعس ومع حال الفمل » فعلمسمأن 
ذلك غير جائز فان ذ لك لا يمنع ورود علي يا الفصل ء وهذا ماعول عليه 
فى الجواب وهو ضعيف » وذ لك أذ ١‏ كان غرض المخاطب افهانا ببعسستى 


بسع 6 00 
افادة الظن / بالاستغراق مع أن العام فى نفسه مخصوص فير ستغرق هلأن + /اللامرب 





. ” فى ك ”رض الله عنه‎ )١( 

(؟) رواجم المحصول 0/8/1" - 95؟ ٠‏ ونصه ” وأما من حيث الجسواب 
فمن وجهين : ” ٠.‏ 

(؟) فى ب “وهو حال ”. 

(») 5آخرالورقة ررب . 

()) فى ب ” فى عينه ” . 


- ١]آلى‏ ات 


لآن الكلام فيه » فلزم الاغراء بالجهل : لكون ذلك الظن كاذيا , والمك للم 
لايفعل ذلك فحكمه المنانى كذلك ؛ ومأذكره المصئف ليس جوايا من هسسكذ! 
الكلام . 

ثم قال صاحب التحصيل : ولقائل أن يقول الافهام بمعنى افادة لم 
الظاهر ارادة الآخر الكان ب!؟! وهذا المعنى هو الذى ذكرناه مع التوجيسسه 
والا يضاح 





. ” مكذا فى جمع النسخ ولمل العبارة “ الحكيم‎ )١( 
. (؟) فى ك *افادة الظن الظامر”*‎ 
. 59٠/١ ؟) راجع التحصيل‎ ( 


+ لكي - 


قال المصئف ‏ رحمه إف!! 


* الوجه الثانى فى الجواب 1 جوآن النفظ العام أن وجد مسسع 


ددد 0 قال مض الل كته - (ر اعلم ‏ وفقك الله تعمالى ! أن العام له 


حالتان لا يخلومجامصته لاحديهما : 


أحدى الحالتين ه وجود المخصص : 

والأخرى : عدم المخصص , لأن الحام موجود فى نفس السام واحدى 
الحالتين المذ كورتين محققة فى نفس الأمر بالضرورة » فيلزم مجاممة السام 
لاحدى الحالتين جزما ٠‏ فيلزم وجود أحد الأمرين فى نفس الأمر , فهوامسا 
العام مع المخصص وهو ظاهر فى الخصوص , وهو المجموع المركب من العسام 
والمخصص (( فيلزم ظهور الخصوص وأما العام مع عدم المخصص 71 فيلسزم 
ظهور العموم » فيلزم أن يكون العام مع أحد الأمرين شيد! (ز اما للعسوم 
امسو ةا م عن السرا» و فيس العلاب جه )الال بو ساق 
المعيي قياماالى منن الطاب بانشك أو بالمتواطى* ؛ والجامع بينهسم 


حسن الخطاب بمايقيد الممنى على سبيل الاجم لا) 





(1) سقط لفظ “ رحمه الله ” من ب ٠‏ 

( ؟) راجح المحصول 5٠٠0/0/١‏ . 

(؟) فى ك * رحمه الله ” , 

( ؟) مابين القوسين ساقط من ب . 

(ه) سقط لفظ الأمر* من ب ء* 

(1) مابين القوسين ساقط من ب ٠‏ 

(7) مابين القوسين زيادة من ب ,ك ء م والأظهر اثباته لاستقامة الكلام به. 
(م) فى أء دعم ” الخطاب المشترك ” والمثبت من ب » ك وهو الأوضح . 
(؟) فى ب اك وم ”على سبيل الاجمال * . 


ككلم 


واعلم أن هذا الوجه أيضا ضعيف . 

وبيانه : الفرق, بين الأصل والفرع , وذلك لأن العام بصيخته ولفظه 
يفيد العموم من اعتبار عدم المخصص ؛ ولاكذ لك المشترك فاته ليس 
يفية سد يننا يديت أصظة . 

واذا كان كذلك » فنقول : الخطاب بالعام المخصوض فى تقس 
الأمر د ون اقتران التخصيص به اجمالا أو تفصيلا »يتضمن الاغراء بالجهل 
لما بينا أن العام ظاهر فى الاستفراق » وهذا بخلاف اللفظ المشعرك : 
فانه ليس بظاهر فى أحد المعانى بعينه ؛ قالخطاب به لايفضى الى 
الاغراء بالجهل » وتحرير الفرق أن نقول : ائما حسن الختشاب 
المشترك لافضائه الى الدلالة على غرص المتكلم اجمالا » من غير أن يستطزم 
الاغراء بالجهل , لمكان المناسبة , هذا المعتى معد وم فى الخيلاب 


بالعام المخصوس قبل اقتران بيان التخصيص 1 


أنه ليس فى كتاب المعتمد مايقتضى أن أبا الحسين سل وآن 
الخطاب المشترل" والعتواطو؛ جائز من غير أن يقترن به بيان اجمالا 


أو تفصيلا » بل المذ كور فى المعتمد المشترك فقط !كا ون المتواطي؟ . 


وقال. : المشترك له ظاهر من وجه دون وجه , أما ظهوره ففى أن 





. " فى ب " بالمشترك‎ )١( 
. سقط لفظ " به ” من ب‎ )+( 
. " (ع) فى أ,ء دءم "المشترك‎ 


(ع) زيادة من ب2. 


- 22554 تس 


ويه 1 لاه لرقال ا قر عسي 2ن ا 0 
المعين من و يي 

واعلم أن صاحب التحصيل قال : وأما ف فممنوع » ومراده حالة 
العموم ؛ وحالة الخصوصططلى الوجه الذى ذكره المصنف , وهو العام 


مأخوذ ا اها المخصص أو عد مه . 





» فى المعتمد " أن المتكلم به لم يرد شيئا غير الطهر وغير الحيض‎ )١( 
وأنه أراد اما هذا , واما هذا ؛ فمن هذا الوجه لايحتاج النى‎ 
.  64م/١ بيان ... " راجعالمعتمد‎ 

(1) فم ب لاقع لوال * فوالمعمد * اناقة! واباهذا ع "وم والصواب- 

(ج) هكذا فى جميع النسخ ولعل, العبارة " ففى المعين .." . 

(ع) راجعالمعتمد ١/ا5)1-مع#8.‏ 

(ه) فى ب , ك * الحالين " رفى التحصيل " الاحتمالين ممنوع " فراجع 
التحصيل 59./١‏ . 1 

0 فى أ ء دء باء م" مأخوذا معه" والمثبت من ك . 


- 56م - 


قال المصنف رحمة الله حمال!ا. 


" فان قيل هذا عود الى القول : بأن هذه الصيغة مشتركة 
الى آخر هذه السألة )١( ٠‏ 


12-2 رز قال -رضى الله عنه -()) الم زر وفقك الله تعالى 7)) 
أن المصنف أورد على تقسه سؤلا وأجاب زز عنه7/) . 

أما السؤال,فهو أن كون هذه الصيغة مرد دة بين العمومواالخصوصم1/) 
عين ذاك القول بأن هذه الصيفة مشتركة بين العموم والخصوص . 

تأجاب السفد سن هة) السؤال ع بآن فق ور فاضم (أأىرهذا 
عود الى القول بالاشتراك : وهذا لأنا نسلم أنها وحدها موضيمة 
للعموم » وليست مشتركة بين العموم والخصوص . 

ثم نقول : ورود المخصص جائز قطعا واجماما » وضد ورود 
المخصس لايفيد العام العموم , فاذن شرط افادة العام الاستفراق 
عد م المخصص والشك فى الشرط يوجب الشك فى المشروط قلعا , 
والشك فى الشرط واقع جزما , نظرا الى ذات المخصص من غير نظر السى 
أمرآخر خارج عن ذات المخصص . ويلزم منهذا وقوع الشك قنى 
الاستغراق » وليس هذا عود! الى كون الصيغة مشتركة بين العمسوم 
والخصوص””' هذا ماقاله المصنف . رفيه نظر . 


)١(‏ سقط لفظ " تعالى * من ب ٠»‏ وفى ك2 " قال المصنف ‏ رضى الله عنه* 
5ع راجعالمحصول ١/«ع/‏ ١«ب‏ ؤيه " فان ظلت هذا ... ". 
() مابين القوسين ساقط من ب : وهى لعلها من وضعالنساخ . 
(4) مابين القوسين ساقط من ب , 

(ه) مابين القوسين زيادة من ب ء,ك . 

(1) مابين القوسين زيادة من ب 2ك 2م . 

(”ا) راجعالمحصول 0951/90/١‏ . 


اكل- 


وبيانه : أن عدم المخصس مرجح بحكم الأصل النافى للتخصيصسيص 
لايقال قولكم الشك فى الشرط الذى هو ورود المخص ص يوجب الشك فى 
المشروط الذى هوالعموم . 

ظنا : المخصص من قبيل الموائع : لأن عد مه شرط , والشك فى 
المائع يوجب ظبة الظن بترتب الحكم , لأن الأصل عدم المانع » ولذلك 
رتبنا الأحكام الشرعية طى أسبابها , فاذا شك هل طلق أم لا »فلاشيء 
عليه , ودلل ارتد أم لا »قد مناه وعصمناه , فعلمنا أن الشك فى المانع 
لايمنع من ترتب أحكام السبب » ويظهر من هذا أن عدم المانع ليس 
شرطا ٠‏ وكثيرا من الفقهاء يغلط فيه . 

ويقول : عدم المانع شرط لأن الشك فى الشرط يوج بعد م ترتسب 
الحكم طلى سببه ؛ كالشك فى الطهارة والنية وفيرهما , فلوكان عدم 
المانع شرطا لوجب الترتب لكونه عد م مانع » وعد م الترتب لكونه شرطا : 
واذا حصل الشك فى الشرط (( يلزم اجتماع النقيضين , لأنا تقول (إ] : 
الشك فى اليد يي الشك فى المشروط : قضية صحيحة ((ر وذلك 
لأن الشرط لول يوجب الشك فى المشروط لكان الشك فى الشرط واقعا 
مع هد م وقوع الشك؛ فى الشروط )| وذ لك يقتضى أن لايكون الشرط شربكا 
هذا خلف » واذا تحقق ذلك فاطم أن مسا كسسسيان وج ود مماتميا 


مسن وجسسود الشسسى * كسان علسسسيد مسسة رط سسا 





. ١ طابين القوسين ساقط من‎ )١( 

(؟) فى ب "أن لميوجب" . 

(*) فى ك " وذلك لأن الشك فى الشرط اذ! لم يوجب" . 
(؟) مابين القوسين ساقط من ب . 


> لاكآما هت 


لوجيده + وناكلن عدعه عررطا لووول" زز كان يسود ف ماقملة من جود 
والدليل على ذلك أن ماكال) وجود ه شرطا ١‏ لوجود الشرة .كان 
معناه أنه مقى وجد ذلك الشيء الذى وجوده شرط لوجود الأآخترء 
يلزم المشروط اذ لامعنى للشرط الا ذلك . 

واذ! لزم من عدم الشرط عدم المشروط » كان عدم الش رط 
الوجودى مانعا من وجود المشرول جزما اذ لامعت بالمانع الامايحققه 
تحقق الشو؟ وجوديا كان أوعد ميا , فثبت أنه مقى كان وجود شو؛ شرطا 
لوجود غيره » كان عدم ذلك الشى مانعا من وجوده ؛ واعتبر هذا فى 
ظرف الانع تجده كما ذكرنا , وذلك لأنه اذا كان وجوده مانعا لغسيره» 
وجود! كان عد مه شرطا لوجود , يعي ماذ كرنا من الدليل . 

واذ! عرفت ذلك فنقول : المعترض على هذا الكلام هو الذى طلط 
لاكثير من الفقباء على ماتوهم » ويهان ظقطه فى هذا الاعتراغى فى 
موضعين : 


8 0# 4 
الأول/: بأن الأصل فى كل شئ العدم وبيانه من وجهين : 


. إفف 
الأول ؛ زر أن الشك فى المائع ما أو ظبة الظن ترتب الحك آم 





. " فى ب" لوجود الشئ‎ )١( 
." فى ك "أن كان وجوده " يحذاف "ط‎ )1( 
. (ع) مابين القوسين ساقط من ب‎ 
. " (ع) فى ك "اذ لانعنى‎ 
. (ه) فى أ ءد ءم" فوجوده " والمثبت من ب ,ك‎ 
. 5 فى أ عدم" تعيين‎ )5( 
: آخرالورقة وراب.‎ )*»( 
: (/ا) من هنا أى من أول صفحة 6م مع الى بداية صفحة وم و/أ‎ 
كلام فى الافعال ليسله علافة بموضرعنا : أى فيه تقديم وتأخير.‎ 
. (م) فى ك "على ماأوجبظية الظن . . ." 13 )مابين القوسين ساقط من ب‎ 


- مكالم - 


بل انما أوجب ظبة الظن وجود سبب الحكم ‏ 

وقولنا : عدم مانع الحكم وانما الشك فى المالم الثاني غلدافى 
قوله الأصل فى كل شئ؛ العدم بل الأصل فى كل حادث بقاؤه على 
العدم . 

وأما قوله : عدم المانع لو كان شرطا يلزم اجتماع النقيضين ففاسد 

وبيان فساده : أن عدم المانع لوكان شرطا «لصد ق على شي 
واحد بعينه أنه عدم المائع , وأن هذا العدم شرط لوجود الشئ' . 

فقوله : لوكان عدم المانع شرطا لوجب الترتب اكونه عدم مانع , 
ليس يجب لكونه عد مانع » بل لما ذكرنا . 

وقوله : يلزم عدم الترتب لأنه شرط وقد وقع الشك فيه , فالشك 
فى الشرط يوجب الشك فى المشروظ . 

ظنا : لانسلم وقوع الشك: فى الشرط , وهذا لأن الأصل الدال 
على عنم التاق مو يميت يدل للين تحقق الشرط » ضرورة أن عدم 
المانع هو الشرط بعينه » فقد تبين أن المعترض على الفقها" » هسسو 
الذى غلط علاكثير من الفقهاء على ماتوهم . والله المسؤل أن يعصمنا 
عن الخطأ والخلل فى مظان السهو والزلل , انه خير موفق ومعين . 





. سقط لفظ "المانع " من أ ء د والمشبت من بقية النسخ‎ )١( 
. * رى فى آء د ” لكونه عدا مه ماتح‎ 
,. سقط لفظ "يدل " من ك‎ )*( 


> وكام مه 


قال المصنف ‏ رحمه الله فار 


) السألة الرابعة 0 


" يجوز أن يؤخر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تبليغ مايوحى 
اليه الى وقت الحاجة 053١‏ 


22 رز غال رشي الله سمه (]] الم أن طأعليرا تبليغ الوحسى 
الى وقت الحاجة فيه عاق يرع فى الخلاف فى جواز تأخير البيان من 
وقت الحاجة . 

قال صاحب الاحكام ؛ " الذين منعوا تأخير بيان المراد عن وت 
الخطاب الى وقت الحاجة اخظفوا فى جواز تأخير تبليغ ماأوحى الى 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من الاحكام والعبادات الى وقت الحاجة 
أكثر المحتقين على جوازه وهو الحق )77١‏ 





. " سقط لفظ " تعالى " من م » وفى ك " رضى الله عنه‎ )١( 

(؟) أسقط الشارح السألة الثالثة وهى : " وأما الخطاب الذىلاظاهر 
له وهو الاسم المشترك ' كالقرء بين الطهر والحيض ‏ فان 
له ظاهرا من وجهه د ون وجه " والدليل عليه ... الى آأخر 
هذه المسألة . 

فراجعها فى المحصول //١‏ 7007-9 . 

زع) راجعالمحصول ا١//7؟م-ووم.‏ 

( ع ) طابين القوسين ساقط من ب . 

(ه) فى ب " أن تأخير الوحى تبليغ الوحى " ولعله خظأ من الناسخ . 

(5) راجع الاحكام «/79) . 


5 0-5 5-5 


)00 )00 
ونقل ابن الحاجب ماذ كره صاحب الاحكام واختار ماأختاره . 


وأما ماذ كره فى القسم الرالي فواضح » وهو الذى ذكره صاحب 
المعتمد نقلا 200ظ وجهين ؛: 

أحد هما : أن ماذكره صاحب المعتعد , وهواذا أريد من 
الشخصفعل مايجب بيان ذلك الفعل له » والايلزم تكليف ما لايضاق 
وهو باطل ٠‏ هذا يستقيم طى أصل أبى الحسين » فانه يمضنع تكليسف 
ما لايطاق , وأما على أصل المصنف » وهو القول بتجويز التكليف بالمحال 
قلا . 

وثانيهما : أنه ذكر صاحب المعتمد : مايد ل على أنه لايجسب 
على النساء تحصيل العلم بما كلفن به ؛ وافقه المصنف طلى ذلك » وهذا 
لي سعلى اطلاقه ٠‏ بل المرأة اذا كانت ستعدة لتحصيل العلم بماتكلف 
به ءفلا بعد فى ايجاب تحصيل العلم عليها ': وأما اذا لم تكن ستعدة 
لذلك: ؛ فلايجبطيها ذلك , وكذلك الرجل اذا لميكن ستعمدا 
لتحصيل العلم لسر" فطنت كبلاد ته فلايجب ذ لك للم أيضا 

فلافرق فى ذلك بين الرجال والنساء , الا أن الغالب على 
الرجال بالنسبة الى النسا* الاستعداد والقدرة طى التحصيسل دون 
النسا" . 


(1) فى 21 دعم" وأجازي " . 

(+) راجع مختصر ابن الحاجب مع حاشية العضد ١57/0٠‏ . 

(ع) القسم الرابع الذى ذكره الامام الرازى هو : فى المبين له ؛ وفيه 
ساعق .- 

السألة الأول : الخطاب المحتاج الى بيان يجببيانه 

لمن أراد الله اقهامة دون من لم يرد أن يقيمه الى آخسر 
السألة " راجع المحصول ١/م/‏ 1م« - مم0 . 

)0 راج المعتت الوه ؟-وهم. 

(ه) فى أأاء د عم لسو' فطرته " 

() فى ب " فلايجب عليه ذلك " . 


- كمد 


6 () 
قال المصنف ‏ رحمه الله تعالي -: 


* يجوز من الله تعالى اسماع المكلف العام د ون اسطاعه المخصص 


الى آخر, عن 


حاتت هك فال رفص االمفهد 
قال صاحب الاحكام الذين /اتفقوا على امتناع تأخيرالبيان الى؟/ 1/11 
وقت الحاجة : اخظفوا فى جواز اسماع المكلف العام د ون اسطاعه الد ليل, 
المخصص ٠.‏ 
فذ هب الجبائعى وأبو الهذ يا( الى امتناع ذلك فى الدليل 


ل ”9 00 
المخصص السمعى د ون المخصص العظى , وذ هب أبو هاشم والنظام ؛ 





. " فى ك " رضى الله عنه‎ )١( 

(؟) سقط لفل " تعالى " من ب 4م . 

زع) راجعالمحصول ١/#/ع#م-‏ 0م . 

( ؟) مابين القوسين زيادة من ك . 

(ه) هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدى . البصرى 
مولى عبد القيس ؛ المعروف بالملاف ؛من أكمة المعتلة 
و شيوخهم », ولد بالبصرة ص م ١+‏ ه ء وكان حسنالج دل 
قوى الحجة ء سريع الخاطر ٠‏ له فضائح كثيرة مما أحدئه من 
البدع ؛ واليه تنسب فرقة الهذ لية من المعتزلة » توفى بسامسر 
سنة ه08 هاء. 

راجع ترجمته : فضل الاعتزال وطمقات المعتزلة ص عه , 

فرق وطبقات المعتزلة ص 6ه , الفرق بين الفرق ص 5 »الفهرست 
لابن النديم ص *.؟ ء شذرات الذ هب 9/وم : الاعتبللام 
لارهةم. 

() انظر رأيهما فى المعتمد 5.0/١‏ . 

(؟) هوأبواسحاق ابراهيم بن سيار » وهوابن أخت أبى البذيل 


- الم س 


وأبو الحسين البصرى الى جواز اسما والداري ارب ادام ينيك 
المخصص له عظيا كان المخصص يي ومو البق " 3 

قال ابن الحاجب" المانعون اخظفوا فى جواز اسماع المكلسف 
العام »د وناسماع المخصص الموجود والمختار الجا (9) 

واعلم أن هذه المسائل واضحة الأدلة والأسكلة والجواب ؛ فلهذا 
تركنا بسط الكلام فيها والفرق بين دذه السألة ؛ وبين جواز تأخسير 
البيان (( عن وقت الحاجة واضح ٠‏ وذلك لأن فى سألة تأخير البيان 
نك وقت الخطاب (ر لم يغزل الخطاب//) ولاكذ لك فى هذ هالصورة 
فانه نزل الوحى ٠‏ وم يسمعه المكلف السامع العام والله أعلم بالصواب[1) 





(-) العلاف » بعنه أخذ الاعتزال ولقب بالنظام لأنه كان ينظم الخرز 
فى سوق البصرة » وله أراؤه الشاذة فى القياس والا جماع ؛ وطعسن 
فى كثير من أهل الحديث ٠‏ واليه تنسب النظامية : هعد مسن 
أذ كيا * المعتزلة . توفى فى حد ود سنة زهاء 

راجع : النجوم الزاهرة ؟/عم؟ , العبر ١/ره١5281م»)‏ 

طبقات المعتزلة ص ٠6‏ »الطل والنحل 1/ 0ه ؛ الفرق بهن 
الفرق ص ١١‏ ؛ تاريخ بغداد «/؟4 ء الفهرست لابن 
النديم ص ٠‏ » الفتحالمبين 1١1١/١‏ . 

. فى أءد "لوسعيا " والمثبتمن ب ,ك عم وهوالصواب‎ )١( 

(؟) راجعالاحكام للامدى */؟»»-هع». 

(#) راجع مختصرابن الحاجب معالعضد 6//ا١١‏ . 

(6) مابين القوسين ساقط من ب . 

( ه) مابين القوسين ساقط من ب . 

(1) سقط لفظ " بالصواب" من ب » وراجع هذه السألة فى : المعتمد 


لعممر-د 





(ع) ر/ر.ودسع ١»‏ الاحكامللامدى «#/))- م عوء شرح الكوك ب ٍالمنير 
#لروهع »2 نبأية السول ١0١/٠‏ , الآياتالبينات ١١//ا؟١1‏ 
الستصفى ٠ ١55/5‏ فواتح الرحموت ؟/ ١ه‏ » تيسير التحرير 
بواره؟ ١‏ » شرع تنقيح الفصول ص 45م : التحصيل -599/١‏ 
#و؟ ء الحاصل 975/9؟ . 

وقد علق فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفى على هذ «السألة 
بقوله " و خلافهم : جواز اسماع الله المكلف العام دون اسماعه 
الدتيل المخصص له " خلاف لاجد وى له بعد انقطاع الوحى 
فلاينبغى الاشتفال قبله . 

راجع : الاحكام للامدى تحقيق الشيخ عبد الرزاق عفيفى 
«وروع ء التمهيد فى أصول الفقه ور مر «و* . 


الزرلست 


المدد 


- 964لمى - 


ا 0 07 


الأيية السسكورة 

وهو بكل شى' عليم البقرة 
انها بقرة البقرة 
فمن يد له بعد ماسمعه فائما 

اثمه على الذ ين يبد لونه البقرة 
فصدة من أيام آخر البقرة 
آحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسا 
تسائكم البقرة 
فالآن باشروهن وابتفوا ماكتب 

الله لكم وكئوا واشربوا البقرة 
ثم أتموا الصيام الى الليل البقرة 
واأتمو الحج والممرة لله فان أحصرتم 


نما استيسر من الهدى البقرة 
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من 

رأسه ففد يه من صيام البقرة 
تلك عشرة كالة البقرة 


ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن البقرة 


والمطلقات يتريصن بأ نفسهن ثلاثةقرو"البقرة 
وبمولتهن أحق برد هن البقرة 
لاجناح عليكم ان طلقتم النساء 

مالم تمسوهمن أو تفرضوا لبن فريضة البقرة 


اليك 


05-7 


39ت235 


14 


لله 


ل 


١م‎ 


١ما/‎ 


١م‎ 


1515 


12230 


514 


514 


1 ؟ 


>55 


20/9 


441 كمه 
كعم 


777 


لضن 


تلض 


اال اماملا 
؟و5ه 


7” * 2051 


414 


ه84 


> دعم س 


العدد الايتمسمسة 


١‏ - وان طلقتموهن من قهل أن تسوهن 


وقد فرضتم لهن فرهضة فنصف سسا 


أسم 
السورة 


فرضتم الا أن يعفون أو يعفو الذى بيده 


عقد ه التكاح 


1- ان الله ممتليكم ينهر فمن شرب 
منه فليس منى ومن لم يطعمه فاتهمنى 


الا من اغترف 
117- ان تبدوا الصد قات ننفماهى 
م- واحل الله البيع 


6- والراسخون فى الملم 
+٠‏ صن أتصارى الى الله 
١‏ - كيف يهدى الله قوما كقروا بعد 


ايمانهم وشهدوا أن الرسول حق 


وجا*مم البينات والله لايبدى القوم 


الظالين 
5 - أولكك جزاؤهم أنعليهم لمنة الله 
والملاعكة والئاس أجمعين 


البقرة 


البقرة 
البقرة 
البقرة 
العمران 


آل عمران 


آل عمران 


آل عمران 


ولا هم ينظرون 
2-5 الا الذين تابوأ من بعد ذلك 


وأدليهوا فان الله غنور رهيم 


آل عمران 


آل عمران 


رقم 
الآية 


7 ؟ 


حملن 


ها ؟ 


54 


.هم 


آلى 


ام 


هم 


كم 


ل لضف 
7 


للدلة 


ولاه 


6ه 


666 


#"/ ممه 


العدد 


6ه 


لماك 


- 


- 14 


2-84 
وات 


- (١ 


رخات 


د 


1 ا 


7 


- 8 
- 89 


-14 


-1 7 


امد 


الايسة 


حرمت عليكم أمهاتكم 


وأحل لكم ماوراء ذلكم 

ناذا أحصن فان أتين بفاحشة 
فعليهن نصف ماعلى المحصنات من 
المذاب 

لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
الا أن تكون تمعارة عن تراغ منكم 
ان الله لاهظلم مثقال ذرة 

وماكان لمم نأن يقتل مإناالا خطاً 
فتحرير رتبة مؤمنة 

مالهم من علم الا اتباع اللن 

الا مايتلى عليكم 

اليوم أكلت لكم د ينكم 

والمحصنات من الذ ين أوتوا الكتاب 
وأيد يكم الى المرافق 

والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما 


فقاسحوا برؤوسكم 
وهو الله فى السماوات والأرض 
وماتأتيهم من 'آية من آيات ربسهم 


ماأنزل الله على بشر من شى* 


النساء 


النساء" 


المائدة 
الاتمام 
الاتعام 


الاتعام 


قل من أنزل الكتاب الذى جاثبه موسى 2 


57 


"2 


م 


لله 


14١ 


ما 
دق 


5ه 


5 


95م ودمم 
لديف 
؟ هم 
اجام اا 
اللردك 
اكلا 
7,307 
4ه 
5*5 4 ولام؛ اليه 


ا الى ليا 
لخديال الى ال ل يفنا 


761 

امه 

م 
1١‏ 6ل" 
مع 6م15 


- لالم س 


العدد الآيبشينة لسري اكه المكمة 
؟؟ - وآتوا حقه يوم حصاده الانعام ١؟١‏ ى”> 
؟ 0-4 قل لاأجد فيما أوحى الى محرما 
على طاعم يطعمه الإتمعام 66( ننه 
هم - ثم آتيتا موسى الكتناب الاتعام ١١6‏ 00 
1 - ربنا لمنا أنفسنا وان لم تغفر 
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الاعراف ‏ «؟ حل 
باع - مالم من الاه غيره الاعراف 05.2055 
الا مهم نلا 
+ - فان لله خسمة وللرسول ولذى القربى الانفال ‏ ١ع‏ 8 
5 - ولا تنازعوا فتفشلوا وتذ هب ريحكسم 
واصبروا ان الله مع الصابرين الانفال جع - 
٠ه‏ - فاقتلوا الشركين التوية 0م ا 1ك 
454 م 
4 ك*؟ 


١ه-‏ حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون .ىه 0 ١59‏ موه 6/7 إ* 
؟ه- والذين بكنزون الذهب والفضة 2 الانفال عم ونه ,.م+د 


52 ياأيها النبى الانفال سن نا 
4ه - نان الله لا برضى عن القوم الفاسقين ‏ + 4١‏ ل 
هوه - ثم الله شهيد على مايفعلون يونس 660 لىى, 
1ه- وأهلك الا من سبق عليه القول ‏ صوب 6 م 


لاه - ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنى 
من أهلى وان وعداك الح وأنت 
أحكم الحاكنين هود .1 ملع 


المداد 


5م- 


1لملى- 


لالم - 


4م - 


م8- 


53 


-و١‎ 


و- 


-* 


؟5- 


-96 


- 07 


07 


-54 


- 484 


ملكت 


> للم 


الآية 


وأوتيت من كل شى 
قللا يعلم من فى السماوات 
والأرني الفيب الا الله 


شى” همالك الا وجهه 


فلبث فيهم ألف سنة الا خسيزعاما 


ان الله بكل شى' عليم 
وما أرسلناك الا كافة للناس 


الله خالق كل شى' 


ليس كمثله شى* وهو السميعالبصير 


تد مر كل شى" بأمر ربها 


مجمك رسول الله 


وأن ليس للائسان الا ماسعى 


كل من عليها فان 


لا يسمعون فيها لفوا ولاتأثيما 


الا قيلا سلاما سلاما 


ن المصد قين والمصد قات 


الذ ين يظاهرون منكم من نسائكم 


ماهن أمهاتهم 
فتحرير رقبة 
وماآتاكم الرسول فخذ وه 


السورة 


الواقمة 


الحديد 


المجادلة 
المجادلة 


الحشر 


لايستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة 0 


الأيلة المقكة 
؟؟ دوه 
16 لا١١‏ 
مم2 للك 
1١5‏ 56م 
121 قفن 
4١ 1+‏ 
ا حمه 
1 13 

56 5ه 
23:3 75 
9 مه 
33> لكين 
ربل الما 257 
م١‏ لم١‏ 
1 ه16 

؟ 6 مم0 
4١ 37‏ 
مقا ١م؟‏ 


وعم د 


1 3 
المدد الآيلة السورة الأيكة ‏ الصكمة 


--- احاح مضه مامه ممه ماه 


مه - ان أريد الا الاصلاح مااستطمعت 


وماتوفيقى الا بالله طيه توكلت واليدأنيب هود إرير آم 
وه - التأتننى به الا أن يحاط بكم يسف 00> 5 
+ - وسثل القرية ‏ 7 يسف 0 اام يلف 
وان تمدوا تعمت الله لاتحصوها ابراهيم )»+ جِ 
7 - انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الحجر »1 200 
++ - فسجد الملائكة كلهم أجمعون الا 

أبليس الحجر .258 (م (لراا(؟ 9 ثم 
4+ - فلا تقل لهما أف الاسراء ‏ مم 7 ل 
ه - ان تكونوا صالحين فانه كان 

للأوابين خورا الاسراء .ه, 0 
- ولاتقتلوا النفس التى حرم الله 

الا بالحق الاسراء بوم 5ى7”2> 
+ - فقد جملنا لوليه سلطانا الاسراء بوم ولف 


4 - ثم لنتنزعن من كل شيعة أيهم 

أشد على الرحمن عنيا مرهم 535 ١‏ 
8- قال هى عصاى أتوكاً عليببا 

وأهش يها على ضى ولى قيها 

مآرب أخرى طه ١‏ 1 
٠.‏ ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 


ربكم فاعيد ون الائبيا"ء «؟ وق 


العدد 


1 


- 7 


7ص 


كلا 


ةم - 


1ع - 


لامعا 


- 4 


- 8 


-م١‎ 


مه 


5م - 


شيعه 


1 3 
!| 3 السورة الإايلة 


انكم وماتمبد ون من دون الله 


700 الانبياء اه 
ان الذين سيقت لهم منا الحسنى 

أولئك عنها معد ون الانبياء ١٠.١١‏ 
الزانية والزاتى فاجلدوا كل واحد 

منهما مائة جلدة النور | ؟ 
والذ ين هرمون المحصنات النور | ع 
ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا الور || ع 
الا الذين تابوا الور ى 


والذ ين يرمون أزواجهم ولم يكن 

لهم شهد! * الا أنفسهم النورر 0ه 
والخاسة أن لمنت الله عليه ان 

كان من الكاذ بين النور 2 م“ 
وبد روا عنها المذاب أن تشهيد 

أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ,, .م 
والخاصة أن غضب الله عليها ان 

كان من الصاد تين النورر | ٠»‏ 
أن هم الا كالا نصام بل هم أضل سبيلا الفرقان عع 
فأوحينا الى موسى ان اضرب يعصاك 

البحر فائفلق فكان كل فرق كالطود 

العظيم الشعراء 0# 
ولاتيخسوا الئاس أشيا “هم الشمرا* ١8‏ 


رقم 


ا 


لم 


يقد 


7455 


7ه 


لمعه 


*1؟ءالمه 


- م6١‎ - 


المدد ‏ الآيسسة السيرة الآيشنُة الصتئحة 
؟ ٠.‏ لاتدرى لمل الله يحدث 
بعد ذلك أمرا الطلاق ١‏ 16 
١ ٠٠‏ وأولات الأحمال أجهلن أن 
يضمن حطهين الطلاق ‏ ع اك 
؟ ٠٠‏ أسكئوهن من حيث سكنتم الطلاقن > 31 
ه.٠-‏ فقد ضفت قلههكما التحريمر ‏ )2 لل 


١١1‏ والذين هم لفروجهم حافظون 
الا على أزواجهم أو مالكت أينائهم الممارج ‏ وم .عو 0 وو 
-١ +‏ فاقرؤا ماتيسر من القرآن المزمل 20.؟ 7١‏ 
م١ -١‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة المزمل .م ملعم 


و- ١‏ أن علينا جمعه وقرانه , فاذ! قرأناه 


فاتبع قرآئه ثم ان علينا بيانه القياءمة  156١2291‏ ضهره 
1- ثم كان من الذ ين آمنوا البله  ١١‏ 5 
5- والسماء ومايناها الشس | 0 اعم 
- ونفس وماسواها الشس ‏ “0 ف 
-١١‏ وماخلق الذكر والائش الليل اسم 2 
-١‏ لاأعبد ماتعبد ون الكافرون ؟ لولم 
د قل عوالله أحد الاخلاص ١‏ 7*1 

لييا لي لين 
لبا * 


1 


-5 


0 


- 


اذا التقى الختانان فقد 
أرأيت لو تمضمضت بما* ثم 
أغد ياأئيس على إمرأة هذ 


الا بحقها 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لااله الا الله 


وجب الفسل 


أسك أربما وفارق سائرمن 


أئما الاعمال بالنيات 
ائما الربا فى التسيثة 
ائما الما* من الماء 


انها ليست بنجسه انها من الطوافين عليكم والطوافات 


أنه صلى فى الكمبة 


أنه صلى الله عليه وسلم - قرن وطاف طوافيسن 


وسعى سعيين 
أينا اهاب د بغ فقد طهر 


بعثت الى الأأخمر والأسود 


( حرف اليا' ) 


رقم الصة 5 


الفا 


ديل 0 
42496 ١ه‏ 

"560١ 

7*1 

اللا 
42٠‏ دوه 8ل« 
11١175 211‏ 

لحن 

5 

ه 4 


7” 


"مقي 


18 


١ 


؟آت- 


1 


1 


1 


11 


6؟- 


ملت 





64م مه 


( حف التا*ء ) 
تجز' عنك ولاتجزى عن غيرك 
( حف الحا' ) 
حكى على الواحد حكىى على الجماعة 

( حرف الخا؟' ) 
خذ وا عنى خذ وا عثى قد جمل الله لهن سبيلا 
خذ وا عنى مناسككم 
الخراج بالضمان 

( حرف الدال ) 
دع الصلاة يام اقرائك 

( حرف الراء ) 
رفع عن أمتى الخطأ والنسيان 

( حف الشين ) 
الشهر هكذا وهكذا ومكذ ا 

( حرف الصابد ) 
صلوا كما رأيتمونق أصلى 

( حرف الطاء ) 
طلقنى زوجى ثلاثا 

( حرف الفاء ) 
فى أربعين شماة شاه 
فى جلد شاة ميمونة ودباغه طهور 
فى الخيل السائمة فى كل فرس دينار تؤديه 


رقم الصفهسسة 


لان 


4١ 


6وه 


737307 


6١‏ 2 ؟5ملا 


"١6‏ 2 8إلا 


>53 


ل ل ران 


لام 
114 


حر 


2 


1 


نك 


5 


بج لأس 


فى سائمة الفتم الزكاة 
فيما سقت السما* المشر 


( حرف القاف ) 


. قفى بالشفمة للجار 


( حرف الكاف ) 
كان فيما أنزل من القرآن عشر رضمات معلومات 
كان يتهجد 
الكقارة 
( حرف اللام ) 
لمن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فجطوها فباعوها 
ليس على السلم فى فرسه وغلامه صداقة 
ليس فيما دون خمسة أوسق صد قه 
( حرف السم ) 
مارأه المسلمون حسنئا فهو عند الله حسن 
المتبايعان بالخيار مالم يفترقا 
من بد ل د ينه فاقتلوه 
من توضاً وضوئى هذا ثم صلى ركمتين لا يحددث 


من قرن حجته الى عمرته فليطف طوافا واحد! 


د١‎ »2١ا74‎ 
255 


لدلدك 


154 


1١7 


1١ ااا‎ 


747 


يقر 


5ه 


536 


500313 


5لممه 


؟لالا 


وه- 


وه- 


؟ا وه 


اوت 


66 


-06 


-1كمه 


الحدهبمبكث 


( حرف النون ) 
نحن معاشر الأ نبيا' لا نورث ماتركتاه صد قه 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر 

( حرف الواو ) 
الوصال حرام على كل سلم 
الولد للفراش 

( حف الياء ) 
يدا بيد 

( حف الباء ) 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته 

( حرف اللام ألف ) 
لااذن 
لاتبيموا البر بالبر 
لاتقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن 
لاتنكح المرأة على عشها وطى خالتها 
لاملاة الا بطهور 
لاصلاة الا بفاتحة الكتاب 
لاصيام لمن لم بيبييت الصيام بالليل 
لائكاح الا بولى 
لايشكر الله من لا يشكر الناس 
لايقتل مسلم يكافر ولا ذوعهد فى عهده 


ل باه 


65 


1131 


6١‏ 2 ك7 
+" 1194 
55> 
؟و5ه 
9*6١:‏ 
؟هما 
17 4دوهاض, 


707 
555 


ا 


4١ 


- كم سه 


(( فهوس الحدود والمصطلحات (( 


المدد الاسم الصفحة العدف الاسم الصفحة 
:8 الاستمارة مم «؟ الدليل فل 
9 الاستفهام 7 وم الدور 001 
3 الاشتراك شيل 3 الرسسم ١6١‏ 
5 أصول الفته 001١١١-65‏ ١م‏ السالبة الكلية ‏ ووو 
5 الامكان الخاص 7*3 5+ السبب اليل 
5 الامكان العام كى”, +5 الشخصية نا 
'للبرشان 0 الشسرط ١١‏ 
5 التسلسل 2 هم الشمولالا ستفراقى ١١+‏ 
1 التناقض 35 1 الشكل الثانى 114 
”ايده ع 7م الضمافر 6 
5 الجزئيتين مر م؟ الطشرد ذمهة 
ع فسن عع و؟ الظاهمر 61-1( 
بود عب الاير 58 06 القام ل 
34 جمع السلاءة 1 ١ع‏ العرف حل 
1 جمعالظه 1 5 العكس اه 
٠‏ لفون 1 ؟؟ العلسم 10 
07 الجوهر 1 هلع المتلق 0 
0004 الجوجر القرب هع ه) المله 1 
0014 الهف 1 عوارض اا 
الحقيقه 184-17( 7ع الفصل 1 
الحكم 1١١1-٠‏ المع القاعدة 5 
9 الحطية 55 و القضية ل 
«؟0 الخاص ل ٠ه‏ القلب 511 
04 الخاصه 5 وه القباسالاستثائى ممم 
هه دلالة الالتزام م١‏ ؟ه القياس ١15‏ 
1 دلالة التضمين يشال “اه الكلام النفسانىي ‏ م؟١‏ 
١+7‏ دلالةالمطابقة فضال 


6ه الكلى ترف 


ع وعم > 


العدد الاسم المح سة 
هده الكلى الطبيمى 55 
هه الكنايات وعم 
-02 اللازم الاتفاقى .ع 
ىه المجاز ١١-11‏ 
51 المرادف 1 
0٠‏ المضهوم ١‏ 
35 مخهوم المخالقة 46 
33 مفهوم الموافقة 255 
0 المقتضى بلك 
014 المقد مات /ا6١‏ 
.+ المنفصلة وم 
الموجبة الكلية ور 
7+ النسخ ذلا ارا 
> النظر نل 
2065 النقض 64 
0٠‏ النكرات ١61١-6‏ 


الهجنه نوم 


0 


-1١ 


إلا 


ابراهيم بن خالد بن أبى ليمان الكلبى البقدادى 
" أبوثور”. 

ابراهيم بن سيار أبو اسحاق المعروف بالنظام 
ابراهيم بن على بن يوسف الفيروزبادى الشييرازى 
الممروف بالشيخ أبو اسحاق 

ابراهيم بن على بن محمد السليى النقريق 
ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الاسفرائيتق المعروف 
بالاستان 

ابراهيم بن محمد السرى بن سهل الزجاج 
أمواهيم بن محمد بن عرفه بن سليمان الأزدى 
الواسطى أب وعد الله الطقب ينفطويه 

ابراهيم بن هبة الله بن على القاضى نور الدين 
الاسنائى 

أحيد بن أبى أحمد أبو العباس المعروف يابسن 
القاضى الطبرى 

أحمد بن انا ريس بن عبد الرحمن بن عبد الله 
القرانى 

اعد بن الحسين بن أحمد بن معالى الموصلى 
المعروف بابن الخباز 


- أحمد بن حنيل الشبيائى أبو عبد الله 


رقم المة 5 


144 


ألم -ككم 


كم 


"1 


؟ 


-1/ 


1 


- ووم م 


الاسسم رقم الصفحيسة 
أحمد بن الخليل بن سمادة البرمسق 1 
أحمد بن عير ين سريج اليد اندى أبو العياش 1 


أحد بن على بن محمد الوكيل أبو الفتح المعروف 
بابن برهان 00 
أحمد بن محد بن أحمد المعريف بابن القطان 1 
أحمد بن محد بن منصوربن أبى القاسم أبسو 
العباس ناصر الد ين 

نف 
أحمد بن محمد بن سالم نجم الدينأبو العباس التغللبيى لام 


اسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم البابائق البغفدادى ١ه‏ 


اسماعيل بن يحبى بن اسماعيل أبو امراهيم المزتى ]20 

أنيس بن الضحاك الأسلى 7 
( حرف التاء ) 

تمرجين بن بسو بها د رخان 18 
( حرف الجيم ) 

جلال الدين أحد بن عبد الرحمن بن محمد 

اليكندى الد شناوى علا- ”و 
( حرف الحاء ) 

الحسن ين أحمك بن يزيق أيو سميد الأمطاهرق 1 


الحسن بن الحسين أبوطى المعروف بابن أبى هريرة | ا" 
الحسن بن سار البصرى أبو سميد الشهور 

بالحسن البصرى 1ه 
الحسين بن أبى بكر بن عياضبن موسى القوص 70 


- زومر م 


| الاسم #المسد 
الحسين بن صالح بن خيران 2 
-+٠‏ الحسين بن على أبو عبد الله البصرى الحنفى ,6 
(+- حنبل بن اسحاق بن جنبل أبوعلى ابن عم الامام 
أأعة ليق 
( حف الخاه ) 
؟+- الخليل بن أحمد بن عبرو بن تميم الفراهيدى 1 
( حرف الزاى ) 
**- زيف بن ثايت بن الضحاك الخرزرجى البخسارى 
المدنى الفرض لحن 
( حيف السين ) 
4- سراج الدين الهرتلى 7 
هم- سليمان بن خلف بن سعد الأندلسى * أبو الوليد 
الباجى ” 335 
1 سيف الد بن قطز بن عبد الله 6" 
( حيرف الصاب ) 
7م صالح بن أحد بن محد بن حنبل بن هلال ملام 
( حرف الطاء ) 
م؟- طفريل المحسنى 73 


9 


طاهر بن عد الله بن طاهر بن عمر الطبرى المكثى 
يأب الطيب 75 


6 نّ- 


- اوم سه 


الاسم 


( حرف العين ) 
عائشة بنت أبى بكر الصديق * آم المؤمنين * 
عبد بن زمعة بن قيس القرشى العامرى المكى 
عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار أيوالحسن 


المعتزلى “ قاضى القضاة ” 

عبد الرحمن بن ابراهيم بن سباع الفزارى البدرى 
الفركاح 

عبد الرحمن بن صخر الدوسى الصحابى الجليل 
" أبو هريرة * 


عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم 
عبد السلام بن عبد الله بن أبى قاسم بن تيمية 


عه المبركات 


عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائق 


عبد المزيز بن عيد السلام أبى القاسم المعروف ” بالمعز 


بن عبد السلام ” 

عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله محمد أبو زكى 
المنذ ري 

عبد الله ين أحكد بن محمد بن قدامة المقد سسى 
الحنيلى 

عبد الله بن النيعرى بن قيس بن عدى القرشى 

عبد الله بن طلحة البابوى الأند لسى القاضى أبو بكر 
عبد الله بن عهاس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم 
النبق ‏ صلى الله عليه وسلم - 


7 


كملا 


مه" 


- هلم س 


و الاسم 

ه - عبد الله بن عمر بن الخطاب العد وى القرشسى 
أبو عبد الرحمن 

هه - عبد الله بن عثمان بن عامر بى كمب القرشى أبو بكر 
الصديق 

1 - عبد الله بن عمر بن محمد أبو الخير البيمساوى 
المعروف بالقافى البيضاوى 

ان - عبد الله بن محمد بن على الشهرى المعروف بايسسن 
التلسائى 

4ه - عبد الله بن الستنصر بالله ” الخليفة المباسى “ 

- عبد الله بن سسعود بن غافل أبو عبد الرحمن “الصحابى ” 

٠‏ - عبد اللك بن الشيخ عبد الله بن يوسف الجوينى ” أبسو 
المعالى * 

١‏ - عبد الطك بن عبد العزيز بن عبد الله ابن الماجشون 

؟ - عبد الوهاب بن على البقدادى المالئى 

16 - عبيد الله بن الحسن بن دلال أبو الحسن الكرخى 
الحنفى 

- عبيد ألله بن المنتاب بن الفضل البفد اندى المعروف 
بابن الليان 

5 - عبد الواسع بن عبد الكاقى بن عبد الواسع الأأبيسرى 

3 - عطاء بن أبى رباح أسلم بن صفوان النكى 

7+ - عثمان بن جنى أبو الفتح الموصلى 


10821 


2 


نا 


15 


١5 


5ه 


57 


16 


؟1١‎ 


ه١‎ 


ل#وع*7 


)وم هه 


الأسسم 


5 

+ - عثمان بن عفان بن أبى العاص القرشى ” أمير 
المنين ” 

4 - عثمان بن عمرين أبى بكر بن يونس الطقب بجعال 
الدين المعروف بابن الحاجب 

٠‏ - عثمان بن مناعون بن حبيب الجمسى 

07 على بن أبى على بن محمد بن سالمأبو الحسسن 
سيف الاين الأمدى 

؟7 - على بن اسماعيل بن اسحاق بو الحسن الأشعرى 

7 - على بن الحسين بن موسى بن محمد المعروف 
بالشريف المرتضى 

6+ - على بن حمزة بن عبد الله أبو الحسن الكوفى الكسائن 

0 - على بن عبد الكاقى بن على بن تمام السبكى أبو الحسن 

1 - على بن عيسى بن الفرح بن صالح أبو الحسن الربعى 

/ا/ا- على بن محمد بن عبد الكريم ابن الاثير 

مب - عمر بن الخطاب ين نفيل العد وى القرشى أيسسو 
حفص" أمير المؤنين * 

؟ - عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثى أبو بشر الملقسب 
بسيبوية 

٠م‏ - عويمر المجلائى بن أبي أبيض المجلائى بن عويمسر 
بن الحارث بن زيد بن جابر 


١م‏ - عيسى بن أبان بن صد قة أبو موسى الحنفى 


ل" - 59 


م1 


١١١-66 


515١ 


7ه - لام 


5م 


فنا 


1.5 


لضن 


دين 


16 


- مور م 


5 الاسم رقم الصذحة 
( حرف الفين ) 
م - غيلان بن سلمة بن متمب بن مالك بن كعب الثقفى 
© أبوعير * 60 
( حرف الفاء ) 
“ار - فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية القرشية 51 


( حيف القاف ) 
م - القاسم بن عيسى بن اد ريس بن معقل بن عمسيير 
المجلى أبو دلف العجلى لك 
وم - القاسم بن محمد بن يوسف اين محمد الاشبيلى البرزالى ور 
( حرف الكاف ) 
3 - كمال الدين أحمد بن زيد السمناتق 1 
( حرف اللام ) 
ام - لبيد بن رييمة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب 
بن ربيعة الكلايى ( حرف الميم ) 4" 
مالك بن أنس يأبو عبد الله رضى الله عنه - 0 
ور - مجد الدين يحبى بن الربيع بن سليمان أب و علسى 
الواسطى +-و 
٠و‏ محمد بن أبراهيم بن عبد الرحمن القاضى ” الضياء 
المناوى” ام 
١‏ - محمد بن ابى يكرين محك الفارس أبو عبد الله شس 
الدين ”7 


45 - محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرج أبو عبد الله القرطبى )29-4١‏ 


- كور مه 


م الاسم 


؟ - محمدين أحمد بن عبد الله بن خويزتك ان 


)؟ - محمد بن أحمكد بن عثمان بن ابراهيم المعروف 


بابن عدلان 
هم - محمد بن أحمد بن عثمان التركمانى المعروف 
بالذ عبى 


1 - محمد بن أحمد بن محمد أبو جعفر السمنائى 

07 - محمف بن أن ريس الشائمى 

,» - محمد بن أحمد بن محمد العلقى 

- محمد بن جرير بن يزيد أبو جمفر الطبرى 

١.٠‏ محمد الحسن بن قورك الأصبهائى 

١ ١‏ محمد بن الحسين بن عبد الله الأرموى تاج الدين 
أبو الفضائل 

؟ . ١‏ محمد بن داود بن على بن خلف الظاهرى أبويكر 
الااصفهائق 

م . ١‏ محمد بن الطيب بن محمد بن جمفر أبو بكر الباقلائى 

٠ )‏ 9- محمد بن عبد الله البقد ادى أبو بكر الصيرفى 

ه ١ ٠‏ محد بن عبد الله بن محمد بن صالح بن عمر الابهيرى 

1 محمد بن عبد الله بن محمد الأئدلسى المعروف بابسن 
العرين 

/اء - محمد بن عبد الواحد بن عبد الكريم أبو المكانم 
المعروف بابن خطيب 

برء -١‏ محمد بن عبد ألوهاب أبو على الجبائق 

١ 9‏ محمد بن على بن اسماعيل القفال أبو بكر 

١٠‏ محف بن على البار نبارى الطقب ب“طوير الليل” 


لام حلام 


>53: 


5٠ 


1 


املا 


لديل 


الا 


الما 


ممع 


55 


ه6ه١‎ 


- لاولم - 


5 الأسستم 


0 محمد بن على بن الطيب أبو الحسين اليصرى الممتزلى 

1( محمد بن على بن عبد الواحد الأأتصازى ” كمال الدين” 

١‏ محمد بن على بن عمر التميى المازرى أبو عبد الله 

1 محمد بن على بن وهب ” تقى الددين القشيرى المعروف 
بابن د قيق العيد 

ه١١‏ محد بن على بن يوسف رضى الدين الاتصسارى 
الشاطبى أبو عبد الله 

1- محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنيارى 

-١9 7‏ محمد بن محكد بن جعفر البفد ادى المعيوف باله قاق 

4 محمد بن محمد بن محمد الفزالى الطوسى أبو حامد 

8 محك بن الهذ يلين عبد الله أبو الهذ يل المعسروف 
بالملاف 

-١ ٠‏ محف بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس المعروف بالمبرد 

١١‏ محمد بن يوسف بن أبى بكر بن هبة الله البمزرى 

؟ -١‏ محمد بن يوسف بن على بن حيان الا ند لسى 


8” (س محمد بن بونس بن محمد بن متمة بن مالك الا ريلى 


؟ (- محمود بن أبى بكر بن أحمد أبو الثناء سراج الد ين الا رموى 


6 محمود بن رشيد المطار 

١ 1‏ محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشرى 

-١ 50‏ محفوظ بن أحمد بن الحسين بن أحمد الكلوذائى 

-١ 4‏ محص الد ين أبو زكريا يحبى بن شرف النووى الحزاى 


- المفضل بن عمر بن المفضل الابهرى ” آثير الدين ” 


١1١مل‎ 


7 - ولا 


؟.1 


م 


-ل- ألم 


كم 


6 


و1 


يذه 


غوصن 


تكن 


4١ 


7*5 


- ههمر -س 


5 الألنقهم 


١ ٠‏ مظفر بن أبى محد بن اسماعيل بن على التتبريزى 
( ميمولة بنت الحارث بن حزن الهلالية 

( حيرف النون ) 
١‏ النعمان بن ثابت بن زوطى الا مام أبو حنيفة 

( حرف الهاء ) 


١ ”+‏ هانى بن نيار الا نصارى 


-١ 4‏ هبة الله بن عبد الله بن سيد الكل أبو القاسم بهاء الدين 


الققطى 
ادغلا كوين قولى ين يكير حان النفلى 
( حرف اليا" ) 
-١ 1‏ يحى بن حيش بن أميرك السهروردى 
-١ ” 7‏ يحبى بنزياد بن عبد الله الد يللى المعروف بالفراء 


” يحى بن على بن تمام بن يوسف السبكى ” صدر الددين‎ -١ 


-١‏ يمقوب بن أبراديم بن حبيب القاضى أبو يوسف 
-١ ٠‏ يعقوب بن اسحاق أبو يوسف بن السكيت 


١‏ ل يوسف بن على بن محمد أبوعد الله الجرجائى 


ان 


715 


درس كد 


55 


7 ؟ 


كه 


15م 


1لم؟ 


هع 


المدد 


- وهم -س 


(( فهرس الفرق والمذاهب )) 


اسم الفرقة 


رق الففحة 


؟؟ - #؟ 


؟؟ - ”؟ 


3 
لاض نا‎ 
١ "١-1١ *- 
37 


لم؟ 


ع .وم - 


(ر فهوس الشواهد الشعرية )) 


مرتية حسب القوافنى 

الا الأوارى لأياما أبينها 

والنؤى كالحوض بالمثالومة الجلد 
وبلدة ليس بها أئيسس 

الا اليعاثير والا الميسسس 
انأ اذا خطانئئا تقمتما 

وقد صرت البكر يوما جتنا 
الا كل شى* ماخلا الله باطل 


أتوانارى فقلت منون أنتسم 
فقالوا الجن . قلت عموا ظلاما 


مجهول قاعله 


شمر بن الحارث 


الصفمة 


؟كه 


7ه 


لل 


لللدند 


المدد 


) 


فهرس الأماكن )) 
رقم 

الصفحة العدد 
و*؟ م١‏ 
١‏ 15 
اال م 

5ه 5١‏ 
71 بن 
١م‏ 1 
لف 55 
1 نا 
ان 51 
و؟ 7 ؟ 
1١١‏ 14 

وكس.؟ 59ي_ 
لق 5 
م1 لضن 
”7 انا 
« الحا 
١١‏ 


عين جالوت 
غؤنه 


فا دس 


قرطبسه 


وب 
الكرك 


الصفحسة 


6م 


١ 
؟١‎ 


(5-١ 


7 


١ 


75 


مه 


-ل-ام 


م 


كارك 


(( هوس المراجم والمصادر )) 


١‏ - أبرز القواعد الأصولية المؤثرة فى الختلاف الفقهاء 
د / عمر بن عبد العزيز محش + مذكرة مطبوعة على الآلة الكاتية 
قسم الد راسات العليا بالجامعة الاسلامية بالمديئة المورة , 

؟ - الابهاج فى شرح الضهاج 
لتقى الد ين على بن عبد الكافى السبكى المتوفى سنة هاه - 
وولده تاج الد ين عبد الوهاب بن على السبكى المتوفى سنة (لالاه 
تحقيق وتعليق د / شعبان محمد اسماعيل ‏ الطبعة الأوليبى 
0١‏ (ه- إلمو وم- مكتبة الكليا الأزهرية ‏ طبعة دار الكيب 
العلمية - بيروت . 

م - الاتقان فى علوم القران 
لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى التوفى سنة 91وهء 
تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم ‏ الطبمة الأولى بارع ده 
517 (م- مطبعة الشهد الحسينى ‏ القاهرة . / 

- أثرالا ختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء 
د / مصطفى سعيد الخن - الطبمعة الثالثة ؟. )ع زهب 5يرو و 
مؤاسسة الرسالة ب يهروت . 

ه - الاحكام فى أصول الاحكسام 
للحافظ أبى محمد على بن حزم الأندلسى الظاهرى التوفى 
سئة 1 معه ا . 
مطبعة العاصة بالقاهرة - نشر زكريا على يوسف - منشورات دار 
الافاق الجديدة ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية «.) زهده مو (م 


تحقيق : أحمد شاكر . 


عكل- 


- الاحكام فى أصول الا حكام 
لسيف الد ين على بن أبى على بن محمد الامدى المتوفى سئسة 
م 
تحقيق : أحد الافاضل مايرم زه 911 إم - مؤسسة الحلبى 
وشركاه للنشر والتوزيم ‏ القاهرة . 
٠‏ - أحكام القران 
للامام أبى عبد الله محمد بن اد ريس الشافعى التوفى سنةع . ؟ 
تحقيق : الشيخ عبد الفنى عبد الخالق - طبع دار الككسب 
الحلمية ‏ بيروت - لبنان سنة موم زهب ها51وم, 
م -أحكام القرآن 
لابى بكر أحمد بن على الرازى الجصاص الحنفى التونى سنسسة 
ولالاهاء. 
مطبعة الأوقاف الاسلامية فى أسكنبول سنة م نمم وه . 
- أحكام القرآن 
لأبى بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربى المالكسسى 
المتوفى سنة م«عووه . 
تحقيق : على محمد البجاوي ‏ طبع دار المعرفة ‏ بمروت لبنان 
٠ ٠‏ أدب القاضى 
للقاغى أبى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى البصرى 
المتوفى سنة عه , 
تحقيق الاستان : محبى هلال سرحان - مطبعة الارشساد 


بغدأد روناره ب إ70اوام. 


- 14م - 


ور_الأدب العربى وتاريخه 
لمحمود مصطفى - الطبعة الثانية سنة 1و؟ زه , طيعسسسة 
مصطفى الحلبى . 

؟ ١‏ آد اب البحث والمناظرة 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطى المتوفى سنة 17م ره سن 
مطبوعات الجامعة الاسلامية بالمدينة النورة ب مطابع شركلة 
المدينة للطباعة والنشر ‏ جده ٠‏ 

+ + الأديان والغرق والمذ اهب المعاصرة 
لعبد القادر شيية الحمد ؛ من مطبوعات الجامعة الاسلابة 
بالمدينة المنورة . 

١‏ ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأأصول 
للعلامة محمد بن على الشوكانى المتوفى سنة ٠.‏ 5؟ (ه . مطبعة 
دار المعرفة ب بيروت / لبنان ٠.‏ 

م -١‏ أسباب النزول لأبى الحسن على بن أحمد النيسابورى الواحدىالمتوفى 

سنة م5عه . 

تحقيق السيد أحمد صقر _الطبمة الثائية بام زه - غ41 (م 

1 !- الاستيعاب فى أسماء الأصحاب لابى عمر يوسف بن عبد الله بن محصسد 

ابن عبد البر الأند لسى المتوفى سنة .عه . 

الطبعة الأولى بمطبعة السمادة بالقاهرة سنة م م زه ”على 
هامشالاصابة ” الناشر : دأآر الكتاب العربى . 

١+‏ أسرار البلافة لعبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى المتوفى سنة ب 
تعليق السيد محمد رشيد رضا ‏ دار المعرفة للطباعة والنشر 


0 (ه-5م1 ١م‏ . 


ككله 


1؟- أصولالفقه للشيخ محمد بن عفيف الخضرى المتوفى سنة م + زه 
الطبعة السادسة ورم 1ه-113 9م المكتية التجاية 
الكبرى . 

؟- اعلام السنن شرح الاتصارى على ايسافوجى وحاشية عليش عليه 


م5 الاعلام لخير الدين الزركلى 
الطبعة الخامسة سنة ..رو زم دار العلم للملايين ربيروت . 

18- الأتسسساب 
للامام أبى سعد عبد الكريم بن محمد ين متصور التتيسسى 
السسمعاتى المتوفى سنة ١ه‏ ه-5١1م.‏ تى 
تحقيق : فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن يح المعلس الينانى 
الطبعة الثانية سنة ..) (ه- .٠92١م‏ . الثاثشر : محمد أميين 
دمج - بيروت / لبئنان ٠‏ 

.م الائصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذ هب الامام أحمد بن حثبل 
لعلاء الدين على بن سليمان المرد اوى الحنبلى المتوفى سننسة 
ولرزه ٠.‏ 1 
تحقيق : محمد حامد الفقى ‏ الطبعة الاولى ‏ بمطبعة السنة 
المحمدية بالقاهرة سنة ولام ١ه‏ 155١م‏ . 

و أوضح السسالك الى ألفية ابن مالك لأبى محمد عبد للله ين يوسفدبن 

5 بن هشام الأنصارى المتوفى سنة وو باه . 

تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد ‏ مطبعة السمادة بمصر 
سنة 1م" رهاب 551 ام ٠.‏ 

؟+- الأموالى لأبى عبيد للامام الحافظ الحجة أبى عبيد القاسم بن سلام المتوضى 
سنة عو أوؤهاء 
تحقيق وتعليق محمد خليل هراس » الطبعة الثانية سنة مم زه 
هاو وم دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيج . 


- لاثالم س 


م الايضاح فى علوم البلاغة 
للامام الخطيب القزوينى المتوفى سنة +78 ى » شرح وتعليق 
د . محمد عبد المنعم خفاجى -الطبعة الخامسة سنة 11 ه 
له إم » منشورات دار الكتاب اللبنانى / بمروت . 

- أيضاح المكثون فى الذيل على كشف الظنون 
للعالم اسماعيل باشأ بن محمد أمين البغدادى المتوفى سئسة 
6 (ها ء منشورات مكتبة المثنى ببقداد . 

وم الآيات البينات 
لاحمد بن قاسم الصباغ العبادى المصرى المتوفى سنة 15و ه 
طبعة مصرسنة 521 زها ه. 

1م اليحر النحيط 
لبد رالدين محمد بن عبد ألله المتوفى سنة ع ولاه . 
مخطوط فى الجامعة الاسلامية تحت رقم 97م - 251 

++ البحر المحيط لأثير الدين أبى عبد الله محمد بن يوسفين حيان 

الاند لسى الغرناطى الشهير بأبى حيان المتوفى سنة مع باه . 

الطبعة الاولى سنة م ٠م‏ وؤهاء مطبعة السهادة بالقاهرة . 

4- بد اعم الصنائع فى ترتيب الشرائع 
لعلا' الدين أبى بكر ين سعود الكاسائى الحتفى المتوفسى 
سنة لالم موه الطبعة الثانية سنة ؟5.ع زه 25و ام. 
الناشر : دار الكتاب العربى بيروت / لبنان . 

4- بدائع المنن فى جمع وترتيب مسند الشافعى والسنن 
ترتيب عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتى . 


له 53 0 
الطبعة الاولى سنة 54م إهااء طيع دار الائوار يمصر ٠.‏ 


ا 


.)- البداية والنباية 
للحافظ اسماعيل بزعمر ين كثير القرشى المتوفى سنة 4 اباه 
الطبعة الثالثة سنة 75و (م . مكتبة المعارف / بيروت . 

- يذل المجهود فى حل ألفاظ أبى داود 
للعلامة المحدث خليل أحمد السهارنفورى المتوفى سسننة 
+8 (هاء. تعليق : محمد زكريا بن يحى الكاند هلوى ٠‏ 
طبع فى مطبعة ندوة العلما' لكبئؤ الهندى سنة ؟وم زه 
4 (م .المكتبة الامدادية مكة المكرمة . 

؟)- البرهان فى أصول الفقه 
لامام الحرسين أبى المعالى عبد الملك بن عيد اللدبن 
ييسف الجوينى المتوفى سنة اوه . 
تحقيق : الدكتورعيد العظيم الديب . الطبمة الثانيبة 
سنة .6.6 زهاء توزيع دار الأتصار بالقاهرة 3 

»4 المرهان فى علوم القرآن 
للامام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى المتوفى سنسسة 
كولاه , 
تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم : الطيعة الأولى سنة 
بإلام لاه + داراحياء الكتب العربية بالقاهرة لميسى 
الطلينى م 

- البرهان فى معرفة عقاعد أهل الأديان 
للعلامة عباس بن منصور السكسكى الحنبلى المتوفى سنة 8م.ده 
تحقيق : خليل أحمد ابراهيم الحاج : الطبعة الاولى سنة 
٠.(ه-‏ .غ1 ١م‏ + دار التراث العربى للطباعة والنشر . 


ه)- بفية المحتاج لايضاح شرح الاسنوى على مقدمة المنهباج 
تأليف يوسف موسى المرصفى : مطبعة السمادة سنة وعم اه 
1 بفية الوعاة فى طبقات اللفويين والتحاه 
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى المتوفى سنسة 
وؤوه . تحقيق : الاستان محمد أبو الفضل ابراهيم . 
الطبعة الأولى سنة عيرم زه 116 ١م‏ » مطبعة عيسي 
البابى الحلبى بالقاهرة . 
7 بششقة.السالك لأقرب المسالك !لى مذ هب الامام مالك 
للشيخ أحمد بن محمد الصاوى المالكي , توفى سنة 11( ه 
الطبعة الأخيرة سئة ؟/ا؟ زه , مطيعة مصطفى البابى 
الحلى ٠‏ 
م). البلاغة الواضحة البيان والممانى والبديع 
تأليف علي الجارم ومصطفى أمين . 
الناشر : محمد أنين دمج . 
البهجة العياسية فى تاريخ مصر والآمة العربية . 
تأليف الأديب سيد عربى 
الطبعة الثالثة سنة 815 (ه - م44 ١م‏ » مطبمة بولاق . 
٠‏ ه- تاج المروس من جواهر القاموس 


لمحمد بن محمد المعروف بالمرتضى الزبيدى المتوفى سنة 


هلاه . 
الطبعة الأولى , مطبعة الخيرية » نشر دار مكتبة الحياة . 
١ه‏ تاج التراجم فى طبقات الحنفية 
لأبى العد ل زين الدين قاسم بن قطلههفا المتوفى سنة وب 


مطبمة المائى - يغداد سنة ١955وم.‏ 


؟5ه6- 


-65 


6ه- 


-1 


/آاهم- 


لم 6- 


0000 


تاريخ آداب اللغة المربية 


لجرجى زيدان المتونى سنة 6 99وم ٠‏ 
منشورات دار مكتبة الحياة / بمروت ٠‏ 
تاريخ آد اب اللفة العربية فى العصر المباسى 
للشيخ أحيد الاستكد رى 
الطبمة الاولى سنة 115١م‏ - مطبعة السعمادة ,. 
تاريخ الأدب العربى 
لاحمد حسن الزيات . 
الطبعة السادسة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر , 
تاريخ الأدب الفارسى 
تأليف د / رضا زاده شفق 
ترجمة محمود موسى هنداوى ‏ طبعة دار الفكر المربى . 
تاريخ الأدب فى ايران 
تأليف أد وارجرانفيل براون 
تعريب ابراهيم أمين الشواربى - طبع مطبعة السمادة «بام ره 
تاريخ بيفداد 
للحافظ أبى بكر أحمد بن على الخطيب البفد ادى المتوفى 
سنة 1ه . طبع دار الكتب الملمية ‏ بيروك / ليان . 
توزيع دار البار للنشر التوزيع ‏ مكة المكرمة . 
تاريخ التشريع الاسلاءى 
تأليف محمد الخضرى . الطبعة التاسعة سنة .وم ره « طبمصسة 
المكتبة التجارية , 
تاريخ التمدان الاسلامى 


تأليف جرجى زيدان - طبعة دار الهلال سنة ع .و ١م‏ . 


- إالالم - 


٠‏ تاريخ الخلفاء 
للامامجلال الديح هد الرحمنبن أبى بكر السيوطى المتوقى 11وه . 
تحقيق : محمد محى الدين عبد الحميد ٠‏ الطبعة الرابعسة 
4 اه - 1014 (م . المكتبة التجارية الكبرى / مصر . 
- تاريخ الد ول الاسلاسية 
تأليف أحمد زينى د حلان . المطبعة البهيه + .+ زه . 
7- تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى والااجتماعى 
للد كتور حسن ابراهيم حسن . الطبعة التاسمة سنة واو (م . 
مكتبة النهضة المصرية / القاهرة . 
+- التاريخ الاسلامى الد ولة العباسية وأخبارالد ول الاسلاسية القىقى 
عاصرتها . 
لحك فخي ر الندين 
4 5- تاريخ الشعوب الاسلامية 
لكارل بركلمان . 
ترجمة , دنهيه أمين فارس - الطبعة الثالثة / بيروت . 
ه- تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وفيرهم 
للقاضى أبى المحاسن المفضل بن محمد بن سعر التتوفى 
المعرى المتوفى سئة ؟١)عه‏ . 
تحقيق الدكتور / عبد الفتاح محمد الحلو , أشرفتعلى طبعه 
ونشره : ادارة الثقافة والنشر يجامعة الامام محمد بن سعسسود 
الاسلامية . مطابع دار الهلال للاوفست الرياض ١.ع‏ 5 1141م 
1- تاريخ ابن الوردى 
لزين الدين عمربن مظفر الشهير بابن الوردى المتوفى سنة ع 
المطبعة الحيدرية النجف ‏ الطيمة الثانية سنة ويرم 8 74و ام 


- كلالم اس 


7+- التبصرة فى أصول الفقه 
للشيخ أبى اسحاق ابراهيم بن على الفيروز ابادى الشسيرازى 
المتوفى سنة +/اعوه . 
تحقيق : الد كتور محمد حسن هيتو - طبع ونشر دار الفكلر 
606 هد 40والم. 

4- تبيين كذ ب المفترى فيما نسب الى الامام أبى الحسن الأشمرى 
لمؤرخ الشام أبى القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر 
الد مشقى المتوفى سنة (لاه ه . عنى بنشره القدسى سنة 
81 ١ه‏ - 17994 (م . الناشر : دار الكتاب المربى . 

1 1- تبيين الحقاءعق شرح كتز الد قائق 
للعلامة فخر الدين عثمان بن على الزيلعى الحنفي . 
الطبعة الاولى م ١م‏ ره . المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر 
دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت / لبنان . 

٠‏ تحرير القواعد المنطقية 
لقطب الدين محمود بن محمد الرازى المتوفى سنة ++/ه وهو 
شرح للرسالة الشمسية لنجم الدين عمر بن على القزوهينى المتوفسى 
سنة 7«وعه . مطبمة مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة ؟ م" زه 
:لم . 

١‏ تحفة الاشراف بمعرفة الأطراف 
لجمال الدين أبى الحجاج يوسفين الزكى عبد الرحمن بن 
يوسف المزنى المتوفى سنة )لاه . 
تصحيح وتمليق : عبد الصمد شرف الدين . طبع بالمطبعة 
القيمة ببوندى بومباى / الهند . 


ل عام 


77 - تحفة الأحوذى بشرح جاممع الترسذاى 
للعلامة محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم الماركفورى 
المتونفى سنة + مع ١ه‏ مطبعة الفجالة الجديدة ‏ القاهرة 
سئة بارلا ره - 3519و(لمء 

7# - التحصيل من المحصول 
لسراج الد بن محمود بن أبى بكر الأوموى المتوفى سنة ؟ يرف 
تحقيق وداراسة : عبد الحميد على أبو زنيد - رلمالة د كتسوراه 
كلية الشريعةوالقانون ‏ جاممة الأزهر , 

غ7 - تخريج أحاديث مختصر النباج 
للحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقى المتوفى سئة ع..ره 
تحقيق الاستاذ صبحى البدرى السامرائى - مطبوع بسجلسة 
البحث العملى والتراث الاسلاى - بكلية الشريعة والد راسات 
الاسلامية بمكة المكرمة المدد الثائى سنة ووم زه . 

هم -تخريج الفرع على الأمصول 
لابى المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجائى 
المتوفى سئة 01 +ه - تحقيق وتعليق : د / محمد أديب 
صالح - الطبمة الرابعة سئة ؟5.»)١ه-‏ 8مو١م-‏ مؤسسة 
الرسالة ‏ للطباعة والنشر والتوزيع - بجروت ٠‏ 

7 -. تجديد علم المنطق فى شرح الخصيى على التهذ يب 
تأليف التمال الصعيدى ‏ الطبعة الخاسة ‏ الطبعسة 
النيون جية - مكتب الآداب ومطيمتها . 

ا - تفذاكرة الحفاظ 
للامام أبى عبد الله ششس الدين محمد الذ هبي المتوفى 
سنة مع باه - تصوير احيا' التراث المربى عن طبمة وزارة 
المعارف الحكوسة بالهند . 


- 6لالم اه 


4 - ترتيب القاموس المعيسط 

للاستاذ / الطاهر أحطد الزاوى ‏ الطبمة الثائيسة - 
عيسى البابى الحلبى وشركاه ‏ القاهرة ٠‏ 

- ترتيب المد ارك وتقريب السالك لمعرفة أعلام مذ هب مالك 
للقاضى أبى الفضل عياضين موسى بن عياض اليخصسبى 
السبتى التوفى سنة ) ع مه - تحقيق د / أحمد بكيير 
محمود - نشر مكتبة الحياة سبيروت - ودار مكثبة الفكلر 
بطرايلس- ليييا سنة بارم زه -0ا100و (م , 

٠م‏ - تسهيل الفوائك وتكميل المقاصسسد 
لأبى عبد الله جمال الدين محمد بن مالك التحوى الد .شق 
المتوفى سنة ؟1+ه - تحقيق ؛ محمد كامل بركات - نشسر 
دار الكتاب المربى للطباعة والنشر سئة /ايرم ١ه‏ 000 (م 

و - تسهبيل الملطسسسق 
للشيخ عبد الكريم بن عراد الأثرى ‏ الطبعة الأولى - الثانية 
مطايع تتجل العرية . 

- القمريفسسات 
للعلامة الشريف على بن محمد الجرجائى المتوفى سنة 15يرهف 
ضبط وتصحيح جماعة من العلما' باشراف الناشر ‏ الطبعة 
الأولى سنة م5. عو ره 8م مو وم الناشر : دار الكتب 
الكلمهة عد بفروت : 

+ - تفسير البحر المحيمط 
لأبى عبد الله محمد بن يوسف بن على بن حيان الأتدلسى 
الشهير بأبى حيان اللتوفى سنة )اه - مطبمة السمادة 


بالقاهرة سنة ,م ره . 


- ولام - 


) م - تفسير القرطيى / الجامع لأحكام القرآن 
لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأتصارى القرطبى - الطبمة 
الثالثة عن طبعة دار الكتب المصرية سنة لاير م ١ه-ا971‏ ام 
دار الكتاب العربى للطباعة والنشر ٠‏ 

هم - تفسير روح المعائى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانن 
لأبى الفضل شهاب الدين محبود الألوسى البقدادى 
المتوفى سئة 7٠.‏ ؟ ذه ب طبعه جديدة ومصضححهوضنقحه 
سنة و0 ره - 701و لم ه دار الفكر ‏ بيروت ٠‏ 

- تفسير الطبرى جامع البيسان 
للامام أبى جعغفر محمد بن جرير الطبرى التوفى سنة. ناف 
تصوير من الطبعة الأول بالمطبعة الكبرى الأسيرية بيسولاق 
مصر سنة 098 زه - صور سنة م. ) زه - 48و (م ددار 
المعرفة للطباعة والنشر - بيروت ٠‏ 

م - تفسير القرآنى للقسسرا ن 
لعبد الكريم الخطيب ‏ طبع مطابع السنة المحدية ‏ 
بالقاهرة ‏ نشر دار الفكر المربى . 

وى التفسير الكسبير 
للامام فخر الدين محمد بن عمر الرازى المتوفى سنة؟ .1ه 
الطبحة الثالثة ‏ دار احيا* التراث المربى - بيروت . 

6- تفسير النصسسوص 
للدكتور / محمد أد يب صالح - الطبعة الثانية ‏ طبسسع 
المكتب الاسلاى بدشق . 


> الام س 


٠٠‏ - التقرير والتحريمر 
للملامة المحقق امين آمير الحاج التوفى سنة و/ايره - 
المطبعة الأميرية يبولاق مصورة الطبمة الثانية سنةم . ع زه 
9م ؟ (م- الناشر : دار الكتب العلمية ‏ بمروت . 

١‏ - تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافمى الكبير 
للحافظ أحد بن على بن محمد بن حجر المسقلاتى 
المتوفى سنة ٠م.ره‏ - تصحيح وتنسيق وتعليق السيد 
عبد الله حاشم اليمائى المدنى سنة )رم زهب 956١م‏ - 
شركة الطباعية الغنية التحدة بالقاهرة . 

5 - التلويح على التوضيح لمتن التنقيح فى أصول الفقه 
للامام سعد الدين مسعود بن عم التفتازائى المتوفسى 
سئة اه - الطبعة الأولى سئة 080 وه - المطيصة 
الخيرية للخشاب - دار الكتب الملمية - بيروت ٠‏ 

© - التمبيد فى أصول الفقسسه 
لمحفوظ بن أحمد بن الحسن أبى الخطاب الكلوذ انى 
الحنبلى التوفى سنة . ١مه ‏ دراسة وتحقيق د / فيد 
محك أبو عشةت رسالة د كتوراه - قسم الدراسات العليسا 
بكلية الشريمة والد راسات الاسلامية ‏ بجامعة أم القرى بمكة 
المكربة . 

؟؟ - التمهيد فى تخريج الفروع على الأمسول 
لعبد الرحمن بن الحسن القرشى الاسئنوى الشانعمى 
المتوفى سنة بإباباه ‏ الطبعة الثائية سنة «يرم وه 


مطبمة دار الاشاعة الاسلامية بمكة . 


> الام م 


0؟ - تنقيح محصول ابن الخطيب فى أصول الفقه 


لامين الدين مظفر بن أبى الخير التبريزى المتوفى سنة 771 
تحقيق ود راسة د / حمزة زهير حافظ - رسالة د كتواره مقدامة 
لقسم الدراسات المليا ‏ بكلية الشريعة ‏ بجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة . 


- التنقيح المشبع فى تحرير أحكام المقنع 


لعلاء الدين أبى الحسن على بن سليمان المرد اوى المتوفى 
سئة مبريره - اشراف وتصحيح الشيخ / عبد الرحمن حسن 
محمود من علما* الأزهر - من منشورات المؤسسة السمدية 


٠ بالرياض‎ 


7 - تهذ يب الأسما» واللفسسات 


للامام الحافظ أبى زكريا يحبى الدين يحبى بن قف 
النووى التوفى سنة 7ه - طبع ادارة الطباعة النيرية 


بمصر ‏ تصوير دار الكتب الملمية - بيروت ٠‏ 


التحرير شرح كتاب التحرير 


لكثال اقددين سبد .ين عيد الواخه بين اهنا الكوقى بننسة 
3ه - لمحمد أمين المعروف بأمير ياد شاه الحتفى 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصرسئة . مم وم د دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت . 


8- الجرح والهمد يل 


للحا فظ محمد بن أد ريس بن أبى خلتم الرازى المتوفى 
سنة 9+؟م«هم ‏ الطبعة الأولى سئة إلا" زما- مطبعسة 
مجلس داثئرة المعارف العثمائية بحيدرآباب ب الهند . 


<> الاق عم 


١ .٠‏ جمع الجوأ مسمسع 


للامام تاج الد ين عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى المعروف 
بابن السيكى الموفى سنة ولاباده - مطبوع مع حاشية 
البنائى على شرح المحلى - مطبعة دار احيا" الكتب العربية 
لميسى البابق الحلبى بمصر . 
١ ٠‏ جواهر البلاغة فى المعانى والبيان والبد يع 
لأحمد الهاشى_الطبعةائثائية ضر منشورات دار احيسساء 
التراث العربى - بيروت ٠‏ 
١ .‏ الجواهر العضيئة فى تراجم الحئفيسة 
للعلامة عبد القادر بن محمد بن نصر القرشى المتوفى سنة 
وباباى - الطبعة الأولى سنة ؟م؟ وه مطبعة دافرة 
المعارف ا بالهند . 
١ ٠‏ حاشية البثائق على شرح المحلى على جمع الجواممع 
لعبد الرحن بن جاد الله البئاتى المّوفى سنة 2و 9زاه - 
طبح دار احيا' الكتب العربية لميسى البابى الحليى بالقاهرة 
-١ ٠‏ حاشية العطار على جمع الجواسسع 
للعلامة الشيخ / حسن بن محمد العطار أبو السمسادات 
المتونى سنة ١0٠.‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
١ ٠‏ حاشية الشلبى على الزيلعى 
للملاءة الشيخ شلبى ‏ الطبمة الثائية ‏ دار الممرفيية 
للطباعة والنشر - بيروت ٠.‏ 
١٠‏ حاشية الصبان على شرج الأشموتق على ألفيةابن مالك 
لمحمد بن على الصبان - طبع دار احياء الكتب العربية 
عيسى البابى الحلبى بالقاهرة + طبع دار الفكر . 


8 


-١ . +‏ حاشية مخلوف على شرح حلبة اللب المصوف 
للشيخ / مخلوف بن محمد اليد وى الشياوي - مطبعسسسة 
مططفى اليابى الحليى سنة لاوم ره - يوام . 

م . ١‏ الحاصل من المحصول فى أصول الفقه 
لتاج الدين أبى عبد الله محمد بن الحسين الأرموى المتوفى 
سنئة 0ه - تحقيق وداراسة عبد السلام محمود أبسو 
ناجى - رسالة د كتوراه مقدمة فى جاممة الأزهر ‏ كليمة 
الشريعة والقانون ه القاهرة سنة +5« وهب 11/5 ام - 
طبع دار المصطفى للنسخ والطبع . 

5 (١-الحدود‏ فى أصول الفقسه 
لأبى الوليد سليمان بن خلف الباجبى الأندلسى المتوفى 
سنة عه ل تحقيق الدكتور / ئزيه حماداة _ الطبعة 
الأولى سنة 8049 وهب 78و (م- طبع مؤسسة الزمبى 
للطباعة والنشر - بيروت ٠‏ 

٠‏ حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة 
للحافظ جمال الدين عبد الرحمن السيوطى المتوفى سنسة 
0 - تحقيق : محمد أبو الفضل ابراميم - الطبعسة 
الأولى سنة ابروا ره - 50و وم - طبع داراحياء 
الكتب العربية . 

الحضارة الاسلاايلة | 
تأليف : خودا بخش ” مؤرخ هندى ”- ترجمة د / على 
حسن الخربوطلى ‏ طبعة دار الكتب الحديثة . 


350 


؟ ١١‏ حاضر العالم الاسلاسى 
للوثروب سنود ارد الأمريكى - ترجمة عجاج نويهض- طبعة 
عيسى البابى الحلبى سنة ؟ىم ره ه؛ 

+ 1( حلية الأوليا* وطبقات الأصفياء 
للحافظ أبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهائى المتوفى 
سئة و 4# ها - دار الكتب العلمية - بيروت . 

؟ ١١‏ الخرشى على مختصر سيدى خليل شرح الخرشى على المختصر 
للعلامة أبى عبد الله محمك بن عبد الله بن على الخرشيسسى 
التوفى سئة .١‏ ١زه‏ - التاشر ؛ دار صادر-بيروت . 

١6‏ الخصائص 
لأبى الفتح عثمان بن جنى اللتوفى سنة ٠4م‏ - تحقيسق 
الأستاذ معد على النجار_ طبح دار الكتب المصرية بالقاهرة 

-١‏ خلاصة تهذ يب الكمال فى أسماء الرجال 
للحافظ صفى الد بن أحمد بن عبد الله الخزرجى الأتصارى 
المتوفى سنة وه - تحقيق : محمود عبد الوهاب فايد 
طبع مطبمة الفجالة الجديدة ‏ القاهرة سئة 5و0 وها - 
ا ١م‏ - الناشر : ككتبة القاهرة ٠‏ 

+( وس دائرة المعاف الاسلاسسة 
لعدد من الستشرقين - ترجمة ابراهيم زكى خورشييد ,» 
أحيد الشنتناوى ؛ الدكتور عبد الحميد يونس- طبس ع 
دار الشعب بالقاعرة . 

الدر المنثور فى التفسيربالماً سور 
لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى المتوفسى 
سنئة 9(وها - المطبعة الميمنية جمصر سئة ع و" وها. 


ع اغيم > 


الدراية فى تخريج آحاديث البداية 
لشهاب الد بن أحمد بن على بن محمد بن حجر المسقلائى 
المتوفى سنة و بره - مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة 
سئة و روره - 556امء 

٠‏ ١-الدر‏ الكامنة فى أعيان المائة الثامنة 
للحافظ أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلائى 
الوفى سنة ؟و مه - مطبعة المدتى بالقاهرة سسة 
لا ره - للكوممء 

الد سوققى على الشرح الكبسير 
للعلامة شص الد ين محمد عرفه الدسوقى المتوفى سنسة 
0٠‏ ؟ زه - طبع دار احياء الكتب المربية . 

5 ١-ولائل‏ الاعجاز فى علم المعائنى 
للامام عبد القاحر الجوجاتى التوفى سنة ١07ه-‏ الطبعة 
الثالثة سنة 01 وه - دار المنار بمصر . 

١ +‏ الد يباج المذ هب فى معرفة أعيان المذذ هب 
للامام برمان الدين ابراهيم بن على بن فرحون المالكى 
المتوفى سنة 9ه تحقيق وتعليق د / محمد الأحسدى 
أبو الثور- دار التراث للطباعة والتشر ‏ القاهرة . 

4( الد ليل الكامل لآيات القرآن الكريم 
تأليف : د/ حسين محمد فهدى الشافعى - مطابع الأهرام 
التجارية سئة +45١‏ ١ه‏ ؟78؟ وم - توزيح المجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية . 


- امم - 


6 ديوان الشريف المرتضى 
لعلى بن الحسين بن موسى المعروف بالمرتضى المتونى 
سئة +17عها - تحقبق وثرثيب القوافى رشيد الصفار_- 
مراجعة د / مصطفى جواد ‏ طبع دار احياء الكتسب 
العربية ‏ عيسى البابى الحلجى وشركاه سنة بره ١م‏ . 

1- دول الاسمسلام 
لشدس الدين محمد بن أحمد بن عشمان الف هبى المتوضي 
سنة م)لاه > الناشر : مكتبة القداس سنة 5097م ره . 

-١‏ د معة لحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ 
لابن فبد اللكى ' 

-١‏ نايل تذ كي الحفاظ 
للحافظ أبى المحاسن محمد بن على بن الحسن المتوفى 
سنة مولاه . 

6 وذ يل طبقات 
لجلال الدين السيوطى ‏ تصوسر د اراحيا* التراث المربى 
عن طبعة وزارة المعارف الحوكية بالبند . 

١ ٠‏ الذريعة الى مكارم الشريعة 
لابى القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغ سب 
الأصفهاتى التوفى سنة .ده على القول المحيح ‏ 
مراجمة وتمليق طه عبد الرؤوف سعد الطبعة الأولسى 
0 زهب “#الاو وم كتبة الأزهرية ‏ القاهرة . 

-١ ١‏ ذ يل الروضتيسسن 
للحافظ شهاب الدين أبى محمد عبد الرحمن اسماعيل 
المعروف بأبى شامه المقدس المتوفى سنة 185 تصحييح 


عطامم- 


محف زاهد الكوثرى ‏ الطبعة الأولى سنة + 0م زه - 
947 (م- الناشر : عزت العطار الحسينى . 

؟* -١‏ ديل طبقات الحتابلسه 
للحافظ زين الد ين أبى الفرج عبدالرحمن بن أحسد 
البغدادى الد شقى الحنيلى الموقى سنة ومولافه ‏ ب 
صحعه / محمد حامد الثقفى جر مطبعة السنة المحمداية 
سنة ولاما زه - 5موام. 

؟* ١‏ ذيل مرآة الزسسان 
لقطب الد ين أبى الفتح موسى بن محمد بن أحمد اليونينى 
الحنبلى التوفى سنة +١7اه ‏ طبع حيد رآبات ‏ الدكن 
الهئد سنة ولاوزرهات 606(م. 

-الرساليمة 
للامام محمد بن اداريس الشافمى المتوفى سنة ع. وه ب 
تحقيق الاستاذ أحمد محمد شاكر ‏ طبع مصسفلى 
البابى الحلبى بالقاهرة برو م هب .66م . 

هم ١‏ رسالة الأداب فى علم الآداب البحث والمناظره 
تأليف محمد محى الدين عبد الحميد . الطبعة السابعة 
سنة +0ام ره - ممه (م- المكتبة التجارية الكبرى ‏ - 
فصر , 

١ 1‏ رصف المهان فى شرح حروف الممائى 
للامام أحد بن عبد النور المالقى التوفى سنة + .ياه - 
تحقيق أحمد محمد الخراط ‏ طبع مجمع اللغة العربية 


بد مشق سنة 96ا زه - 1/5 م . 


- 25م - 


-١ 0‏ رسالة فى علم المنطق على طريق السؤال والجواب 
مجمع محمد ياسين بن عيسى الفاد ان 

ل -١‏ روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه - الروضه 
للشيخ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قد أمة المقدسسى 
المتوفى سنة .؟ وه . 
تحقيق ؛ د . عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد . الطبعة 
الثانية وم وه -و9ا؟ إم . نشر : جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية بافرياض . 

1( الرد على المنطقيين 
للعلامة شيخ الاسلام تقى الدين أبى العباسأحمد بن تيميه 
الحرانى المتوقى سنة م ؟/اه . 
دار المعرفة للطباعة والنشر . 

-١ ٠‏ روضات الجنات فى أحوال الملماء والسادات 
لمحمد الخواتنسارى المتوفى سنة « رم زه . 
طبع : مكتبة اسماعليان طهران سنة .وم زه وطبعسة 
حيد رآباد الهند هوام . 

- رفع الحا جب عن مختصر ابن الحاجب 
لتاج الدين عبد الوهاب السيكى المتوفى اه , مخطلوط 
بالجامعة الاسلاسية تحت رقم 5١1»‏ . 

؟ ل زات المعاد فى هدى خير العباد 
لأبى عبد الله محمد بن أبى بكر الشهير يابن قيم الجوزئة 
المتوفى سنة ؟ ولاه . 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط » الطبعسة 
الأول 811 (ه - 174 (م ه مؤسسة الرسالة / بيروت , ومكتبة 
المنار الاسلامية / الكويت . 


- همهم - 


ع ١-زكاة‏ الحلى 
للشيخ عطية محمد سالم . الطبعة الثانية 95 زه-111(م 
الناشر : المكتبة السلقية بالمديئة المنورة ٠‏ 
و سيل السلا شوح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 
للامام محمد بن اسماعيل الكملائى ثم الصتمائى المعسسروف 
بالأمير المتوفى سنة 5م (هاه 
المكتبة التجارية الكّبرى / مصر ٠‏ 
م6 -١‏ السلوك لمعرفة د ول الملوك 
لأبى العبا سأحمد بن على المقريزى المتوفى 0) مه ٠‏ 
الطبعة الأولى .ه14 م »مطبمة لجنة التأليف والترجمة والنشسر 
-١ 1‏ سنن الترمذى مع شرحه تحفة الأحوذى 
للعلامة محمد بن عبد الرحمن بن عيد الرحيم المباركتقورى 
المتوفى سنة م« جم ره . 
مطبعة الفجالة الجديد ة بالقاهرة بارم (هط- 170 ام ٠‏ 
7 + سنن الترذى مع شرحه عارضة الأحوذ ى 
للامام الحافظ أبى بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعسروف 
بابن العربى المعافرى الأند لسى المالكى المتوفى سنة م«) مه 
دار الكتب العلمية / بيروت -لبنان ٠‏ 
م -١‏ سنن الترمذى ” الجا مع الصحيح ” 
لأبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة المتوفى سنة 91 اه ٠‏ 
تحقيق وتعليق : أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عيد الباقى 
وابراهيم عطوة عوض . داراحياء التراث العربى » تونسمسسع 


دار الباز مكة المكرمة . 


حالم - 


4 -سنن الدارقطلنى 
للحافظ على بن عمر الد ارقطنى المتوقى سنة ويرنوه . 
تصحيح وتنسيق وترقيم وتحفيق السيد عبد الله هاشم يمانسسى 
المدنى . 
دار المحاسن للطباعة بالقاهرة سنة 1م" (ه- 55و ١م‏ . 

٠‏ سنن ابن ماجسه 
للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى المتوفى هوه 
حققه ورقمه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقى . مطبعة عيسسى 
البابيى الحلبى وشركاه بالقاهرة . 

(- سنن الد ارسسى 
لأبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الداسى 
المتوفى سنة مىوه . 
تحقيق : محمد أحمد دهمان _طبع دار احيا' السنة النبهية 
دار الكتب العلمية _-بيروت / لبئان ٠‏ 

سئن أبى داود 
للامام سليمان بن الأشعث السجستانى المتوفى سنة .ناوه . 
طبعة مصطفى البابى الحلبى يمصر 165 وم , طبعةدار 
الحد يث للطباعة والنشر والتوزيع حمص / سورية » الطبعسة 
الأولى سنة يريم (ه - 114 م ومعه كتتاب معالم السشن 
للخطابى . 

3-6 الستن الكسبرى 
لأبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى المتوفى سنة بر .# 
الطبعة الأولى وهم زه ء طبع بحيدر آباد الدكن / الهند 
+ طبع دار الفكر . 


- لا جلي اله 


4ه -١‏ سنن النساعسى 
لأبى عبد الرحمن أحمد بن شميب النسائى المتوفى سنة م #1 
الطبعة الاولى سنة مويرم وى 116 ١م‏ ؛ مطبعة مصطفى 
البابى. الحلبى بمصر . 

هه -١‏ سنن النسائى بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى وحاشية الاسام 

السندى . 

الطبعة الاولى م0 زه .18 (م . دار الفكر للطباعهة 
والنشر والتوزيع / بجروت ٠‏ 

ل السيرة التبهية 
لأبى محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة ير ووه . 


تحقيق محمد محقى الدين عبد الحميد , تصوير وطلبسيع دار 


لا سير أعلام النبلا * 
للامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذ هبى المتوفى 
سنة نوللاه )مره . 
أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه شعيب الأرنؤوط 
الطبمة الاولى 6.1 وه وم (م الطيمة الثائهية 
١5‏ (ه - 145 ١م‏ , مؤسسة الرسالة للطباءة والنشر والتوزيع / 
بيروت ٠‏ 

١4‏ الشامل فى أصول الدين 
لامام الحرمين أبى المعالى عبد الملك بن عبد الله ين يويسف 
الجرهنى المتوفى سنة بر اوه . 
تحقيق د . على سامى النشار » وفيصل بدير عون » وسهسسير 


محمد مختار » نشر : منشأة المعارف بالا سكدرية م 
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- غم - 


شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية 


للعلامة محمد بن محمد مخلوف ,» دار الفكر للطباعة والنتشنسر 
والتوزيع ٠‏ 


شذ رات الذ هب فى أخبار من ذ هب 


لعبد الحى بن العماد ةالحئبلى المتوفى سنة وم . زه . 
الطبعة الأولى 6 (ه- 194 وم + دار الفكر للطباعة 
والتشر والتوزيع . 


أبيات سيبويه 


ليوسف بن عبد الله المرزبان السيرافى المتوفى سنة ويرعه . 
تحقيق د . محمد على سلطان ؛ مطبعة الحجاز / دمشق 
9-17 امء. 
ابن عقيل على ألفية ابن مالك المتوفى سنة 7ه 
لأبى محمد عبد الله بن عيد الرحمن المشهور بابن عتهيل 
المتوفى سنة 1ه ؛ تحقيق : محمد محى الدين عبد الحميد 
الطبمة الرابمة عشرة _مطبعة السعادة بمصر ويم - 1180م 
البد خشى . مناهج المعقول 
للامام محمد ين الحسن البد خشى . 
مطيعة محمد على صبيح وأولاده / مصر . 


شرح تنقيج الفصول فى اختصار المحصول فى الأأصول 


للامام الكبير شهاب الدين أبى العباسأحمد بن اديس 
القرافى المتوفى سنة 6ه . 

تحقيق طهعبد الرءوف سعد . الطبعة الأولى وم 70و زم 
منشورات مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة , ود ار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع / بمروت ٠‏ 


- 86م - 


+ شرح الأشوتسى 
لأبي الحسن على بن محمد الأشمونى - مطبعة الحلبى / القاهرة 
1- شرح الانصارى على ايسافوجى وحاشية عليشن هليه 
الى يح زليااج بعد بن عه بو زازيا اللم سار 
الشافمى . 
طبع مطيعة النيل لصاحبها مصطفى بك وأخيه يمصر 799 زه . 
17- شرح السلم 
لعبد الرحيم فرج الجندى , دار القومية الصربية للطباعة . 
14- شرح السلم فى المنطق 
للصد ر بن عيد الرحمن الاخضرى المتوفى سنة 8ع وه . 
مطبعة د اراحياء الكتب العربية -عيسى البابى الحلبى وشركاه . 
8- شرح العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيية 
المتوفى سنة بر واه . 
للملامة / محمد خليل هراس . 
مراجعة الشيخ عبد الرازق عفيغى » صححه وعلق عليه الشيخ : 
اسماعيل الانصارى . طبع ونشر الرئاسة العامة لادارات 
البحوث الملمية والافتا* والدعوة والارشاد بالرياض . مطابع 
النرجسى التجارية ‏ الرياض 2٠5‏ (ه - 146 (م . 
ل شرح صحيح سلم 
للامام الحافظ محى الدين يحى بن شرف النووى المتوفى ده 
المطبمة المصرية ومكتبتها _القاهرة . 
١‏ شرح العقيدة الطحاوية 
لأبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزد ىالطحاوى 
المتوفى سنة ١؟م+ه‏ . 


تحقيق ومرا جمة جماعة من العلما* .» الطبمة الرابمة 5 طبسع: 
المكتب الاسلاسى / دمشق . 


دعوم ه 


١7‏ شرح العقيدة الطحاهة 
للقاغى على بن على بن محمد ابن أبى المز الد مشقى المتوفسى 
سنة ؟5ولاه . 
تحقيق وتعليق : بشير محمد عيون . الطبعة الاواعى 
هءغع زه - وه و (م . الناشر : مكتبة دارالبيان / دمشق. 
توزيع : مكتبة المؤيد الطائف . 
١7+‏ شرح العقيدة الاصفهانية 
لأبى العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوفى سنة بر م # 
تقديم : حسنين محممد مخلوف , دار الكتب الحديكة , 
72 شرح العبادى 
للشيخ أحمد بن قاسم العبادى الشافمى المتوفى 49وه 
على شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلى المتوشي 16م ه 
على الورقات فى الأصول لامام الحرمين عبد الملك بن عبد الله 
الجوينى المتوفى سئة برلاعوه . 
طبع مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة 5 مم زه ن7ا19 (م . 
هال شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب المتوفى سنة 60 +ه 
للقاغى عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد بن عيد الغفار 
الايجى المتوفى سنة + ولاه وببامشه حاشية التفتازاًاّاخئى 
المتوفى سنة 71١‏ ه وحاشية الشريف الجرجائى المتوفسسى 
اليه . 
نشر مكتبة الكليات الأزهرية م وم لهاس عاو زم. 
1- شرح عمداة الحافظ وعد ة اللافظ 
لجمال الدين محمد بن مالك المتوفى سنة ؟بلاوه . 
تحقيق عد نان عبد الرحمن الد ورى , مطيعة العائىبفدان 


لاوم رهد لالاو زم ٠.‏ 


- (كلمى ته 


707 الشعر والشمراء 
لمبد الله بن سلم بن قتيبة المثوفى سنة اوه . 
تسفيق الاسناق ألسد سس شاكرء طيوغيسن الاي الخلسيي 
بالقاهرة سنة .م زه . 

74 1 شرح الكوكب المنير المسعى بمختصر التحرير 
للعلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عيد العزيز بن على الفتوحى 
الحنيلى المعروف يابن النجار المتوفى سنة ووه , 
تحقيق د . محمد الزحيلى ود . نزيه حماد ه طبع : دار الفكر 
بد مشق سنة . .ع ١ه‏ .٠م94‏ اماه توزيع : مركز البحسسث 
الملمى واحيا* التراث الاسلاسى كلية الشريعة والدراسسات 
الاسلامية ‏ جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

4- شرح المحلى على جمع الجوامع 
لجلال الدين محمد بن أحمد المحلى المتوفى سنة ع ويره . 
مطبعة دار احياء الكتب المربية لميسى البابى الحلبى بالقاهرة 
مطبوع بهامش حاشية البنانتى . 

١م‏ (- شرح المفصل 
للعلاءة موفق الدين يعيش ابن على بن يعيش النح وى 
المتوفى سنة 6ه »ء عالم الكتب / بيروت ‏ مكتبة المتتسبى » 
القاهرة , 

(وك- شرح السار 
للعلامة عز الدين عبد اللطيف ابن عبد العزيز : على متن 
المنار فى أصول الفقه للنسفى المتوفى سنة . باه . 
مطبعة دار سعادات مطبعة عثمانية سنة وم زه . 


- 55م - 


م -١‏ شفا* الغليل فى بيان الشبه والمخيل وسالك التمليل 
للامام أبى حامد محمد ين محمد بن محمد الغزالى المتوفى 
سنة .ووه , 
تحقيق : د . حمد الكبيس ؛ مطبعة الارشاد يبغداد سنة 
596 زهب (لاو لم . 
علد الصحاح 
لاسساعيل بن حماد الجوهرى المتوفى فى حوالى سنة . .عه . 
تحقيق : أحس عبد الغفار المطار , مطابع دار اتساب 
المربى بالقاهرة سنة بإلام زه . 
(- صحيح البخارى مع حاشية السندى 
للامام الحافظ لابى عبد الله محمد بن اسماعيل البشارى 
المتوفى سنة مره . 
تصوير دار الفكر / بيروت عن طبعة سربايا بأند ونسها . 
+ نسخة المطبمة العثمانية سنة (ه؟ازه-95وكام. 
+ نسخة طبعة دار الشمب بالقاهرة , 
+ نسخة طبعة المكتبة الاسلامية / استانبول/تركها 921 (م . 
همل -١‏ صحيح سللم 
للحافظ أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى 
المتوفى سئة ١5وه‏ . 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى ,» طبعة عيسى البابى الحلبى 
بالقاهرة لام ره - 1505 زم . 
3 نسخة طبعة دار الكتب الملمية بيروت 07و" زه ب 41/7 1م. 
1 (- صفوة الصفوة 
لجمال الدين أبى الفرج عيد الرحمن بن على بن الجسوزى 
المتوثى سنة باو مه , 


ساعوية 


تحقيق : محمود فاخوري » وسحمد رواس قلمة جى ء 
نشر : دار الوعى بحلب , الطبعة الاولى بمطبعة الأصيبل 
4ل9(ه-59وم. 

ار (- الضوه اللامع لأهل القرن التاسع 
لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى المتوفى .؟وه 
طبع : مكتبة القدس بالقاهرة ؟ م" ره - م8و زم . 

م -١‏ ضوابط المعرفة وأصول الاستد لال والمناظرة 
عبد الرحمن حسن حيتكه الميدائى ‏ الطبعة الثائية 
١٠؛:(ه-‏ (١مو‏ م2 دارالقلم / د.شق . 

8 طبقات الحفضاظ 
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطلى 
المتوفى سنة ١‏ روه . 
تحقيق : على محمد عمر » طبعة مكتبة وهبة بالقتاهصسرة 
9وم زهب م7اولم. 

-١ ٠‏ طبقات الحنابلة 
للقاضى أبى الحسين محمدبن أبى يعلى القراء الحتبلسى 
المتوفى سنة امه . 
تحقيق : محمد حامد لفقى . مطبعة السنة المحمدية 
بالقاهرة "0١‏ زه 105 (م + نسخة دارالمعرضفبة 
للطباعة والنشر . 

0- الطبقات الستة فى تراجم الحنفية 
لتقى الدين عبد القادر التميمى الدارى الحنفى المتوفى 
سنة . و. ره . 
تحقيق د . عبد الفتاح محمد الحلو . الطبعة الأولسى 


* 26 (ه - 8لم1 (م دار الرفاعى للنشر والطباعة والتوزيع 
الرياض . 


- 454 - 


-١‏ طبقات ابن سعد 
لأبى فيد الله محند بن سعد ين متيع البصرى الزفسرى 
المتوفى سنة .مه . 
طبع صاد ر بيروت / لبنان سنة .رم زهب .٠195م‏ . 

1١9+‏ طبقات الشافمية 
لجمال الدين عبد الرحيم الاسنوىالمتوش سنة ؟بإالاه .٠‏ 
تحقيق د , عبد الله الجبورى . دار العلوم للطبافة والنشسر 
هد (يوام. 

-١ 45‏ طبقات الشافعية 
لأبى بكربن أحمد بن محمد بن عمربن محمد تقىالدين 
ابن قاضى شهبة الد مشقى المتوفى سنة ١‏ ويره . 
تصحيح وتعليق وترتيب د . الحافظ عبد العليم خان . 
الطبمة الاولى 019 ١ه‏ - 178 ١م‏ . مطبعة مجلس د اقسرة 
المعارف العثمانية يحيدر آباد الدكن / اللهند . 

-١ 0‏ طبقات الشافمية 
لأبى بكر بن هداية الله الحسينى المتوفى سنة ع و. ره . 
تحقيق وتعليق : عاد ل نويبض . منشورات دارالافاق 
الجديدة / بيروت الطبمة الثالثة 5 .) ره الوم . 

-١‏ طبقات الشافمية الكبرى 
لتاج الددين عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السيبكسى 
المتوفى سنة إلالاه . 
تحقيق مسحمود محمد الطناحى يعيد الغتاح الحلو . طبع 
بمطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بالقاهرة الطبعسة 


. 
الآولى «ينازهب- 56ولم. 


> هملس 


7و -١‏ طبقات الصوفيية 
لابى غبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى المتوقى 5 ١غوه‏ 
تحقيق : نور الدين شريبه ‏ الطبعة الاولى ولام زه مهو ام 
مطابع دار الكتاب العريى يمصر ٠‏ 

-١ 4‏ طبقات الفقهاء 
للشيخ أبى اسحاق ابراهيم بن على الشيرازى الغيروز ابسادى 
المتوفى سنة و اوه . 
تحقيق : د . احسان عباس . نشر : دار الرائد المعريبى / 
بيروت سنة .91 ١م ٠‏ 

١ 4‏ طبقات الفقهاء الشافمية 
لأبى عاصم محمد بن أحمد العبادى المتوقق سنة ير موه ب 
طبعة ليدن 156١م‏ . 

. .؟- طبقات المفسرين 
للحافظ شس الدين محمد بن على بن أحمد الداوددى المتوفى 
هوه . 
تحقيق : على محمد عمر . مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة 
1 هاو لمء 

٠.‏ طبقات المفسرين 
لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى المتوفى ستة روه . 
دار الكتب العلمية بيرت / الطبعة الاولى ؟.) زه 1148م 

؟ ٠٠6‏ طبقات النحويين واللفويين 
لأبى بكر محمد بن الحسن الزبيدى الأند لسى المتوفي سنسة 
وبرها . 
تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم . طبع دار المسسارف 


بمصرسنة 1919م . 


-اقم- 


؟ ٠.‏ طبقات النحاة واللفوهين 
لتقى الدين ابن قاضى شهبة الأسدى الشافمى المتوفج وه 
تحقيق د ٠‏ محسن عياض , مطبعة النعمان بالنجف )117 ام 
-٠٠‏ العير فى خبر من غير 
لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذ هبي المتوقىير) © 
تحقيق ؛ فؤاد سيد وصلاح الدين المنجد . مطبمة حكومة 
م . 
ملكا- العدة فى أصول الفقه 
للقاضى أبى يعلى محمد بن الحسين الغرا* البقدادى 0م 
الحنبلى المتوفى سنة بروعوه . 
تحقيق د . احمد على المبارق . الطبعة الأولى . .ع زه 8 
١م‏ ء طبع مؤسسة الرسالة / بيروت , 
0 العقد الثمين فى تاريخ البلد الأسين 
للامام أبى الطيب التقى محمد بن أحيد الحسينى النكسى 
الفاسى المتوفى سنة ,0م , 
تحقيق : فؤاد سيد , مطبعة السند المحمدية بالقاهرة , 
5.0 العين 
لخليل بن أحمد الفراهيدى المتوفى سنة وبا ره . 
تحقيق : د . عبد الله د رويش ؛ مطبعة العاتى بيفداد 
سنة ارم زه 971و زم . 
م ٠؟-‏ عيون الأنهاء فى طبقات الأطباء 
لموفق الدين أبى العباس أحمد بن القاسم بن خليفة 
الخزرجى المعروف يابن أبى أصيعه المتوفى 1ه . 
شرح وتحقيق د . نزار رضا » منشورات دار مكتبة الحياة / 


بحروت هوام . 


- لاقم سه 


و غاية النهاية فى طبقات القرا* 
لشمس الدين أبى الخير محمد بن محمد الجزرى المتوفى 0 
نشر و ج ٠‏ برجستراسر ٠.‏ تصوهرعن مكتبة الخانجى ببصر 
ه9زهب99وام. 

+٠‏ غاية الوصول الى د قائق علم الأصول 
لشيخى د . جلال الدين عبد الرحمن جلال 
الطبعة الأولى سنة ووم زه- 701و زم . مطيمة السعادة 
بالقاهرة . 

فاية الوصول شرح لب الأصول 
لابى يحى زكرها الانصارى الشافمى المتوفى +#1وه . 
مكتية أحمد بن سعد بن نبهان سرهايا أند وئيسيا . 

؟ 1١‏ فتح البارى شرح صحيح اليخارى 
للحافظ شهاب الدين أحمد بن على بن محمد اين حمر 
المسقلانى المتوفى سنة و بره . 
الطبمة الاولى سنة و .م زه , المطبمة الخيرية . 
+ نسخة دار المعرفة للطباعة والنشر _بيروت / الطبعة 
الثانية . 

5١‏ الفتح الرهاتى فترتيب مسند الامام أحمد بن حنيل 
للشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتى . 
الطبعة الاولى سنة ام؟ ؛ مطبعة الفتح الربانى . 
+ نسخة دار احيا* التراث العربى / بيروت . 

١؟-‏ فتح القدير مع شرحه 
لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروفياين السام 
المتوفى ١موه‏ . 
الطبمة الثانية لاوم زه - 170 رم ء طبع دار الفكر . 


- لمخم - 


- فتح القديرالجامع بين دفتى الرواية والد راية من علم التفسير 
للعلامة محسد بن على بن محمد الشوكانى المتوفى .0505 ص 
الطبعة الثانية «يرم زه 116 (م . شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاد ه بعصر . 

1- فتح الغفار بشرح المنار 
للشيخ زين الدين بن ابراهيم الحنفى الشهير يابن نجيسم 
المتوقى سنة .لاوه . 
طيمة مصطفى البابى الحلبى بمصر هه" ١ه‏ 185 ١م‏ , 

7 الفتح الكبير فى ضم الزيادة الى الجامع الصغير 
لجلال الدين السيوطى المتوفى سئة ١1و‏ ه 
مزجهما الشيخ يوسف النبهائى . طبع دار الكتب العربية 
لمصطفى البايق الحلبى يمصر . م“ زه . 

114 فتح الرحمن على لقطة المجلان دبلة الظمأن فى فن الأصول 
فتح الرحمن للشيخ زكرها بن محمد بن أحمد الأتنمصارى 
الشافمى المتوفى سنة +15 ه . شرح على لقطة العمجلان 
دبلة الظمن للشيخ محمد بن عيد الله الزركثئى الشاقصى 
طبع مصطقى البابى الحلبى بالقاهرة همهم 1اه- 1981م . 

1 ١؟-‏ الفتوحات الالاهية بتوضيح تفسير الجلالين للد قاعق الخفية 
لسليمان بن عمر العجيلى الشافمى الشهير بالجمل المتوفى 
64زهء. 
طبع مطابع الاستقامة بالقاهرة ويطلب من المكتبة التجاريمة 
الكبرى بالقاهرة , 

الفتح المبين فى طبقات الأصوليين 
للشيخ عبد الله مصطفى المرافى . الطبعة الثانية ووم ره 


ع« 
47 (م ؛ الناشر : محمد أمين دمج وشركاه / بيروت . 


14 


0 الفرق بين الفزق 
لمبد القاهر بن طاجر البغفدادى الاسغراييئى المتوفى ؟ 9جه 
تحقيق ؛ محمد محى الدين عبد الحميد . الناشر  :‏ دار 
المعرفة للطباعة والنشر / بيروت ٠‏ 

- فرق وطبقات المعتزلة 
للقاضى عبد الجبار بن أحمد المعتزلى المتوفى سنة هوه 
تحقيق د . على ساى النشار غصام الدين محمد . 
دار المطبوعات الجامعية بمصر 0119 زه - 976 (م . 

+55 الفروق 
للعلامة شهاب الدين أبى العباس أحمد بن اد ري سس 
الصنهاجى القرافى المتوفى سنة 6م ه ههامشه تهذديب 
الفروق والقواعد السنية لمحمد على حسين مشنى المالكهة 
بمكة المكرمة ‏ الطبعة الاولى سنة ع )م ره . 

5 الفروق اللفوية 
لابى هلال الحسن بن عبد الله بنسهل المسكرى المتوفسى 
سنة لاو عه ه 
تحقيق : هسام الدين القدسى », دار الكتب العلمية/ سيروت 
(-ع له- (مولم. 

6 الفصل فى الملل والنحل 
للامام أبى محمد على بن أأحيد بن حزم الائد لسى الظا هسرى 
المتوفى سنة ٠‏ معه . 
الطبمة الاولى .؟؟ ره المطبعة الأدبية بالقاهصسرة , 
ههاءشه الملل والنحل للشهرستاتى , 


سافمو د 


- الفقيه والمتفقه 
للحافظ أبى بكر وأحمد بن على بن ثابت الخطيب اليقندادى 
المتوفى سنة 1ه . 
طبع دار الكتب الملمية / بيروت ..) (ه- .لام . 
7- الفكر الساسى فى تاريخ الغقءالا سلامى 
محمد بن الحسن الحجوى التعلبى الفاسى المتوفى 95م واه 
تخريج وتعليق : عبد العزيز عبد الفتاح القارئ ٠.‏ طبع 
المكتبة العلمية بالمدينة النورة وم زه . 99لاو (م , 
5-4 فقه الستسبه 
للشيخ / السيد سابق . طبع مكتبة الاداب ومطبمتها . 
8- الفهرسست 
لابن النديم أبى الفرج محمد بن اسحاق المعروف بالوراق - 
سنة .مها . 
تحقيق : رضا تجدد . طبعة طهران ١و«‏ زه ب 1117م 
+ نسخة دار المعرفة موع ره - و وام . 
.+ الفوائد البهية فى تراجم الحنفية 
لابى الحسنات محمد بن عيد الحى اللكتوى المتوقى » ." ١‏ ه 
تصوير دار المعرفة / بيروت عن طبعة كراتشى مم ره . 
هبهامشه التعليقات السنية . 
5 فوات الوفيسات 
لمحمد بن شاكر بن أحمد الكتبى المتوفى سنة ع وه . 
تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد » مظبعة السمادة 


(م. نشر : مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة . 


2 0 


؟". فوات الوفيات والذيل عليها 
لمحمد بن شاكر الكتبى المتوفى سنة ع له + تحقيقد .احسان 
عياس ٠‏ دار صادر بوروت ٠‏ 
؟م؟- فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لمحب الدين بن عيد الشكور المتوضسى 
4ه ء 
لعبد العلى محمد بن نظام الدين الانصارى المتوفى ١٠م‏ 1 (ه 
الطبعة الاولى 059 زهاء المطبعة الاميرين بيولاق .الناشر 
دار الممرفة للطباعة والنشر/ بيروت ٠‏ مطبوع بهامش المستصفى 
4 ؟- فيض القدير شرح الجامع الصفير 
للعلامة محمد عبد الرؤوف المناوى القاهرة المتوفى "١‏ . زها. 
الطبعة الاولى +ه؟ زه م97 (م , مطبعة مصطفى محمد 
يالقاهرة . 
و5 القاموس المحيسط 
لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيووز آبادى المتوفى 7 ابره . 
طبعة مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة الام ره ١1م‏ ١م‏ . 
1م؟- القاضى ناصر الدين البيضاوى وأثره فى أصول الفقه 
لشيخى د . جلال الدين عبد الرحمن جلال ٠‏ 
الطبعة الاولى ١.؛‏ ره (لمو (مء مطبعة اللصاد تبالقاهرة 
الناشر : دار الكتاب الجابعى . 
07 ؟- القواعد والفوائد الأصولية ومايتعلق بها من الأحكام الفرعية 
لابن اللحام اليعلى علا الدين أبى الحسن على بن محمد بسن 
عباس الحنيلى المتوفى سنئة 7 .م ها . تحقيق ؛ الشيخ محمسد 
حامد الف »مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة 0م 1015-7 ام 
+ نسخة داو الكتب العلسسة / بيروت «.) (ه - 95ل2 وام . 
+8 "- قليهى وعميره " شرح على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين 
للنووق ” . 
للامام شهاب الدين القليمى وعميره . 
ط : داراحيا' الكتب العربية . 
- قوانين الأحكام الشرعية وسائل الفروع الفقبية 
لمحمد بن أحمد بن جزى الفرناطي المالكن المتوفي ١‏ باه » 
طبعة دار العلم للملايين / بيروت 519١م‏ . 


ة عات 


٠غ-‏ الكامل فى التاريخ 
لمز الدين أبى الحسن على بن أبى بكر المعروف بايسسن 
الأثير المتوفيى سنة ...اه . 
دار صادر بيروت 555 اه 9796و ١م ٠.‏ 
الكتسساب 
لابى بشرعمرو بن عثمان بن قنبر المتوفى سنة .م اها . 
تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون . عالم الكتسسلب 
للطباعة والنشر / بيروت . 
؟)؟ - الكافية فى الجدل 
لامام الحرمين أبى المعالى عيد الملك بن عهد الله يسن 
يوسف الجونى المتوفى سنة +210 . 
تحقيق : ب.. فوقية حسين محمود ٠‏ طبع مطبعة عيسسسى 
البابى الحلبى بالقاهرة 19 ١ه‏ 991١م‏ . 
- كشاى اصطلا حات الفنون 
لمحمد أعلى بن على التهانوى المتوفى سنة يرم ١‏ زه . 
تصوههر عن مطبعة كاسكتا بالهند سنة 1م (م . 
ع ؟ - كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزد وى 
لعلا* الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري التوفى سنة 
“ال ء. 


طبعة جديد ة بالأوفست سنة 4 ه-)7 وام . دار 


الكتاب العربى / بيروت ٠‏ 


- 6 


-541 


- 57 


م؟5- 


-5 


كك 1 2 


5 0 5 


كشف الخفا ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
اناس 
للشيخ أسماعيل بن محمد العجلوائي الجراحى المتوفى 
7ه . 
طبعة القدس بالقاهرة ؟ ىم وه , مطبعة الفنون/ حلب . 
كشف الظنون عن أساءى الكتب والفنون 
لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجى خليفة المتوفى 07.+** 
منشورات مكتبة الثتى / بقداب.. 
الكقاية فى علم الدراية 
للحافظ. أبى بكر أحمد بن على بن ثابت المعروف بالخطيب 
البغدادى المتوفى سنة وغوه . 
طبع : دائرة المعارف المثمائية بحيدر آباد الدكن لمم زه 
الكاف الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف 
للحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على ين محمد 
بن على بن أحمد ابن حجر المستلانى المتوفى 
مطبعة الاستقامة بالقاعرة م01 ره مطبوع بذيل الكشساف 
عن حقائق فوامض التنزل للزمغشرى . 
اللباب فى تبذيب الأنساب 
لابن الاثير الجزرى على بن الأثير المتوفى سنة ,مجه . 
طبعة دار صاد ر بمروت سنة .ع لها اللوامة 
لسان المرب 
لأبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المتوضى 
سنة وزباه . 
تحقيق عبد الله على الكبير ؛ محمد أحمد حسب الله 


هاشم محمد الشاذلى . طبع ونشر دار المعارف بالقاهرة , 


كني 


0 لسان المسيزان 
للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى المتوفى سنة ؟هيره 
الطبعة الثانية .وم ره 17 ام طبع شركة علاء الدين 
للطباعة والتجليد / بيروت . منشورات مؤسسة الاءلسى 
للمطبيعات / بيروت ٠‏ 

0 ؟- اللمع فى أصول الفقه 
للامام أبى اسحاق ابراهيم بن على بن يوسف الشيرازى الفيروز 
آبادى المتوفى سنة 1 لاعوه . 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاد ٠‏ بمصر . الطبعة الثالثة 
سنة 00م وه 1617 وم . الطبعة الاولى بمطابع دار الككب 
العلمية / بجروت . 

م4 مباحث الكتاب والسنة 
ب . محمد سعيد رمضان اليوطقى ٠‏ 
الطبمة الثانية ١*1‏ ه -971 ١م‏ » مطبعة طربين . 

؟ 5 ؟ ه متن ايساغوجى فى المنطق 
للعلامة أثير الدين الأببرى 
مكتبة ومطبمة محمد على صبيح وأولاد ه بالقاهرة , 

من ب مجمع الزوائد ومنيع الفوائد 
للحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيثس المتوفى سنة باءيره 
طبعة القدس سنة ١‏ م» (ه , الطبعة الثانية 507و (م ‏ نشر: 
دار الكتاب العربى -بيروت / لبنان .٠‏ 

1+ المجموع شرح السهذدب 
للامام أبو زكرها يحى الدين يحى بن شرف النووى المتوفى سنسة 
1 لماه . 


طبع اد ارة الطباعة المنيرية بالقاهرة . 


سشااء 1 سم 


بام ؟- مجموع الفتاوى الكبرى 
لشيخ الاسلام ثقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيميه الحرانى المتوفى سنة بر الا ه . 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصى التجدى الحنيلسى 
وساعد ة ابنه محمد . تصوير الطبمعة الاولى سنة رو" ذاه , 
مطابع دار المربية للطباعة والنشر / بيروت . 
+ مجعع الاتهر فى شرح ملتقن الابحر 
لعبد الله بن محمد بن سليمان المعروف يد اماد أقتدىي 
المتوفى سنة برلا. ذه . 
طبع دار الطباعة العامرة سنة + زم زه . 
6 + _مجمع الأمشال 
لاحمد بن محمد بن أحمد الميدائى المتوفى سنة ير وه 
الطبعة الثانية ولام ١ه‏ 409 (م » مطبعة السعادة بالقاهرة 
+ المجمل فى تاريخ الأدب المربى 
تأليف طه حسين وجماعة ممه 
مطبعة الاعتماد سنة برع" 9ه-9؟و(م. 
+؟ المحرر فى الفقه ومعه النكت والفوائد السنية 
للشيخ مجد الدين أبى البركات عبد السلام بن عبد اللهدين 
تيميه الحرانى المتوفى سنة 5م ه . 
الناشر : دار الكتاب الصربى / بيروت . 
5 المحصول فى علم الأصول 
للامام الأصولى فخر الدين محمد بن عمر ين الحسين السرازى 
المتوفى سنة 5.:ه . 
تحقيق د , طه جابر فياض الملواتى . الطبعة الأولى ووم ال 


4 م(م مطايم الغرزد ق » توزيع جاممة الامام محمد بنسمود . 


ا 


5س 


117 


يحنت 


114 


م43 ات 


السملى 
للامام المحدث أبى محمد على بن أحمد بن سعيد الممسروف 
بابن حزم الاند لسى الظاهرى المتوفى سنة مع ه . 
طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر سنة + ىم زه . 
محا ضرات تاريخ الامم الاسلامية 
تأليف : محمد الخضرى بك . 
مطبعة الاستقامة » الطبمة الماشرة . 
مختصر روضة الناظر 
للعلامة سليمان عبد القوى الطوفى الحنبلى المتوفى سنة + ,هك 
طبع مؤسسة النور للطباعة بالريا فض سنة مويرم زه . 
مختصر سئن أبى د اود 
للحافظ زكى الدين عبد المظيم بن عبد القوى المنسسذ رى 
المتوفى سنة 5م . 
مطبمة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة #50 زهادمعورمء 
المختصر فى أخبار البشر 
لعماد الدين أبى الفد!* اساعيل ين نور الدين المتونسى 
سنة ؟ لاه . المطيمة : دار المعرفة للطباعة والنشسر / 
بحروت . 
مغتصر الصواعق المرسلة 
للامام المعقق محمد بن أبى بكر المعروف يابن القيم الجوزيه 
المتوفى سنة ١واه‏ ؛ اختصره الشيخ محمد بن الموصلى . 
الناشر ؛ مكتبة الرياض الحديثة , 


د او ات 


8+ المختصر فى أصول الفقه على مذ هب الامام أحمد بن حنبل 
لعلا* الدين أبى الحسن على ينمميد البملى الدشقى 
المعروف بابن اللحام المتوفى سنة .يي ها . 
تحقيق د . محمد مظبر بقا . طبع : دار الفكر يد مشق سنة 
ملع (ه 0لولم. 

- المد خل الى مذ هب الامام أحمد بن حتبل 
للشيخ عبد القاد رين أحمد بن مصطفى المعروف باين بسد ران 
الد مشقى المتوفى سنة )م ره . 
تعليق ,د / عبد الله بن أحمد بن بدران . الطبعة الثائيسة 
(» زه - إير؟و إم . مطبعة مؤسسة الرسالة / بيروت . 
طبعة ادارة الطباعة المنيرية بالقاهرة . 

- مذ كرة أصول الفقه على روضة الناظر 
للشيخ محمد أمين الشنقيطى المتوفى سنة ووم ره . 
نشر : المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 

مراة الجئان وعدة اليقظان فى معرفة مايعتبر من حوادث الزمان 
للامام أبى محمد عبد الله بن أسعد بن على الياقمى النكى 
المتوفى سنة م .لاه . 
منشورات مؤسسة الأعظى / بيروت ‏ الطيعة الثانية .85 زه 
لماه 

مل با مرآةالأصول شرح مرقاة الوصول :2 
تأليف الفاضل الأزميرى . 


طبمعة استانبول سنة م« .م زه . 


و 


- مراصد الاطلاع على أسماء الامكتة والبقاع 
لصفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البقدادى المتوفسسى 
سنة وعلاه . 
تحقيق وتعليق : على محمد البجاوى . دار احياء الككتلب 
العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه القاهرة . الطبعسة 
الأولى سنة ولام داه -966(م. 
5 - الساعد على تسهيل الفوائد 
للامام بها الدين أبى محمد القاضى عبد الله بن عبد الرحسن 
ابن عقيل الهاشى الشافعى المتوفى سنة ولاه . 
تحقيق :و د . محمد كامل بركات . طبع : دارالفكر/ دمشق 
0 هس 2يولم. 
57 - الستد رك على الصحيحين فى الحديث 
للحافظ أبى عبد الله محمد بن عيد الله المعروف بالحاكلم 
الئيسابورى المتوقى سنة .ع . 
تصوير عن طبعة حيد رآباد الدكن / بالهند سنة وبمم ره . 
؟ - المستصفى من علم الأأصول 
لأبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى المتوفى سنةى.# 
المطبمة الأميرية ببولاق مصر سنة +++ (ه . نشر : دارالمعؤة 
للطباعة والنشر / بيروت . 
4 - سلم الثبوت 
لمحب الدين بن عبد الشكور البهاوى المتوفى 1ه . 
مطبوع مع المستصفى فى الهامش مع فواتح الرحموت . 
2 سند الامام أحمدبن حتيل 


لأبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل المتوقى ١6آه‏ . 
المطبعة المينية بالقاهرة سنة + م ره . 


اس 5٠١1١‏ هس 


.برب مستد أبى داوف الطيالسى 
للحافظ سليمان بن داود الجازود البصرى المعروف بالطيالسى 
المتوفى سنة م ,به . 
مطبعة حيدر أباد الدكن بالهند . الطيمة الاولى ,م زه . 
(م؟ - المسودة فى أصول الفقه 
تأليف ثلائة أئمة من آل تيميه : 
١‏ ل مجد الدين أبو البركاتعيد السلام بن عبداللدبن 
تيميه الحرانى المتوفى سنة وى . 
؟ - شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عيد السلام 
ابن عبد الله بن تيميه المتوفى سنة ؟م.ه . 
ع - شيخ الاسلام تقى الدين أبو المياس أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام المتوفى سنة ين علاه . 
جمفيا اجمدا ين سحند بن فبك الف الحراتى اله معتئ 
الحنبلى المتوفى سنة مع لاه . 
تحقيق : محمد محص الدين عبد الحميد . مطبعة المدنى 
بالقاهرة سنة ورم ره .)وام . 
؟م؟ - المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى 
لأحمد بن محمد بن على المقرى الفيوبى المتوقى سنة .لباه . 
تحقيق ,د / عبد العظيم على الشناوى »الناشر : دارالمعارف 
بالقاهرة ٠‏ 
85 > المعارف 
لأبى محمد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة المتوفى سنسة 
ها ء, 
تحقيق د . ثروت عكاشة . الطبعة الثانية 116(م ؛ مطايسع 


دار المعارف يمصر . 


5 007 5 


8 - معارج القبول بشرح مسلمالوصول الى علم الأصول فى التوحيد 
تأليف الشيخ حافظ بن أحمد الحكى . 
المطبعة السلفية ومكتبتها . 

06- معالم السنسن 
مطبوع مع ” مختصر سنن أبى د اود” للمنذ رى لأبى سليسسان 
حمد بن محمد بن ابراهيم البستى الخطابى المتوفى سنسة 
مدمه , 
تحقيق : محمد حامد الفقى وأحمد محمد شاكر . مسطبعمة 
السنة المحمدية بالقاهرة سنة رم 1ه -و)5(م. 

1- معالم أصول الدين 
للامام فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازى المتوفى +.+ه 
مراجعة وتقديم طهعبد الرؤوف سمد . طبع ونشر مكتبلة 
الكليات الأزهرية بالقاهرة . 

7 - المعتمد فى أصول الفقه 
لأبى الحسين محمد بن على بن الطيب اليضرى المعةر الى 
المتوفى سنة +9عه . 
تهذ يب وتحقيق : محمد حميد الله ؛ معاوئة محهد بكسسر 
وحسن حنقى . 
طبع المعهد العلدى الفرنسى للد راسات العربية بد مسق 
سنة رازه -)16وام. 

5200 معجم الأدبا* 
لياقوت بن عبد الله الحموى المتوفى سنة ++ه ؛ الطبعسمة 


51 5 5 5 
الأخيرة امم ه- مم4 ١م‏ . مطبعة المأمون بالقاهرة . 


51١‏ س 


6 - معجم البلدان 
لأنى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى النتوفى سنة 4ه 
طبح دار صاد ر للطباعة والنشر ود اربيروت للطباعة والنش سر 
605 ه-464مو(مه 

.ع - معجم ما استمجم من أسما' اليلاد والمواضع 
لعبد الله بن عبد العزيز البكرى الاند لسى المتوفى لالم 6ه . 
تحقيق : مصطفى السقا . عالم الكتب / بيروت . 

- معجم المؤلفين تراجم مصنفى الكتب العربية 
تأليف عمر كحالة . الناشر : مكتهة المثنى وداراحياء 
التراث المربى / بيروت ٠‏ 

5 دمعيار العلم في فن النطق 
لأبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى المتوفى .هم ه 
الطبمة الثانئية +86 ( ه -7؟1 وم المطبعة العربية بمصر . 

+؟؟ -معجم مقاييس اللفة 
لأبى الحسين أحمد بن فارس المتوقى 040 ه . 
تحقيق إلاستان / عبد السلام هارون ٠.‏ طبع دارالفقلر 
بيروت 019 ( هاس ولاو زماء. 

المغنى لابن قداصة 
للشيخ موف قالدين أبى محمد عبد الله ين أحمد بن محمد بسن 
قدامة المقدسى المتوفى سنة .7ه ه . 
تحقيق ج د . طه محمد الزينى . مطابع سجل العرب وبرم ه 
48 مه نشر : مكتبة القاهرة بمصر + نسخة طبع مكتبة 
الرياض الحديئثة بالرياض ).١‏ (ه ‏ 21ة8(م+ نسخكة 
المفتى مع الشرح الكبير طبع د ارالكتاب الصربى / بيروت سنسة 


1 (ه- 105 زم . 


- 5( 1:5 - 


5 المغول فى التاريخ من جنكيزخان الى هولاكو خان 
تأثيف فؤاد عبد المعطى الصياد : طبع دار القلم . 
1ه مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم 
لأحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى المتوفى سنة بردوه . 
مطبعة الاستقلال الكمرى بالقاهرة م5 ١م ٠.‏ 
بو ب مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب 
لجمال الدين بن حشام الانصارى المتوقفى 41لا ه . 
تحقيق د . مازن المبارك ؛ والاستاذ محمد على حمد الله . 
طبع دار الفكر /ر دمشق سنة 5و« زه . 
-١ 4‏ المقاصد الحسنة 
للامام شمس الدين محصد بن عبد الرحمن السخاوى المتوفى 
سنة لروهاء. 
تحقيق عبد الله بن محمد الصديق . نشر مكتبة الخانجى 
بمصر سنة ولام ( ه108 (م » مطبعة دار الأدب العريى 
للطباعة بالقاهرة , 
5 دالمقاصد النحوية فى شرح شواهد شروح الألفية 
لمحمود بن أحمد العينى المتوقى سنة وويره . 
مطبوع بهامش حاشية الصبان على الأشمونى _مطبعة الحلبى ‏ 
القاهرة , 
. .بل المقنع فى فقه امام السنة أحمد بن حنيل 
للامام موفق الدين عبد الله بن أحمد المقد سى المتوفى .++ ه 
الطبعة الثالثة ؟ي م ١‏ ه », المطبمة السلفية بالقاهرة . 
-١‏ مقالات اسلابييين 
لأبى الحسن على بن اسماعيل الاشمرى المتوفى .«وع+ه . 


تحقيق © محمد محق الدين عبد الحميد 0 الطيمة الثائيسة 


- 1١1و‏ هس 


8ه- 114 (م - مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة . 

- الملل والنحل 
للامام أبى الفتح مجمد بن عبد الكرهم بن أبى يكر أخحسد 
الشهرستانى المتوفى سنة مع ناه . 
تحقيق : محمد سيد كيلانى . طبع مطبعة مصطفى البابى 
الحلبى بالقاعرة سنة ١م‏ ره 459 وم + طبعة دارالمعرفة 
للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ؟ . ) ١ه‏ - 115 (م . 

70 - مناهج المقول فى شرح منهاج الأصول * مطبوع مع نهاية السول ” 
للامام محمد بن الحسن البد خشى . 
مطبعة محمد على صبيح بالقاهرة ٠‏ 

5*5 - المتهج الأحمد فى تراجم أصحاب الامام أحمد 
لأبى اليمن مجير الدين عيد الرحمن بن محمد العليمى المتوفى 
سنة ووه . 
تحقيق ؛ محمد محى الدين عبد الحميد ؛ مراجمة وتعليق : 
عادل نويهض ٠‏ الطبعة الاولى سنة «.) زهب 8م2ووم ا, 
عالم الكتب / بيروت . 

6 - المنتقى شرح الموطأً 
لأبى الوليد سليمان بن خلف الباجى الاند لسى المتوقى عن به 
مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ممم ره . 

٠٠1‏ - النتقى من أخبار المصطفى 
لمجد الدين أبى المركات عبد السلام بن تيميه الحرانى 
المتوفى سنة ىوه ء, 
تصحيح وتعليق : محمد حامد الفقى . طبع ونشر : الرئاسة 
العامة لادارات البحوث الملمية والافتاء والدعوة والارشاد 


الرياض سنة مم.) ره «# رو (م. 


4١6 -‏ سه 


0.7 - المنتظم فى اريخ الملوكوالاً مم 
لعبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزى المتوفى سنة بو 
مطبعة دائرة المعارف المشانية ‏ الطبعة الأولى يروم زه . 
م.؟ - المنخول من تعليقات الأصول 
للأمام حجة الاسلام أبى حاف محمد بن محم ين تعحس به 
الغزالى المتوفى سنة م. وه . 
تحقيق د . محمد حسن هيتو . الطيعة الثانية . .2 .مام 
مطبعة دار الفكر ب دمشق . 
-المنطق فى شكله المربى 
لمحمد المبارك عبد الله شيخ علماء السودان 
مطبعة متعمد على صبيح بالقاهرة +لام زه 981١م‏ . 
"٠‏ -المنطق المنظم فى شرح الملوى على السلم 
لعيد المتعال الصعيدى . نشر : أحمد تجيب الراثتهى 
صاحب مكتبة الجامعة الأزهرية . 
المنطق النفيد 
لمحمد عبد العزيز البهنسى 
مكتبة الكليات الأزهرية ه.) زه - ه14 (م . 
؟ ”١‏ -السشطق الواضح 
لمحمود عبد الوجاب فايد . الطبمة الأولى 6نم 3 )6و (مء 
مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاد ه بالقاهرة . 
+ #1- المهذب فى فقه الامام الشافمى 
لأبى اسحاق ابراهيم بن على بن يوسف الفيروز ابادى الشيرازى 
المتوفى سنة + باعوى . 
الطبعة الثالثة سئة 95 ١‏ ه197 (م ء شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبى بمصر . 


56١86‏ د 


6 91 - منهاج السنة النبيةفى نقض كلام الشيعة والقدرية 
لشيخ الاسلام أبى العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحليسسم 
أبن تيميه الحرائى المتوقى م ولاه ٠‏ 
الطبعة الأولى سنة ١ه‏ ؛ المطيمة الكبرى الاميرية ببسولاق 
مصر اء 

6- منع جواز المجاز فى المنزلللتعيد والاعجاز 
للشيخ محمد الأسن الشنقيطى المتوفي سنة #«وم و ه ,مطبعة 
المدنى - بالقاهرة . 

7- موارد الظمان الى زوائد ابن حبان 
للحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى المتوفى سنة با.يرى 
تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة . المطبعة السلفية ومكتبتهسا 
بمصر سنة 1ىم زه . 

7ع - الموافقات فى أصول الأحكام 
لأبى اسحاق ابراهيم بن موسى اللخى الشاطبى المتوقى 
سنة .وباه . 
مطبعة محمد على صبيح بالقاهرة . 

0 الموطساً 
للامام مالك بن أنس الأصبحى المتوفي سنة وبا زه . 
تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقى . داراحبا*ء الكتب العبية 
لميسى البابى الحلجى بالقاهرة . 

8 - ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 
للحافظ المؤرخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذ هبى 
المتوفى سنة مع لاه . 
تحقيق ؛ على محمد البجاوى الطبعة الاولى ,مم زه 1108م 


طيع فيس البابن الحلبى بمصر . 


م 34 418 نم 
- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 
ليوف بن تغرى بردى الأتابكي المتوفى سنة ع بإبره . 
الطبعة الأولى وع» زه .م1 (م ء دار الكتب المصهيمة 
بالقاهرة . 
+١‏ - التحو الواقسى 
تأليف حسن عباس ٠.‏ دآر المعارف المصرية 591١م‏ . 
5+ - نزهة الخاطر الماطر شرح روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة 
للشيخ عبد القاد ر بن مصطفى بد ران الد وس الد مشقى المتوفى 
سنة )اه . 
دار الكتب الملمية / بيروت . 
© مم - نشر الهنود على مراقى السعود 
لعبد الله بن ابراهيم الملوى الشنقيطى المالكى المتوفنى 
سنة 00 زه ء 
مطبعة فضالة بالمحمدية بالمغرب . 
؟؟ - نصب الراية لأحاديث الهداية 
للحافظ جما لالدين عبد الله بن يوسف الزيلعى الحنتقى 
المتوفى سنة 9+ لاه . 
مطبمة دار المأمون بالقاهرة . 
م؟؟ - النظم الاسلاءيية 
تأليف د . حسن ابراهيم حسن » د . على ابراهيم حسين. 
طبعة النهضة المصرية الرابعة . 
1 م - نقائس الأصول في شرح المحصول 
للامام شهاب الدين أحمد بن اد ريس القراقى المتوقن 26 ده. 
مخطوط بالجامعة الاسلامية ميكروفلم تصويرعن دار الككسسب 
المصرية . 
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7؟” - نفخ الطيب من غصن الأند لس الرطيب 
للشيخ أحمد بن محمد المقرئ التلسائى المتوقن 6١‏ . زه . 
تحقيق لد + أحسان عياس . طبع دار صادر بيروت لمم زه - 
54؟لم ٠.‏ 
4 - نقض المنطق 
لشيخ الاسلام تقى الدين أحمد بن عيد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية الحرانى المتونى بر لاه , 
تحقيق الشيخ / محمد بن عبد الرزاق حمزة وسليمان بن 
عبد اللحمن الصنيع . 
تصحيح : محمد حامد الغقى مكتبة السنة المحمدية بالقاهرة , 
65 - نهاية السول شرح منهاج الأصول 
لجمال الدين عبد الرحيم الاسنوى الشافعى المتوفى ؟لالاه . 
مطبعة محمد على صبيح بالقاهرة + طيع المطبمة السلفيسسة 
وكتبتها . طبععالم الكتب سنة م4 (م . 
- نهاية الأرب فى فنون الأدب 
لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويرى المتوقى م«#ناه. 
مطبمة دار الكتب المصرية بالقاهرة ”)5١‏ زه - 18 (م . 
١‏ - نهاية المحتاج الى شرح المنهاج 
لشمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الد يسن 
الرملى المصرى الشهير بالشافمى الصغير المتوفى 7 0055 5 
طبع مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة سنة :يرم (ه- 9517 (م. 
+08 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 
للعلامة محمد بن على بن محمد الشوكائى المتوفي .٠5؟‏ إه . 
مطبمة مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة ووم ره (اوام. 


» ؟١م-‎ 


ممم الوافى بالوفيسسات 
لصلاح الدين خليل بن أبيك الصغدى سنة .باه - تحقيسق 
هلموت ريترص د يد رينغ - دار النشر فراترشتاينيقيسيادن سنة 
الكزها- كلكؤلمء 
ع +م- وفيات الاعيان وأبنا* الزسان 
لابى العباسأحمد بن محمد بن أبى بكرين خلكان المتوفى 
سنة موه - تحقيق محمد محيى الاين عبد الحميد ‏ الطبعة 
الأولى ستنة 7+7 ره - و44 (م ‏ مطبعة السعادة بالقاهرة + 
تسخة بتحقيق د / أحسان عباس دآر صادر-بيروت ٠‏ 
م + الورقات فى أصول الفقه 
للامام عبد العلك بن عبد الله الجوينى الشافعى التوفى ستنة 
7ه - الطيمة الثالثة سنة )!8 9ه 0هم؟ (م - شوكسسة 
مكتية ومطبعة مصطفى الهابى الحلبى بمصر . 
+ جم الوسيط فى أصول الفقه الاسلاى 
للدكتور وهبة الزحيلى ‏ الطبعة الثالثة سنة/او؟ (ه- وم لاه 
او ؤم - هلاو وم - طبم مطبعة دار الكتاب بد شق . 
بجوم الوسيط فى الأدب العربى وتاريخه 
للاستاذ أحمد الاسكئدرى مصطفى عتاتى - مطبعة المعارف يمصر 
مله 57 ولام . 
دخ" الوصول الى الأصول 
لشف الأسلام أيى الفتح أحمد بن على بن برهان اليفدادى 
المتوفي سنة م ودف - تحقيق ب / عبد الحميد على أبو زئيسد ب 
مكتبة المعارف بالرياض سنة م. ع زه ب «#يرو ام . 
وج هداية العارقيسن 
لاسماعيل باشا اليخداددى المتوفى سنة و++ زه - طبع فى 
أستاتبول سنة 01و (م بعناية وكالة المعارف الجليلة . 
. ع هد اية الرحمن لالفاظآيات القرآن 
أشيف على تنسيقه وتد قيقه واخراجه د / محمد صالح البنداق - 
مراجعة لجنة احيا* التراث المربى فى دار الآفاق الجديدة - 
الطبعة الثانية سنة .١‏ » وه ١لم؟‏ إم - متنشورات دار الافسساق 


-الجديدة - بوووت . 
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(( فهرس الموضوعات » 


التقناسسصصفة 
سبب اختيار الموضوع 
غطة البحسث 
القسم الأول : الدراسة 
المبحث التمهيداى : نبذة عن الامام الرازى 
المطلب الأول : تشأته » اسمه » ونسبه 
كنيته ولقبه + مولده ونشأته 
المطلب الثانى : تملمه ونشره للعلم 
رعلا سه 
وفاته 
المطلب الثالت : فى ل«طلفاته الأصوليه 
الفصل الأول ٠:‏ ( دراسة حول عصر المؤلف ) 
الناحية السياسيسة 
الحالة الا جتماعيسة 
الناحية الثقافية والعلمية 
تراجم لبعمض شاهير علما* العصر 
الفصل الثائى : ( التعريف بالأعفهاتى ) 
السبحث الأول : 


تعس يسك 


يحنالا 
٠1١1م‏ 
1١‏ 


؟' إ-ه ١‏ 


7 1-1؟ 
لان 
ردن 


لي 
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الموضسي 5 
المطلب الأول ع أسمة وتسيه 11 

ألقييسسسة 00 
المطلب الثاتى ع كنيته اولان تيه زه 


المطللب الثالكت 0 تشأتسه 


رحلا ته عه 

المحث الثائى : ونيه أربعة مطالب : 533 
المطلب الأول : فى تعلمه وحياته إلعلمية 07 
المطلب الثائى : فى لإلفاته 3 
المطلب الثالك : رأى التاس فيه 35 
المطلب الرابيع : فى وفاتسسه 4 

المبحث الثالث و وفيه مطلبان : 3 
المطلب الأول : فى شيوخسه *7 
المطلب الثائى : فى تلاميذه 7 

الصحث الرابع : وفيسه مطلبان : 03 
المطلب الأول : عنوان الكتاب ونسبته الى مؤلفه 9٠‏ 

منهج اللؤلف وأسلويه فى هذ! الكتاب 3 

مصادر الكتاب التى تقل عنها الأصفبانى 7 

المطلب الثائى و وصف مخطوطات الكتاب لحل 
منهجى فى التحقيسق ١‏ 

ملاحظات عامة حول الكتاب 1 

الكلام فى العموم والخصوص 20 
تنبيه سات لحن 


15١ -‏ سه 


المومسوع الصفهصة 


السألة الأولى : فى العسام 
السألة الثانية : الشيد للمموم اما أن يفيده لغة أو عقلا 
خاتمة : حول ذكر المصنفين لألفاظ المموم 
السآألة الثالثة و فى الفرق بين المطلق والعام 
السألة الرابمة: اخظف الناس فى صيغة ” جسع , ومتى »وأى , 
ومن » وما ” فى المجازاة والاستفهام . 
السألة الخاصة: اختلف الناسفى صيفة ”كل , وجيم , 
ومتى ٠‏ وأى ؛ وماء ومح فى المجسازاة 
والاستفهام 
الفصل الأول : فى أن ” عن "و”ما”و”*هقى " فسسيى 
الاستفهام للمموم 
الفصل الثائى : فى أن “عن “و *ما “فى المجازاة للعموم 
الفصل الثالث : فى أن “كل ” و” جميع” للعنوم 700 
الفصل الرابسع : فى " أن النكرة فى سياق النفى للمسوم 
الفصل الخاس: فى شبه منكرى العموم 
السألة الخاصة ؛ لاغلاف أن الجمع المعرف يلام الجنسس 
يصرف الى العمهود . . . الخ 
السألة السادسة ع الجممع المصاف 
النظر الثانى من هذا القسم فيما أللحق بالعموم وليس منه 
السألة الأولى : الواحد المعرف بلام الجتسلايفيد العصسوم . 
الى آخرة 
السآلة الثانية ع الكلام فى الجممع المنكر 


السألة الثالثة : الجمع المنكر يحمل عندنا على أقل الجمع وحو 
| الثلاثة 


1 


نضان 


/1؟1؟ 


>37 


لا 


لا 


ارون 


لحرضقنا 


سرس 


مه" 


ا 
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ودع 
السألة الرابعة : قوله تعالى * لايستوى أصمحاب النسارر 
وأصحاب الجنة * 
الصألة الخاسة : الخطاب الذى يخص الى صلى الله 
عليه وسلم - 
السألة السادسة؛ اللفظ الذى يتناول المذ كر والمؤنث 
الصألة السابعة : أذا لم يكن اجراء الكلام على ظاهره 
السألة الثاشة : الشهور من أنه اذا قال لاآكل فانه يعم 
جميع المأكولات 
السألة التاسمة : ترك الاستفصال فى حكايات اللأحصوال 
يجرى مجرى العموم فى المقال . . الخ 
السألة الماشرة: العطف على العام لايقتفى العموم 
السألة الحادية عشرة : كل حكم يدل عليه صيفة المخاطبة 
السألة الثانية عشرة : قول الصحابى نهى رسول الله صلى 
الله ليه وسلمعن بيع الفرر . . الخ 
القسم الثائى : فى الخصوص 
السألة الأولى : 
تنبيسه 
البحث الثائق 
المحث الثالث 
السألة الثائية : فى الفرق بين التخصيص والنسخ 
السألة الثالثة : فيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز 
السألة الرابعة ؛ يجوز اطلاق اللفظ المام لارادة الخا صأمرا 
كان أو خيرا 
السألة الخاسة: فى الغاية التى لايمكن تخصيص العام الى 
أقل متها 


الصفحة 


للكضنا 


لكا 


؟١١‎ 
41 


+5 


فت 
نحت 
يفف 
نهف 
984 2). 


لحرت 


157 


5165 


نش سِ 


السألة السادسة : فى أن العام الذى د خله التخصيض هدل 
هو مجاز أم لا نالك 
السألة السابعسة : يجوز التسيك بالمام المخصوص . . الخ جاع 


السألة الثاتة : لا يجوز التسك بالعام ما لم يستقص فى 


محل المخصص 07> 

القسم الثالثك : فيما يقتضى تخصيص المحوم 2 

تنييسه : المخصص المتصل 67 

السألة الثانية : يجب أن يكون الاستثناء متصلا 5 
السألة الثالثة : الاستثنا* من غير الجنس باطل على حد سبيل ‏ | 

الحقيقة وجائز على سبيل المجاز هاه 

تنبيبوسسات 45 


السألة الرابعة : أجمعوا على فسان الاستثنا" الستفرق 5-6 
السسألة الخاسة : الاستثنا' من الاثبات نفى ومن النقى اثبات ‏ رمن 
السألة السابعة : الاستثناء المذ كور عقيب الجمل الكثيرة الى 


قوله . . . أخرها الوقف عه 
تنبيبسسات ١‏ هوه 
( الباب الثانن ) 

(( فى التخصيص بالشرط )) بلدا 

السألة الأولى : ١‏ 1 همده 
تبي سه اماه 
السألة الثانية : صيخة الشرط ” أن ” وهى أم الباب . . الخ وباى 
السألة الثالثة : فى أن الشرط متى يحصل © 01 
خاتصسسسة 1 لالوة 


( الباب الثالث ) 
(( فى تخصيص العام بالفاية والصفة الى آخرها )) برلاه 


القول فى تخصيص العام بالأدلة المنفصلة 
فى تخصيص العموم بالعقل الى آخره 
الفصل الثائى : التخصيص بالحس 
الفصل الثالثت : فى تخصيص المقطوع بالمقطوع 
السألة اللأولى 
السألة الرابعة : فى تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالا جماع 
جائز 
السألة الخاسة: فى تخصيص الكتاب والسئة التواترة بفعصل 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الى آخرها 
الفصل الرابح : فى تخصيص المقطوع بالمظئون ٠‏ وفيسه 
ساكل 
السألة الأولى : يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عندا تنا 
الى آخرها 
السألة الثائية ع يجوز تخصيص الكتاب والسنة التواتسسرة 
بالقياس 
السألة الثالثة : اذا ظنا أن الخهوم حجة الى آخرها 
القول فى بنا* العام على الخاص الى آخره 
تنبيه الى آخره 
قول المصنف : القول فيمايظ ننه من مخصصاتا لعموممأنه 
المسألة الأولى : الخطا الى يرف جواباعن سؤالساكل 
قول المصنف ” الحق أنه لا يجوز التخصيص بمذ هب الواوى 
الى آخرها 
قول المصئف ” الحق أنه لايجوز تخصيص العام بذ كسسر 
بعضه خلافا لذبي ثور ” 


السألة الرابعة هو اختلف فى التخصيص بالعادأت الى آخرها 


المقحة 
امه 
1لمه 
امه 
اوه 


5ه 


وه 


ا 
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املد 
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المومسسوع الصفحسة 


000 


السألة السادسة ؛ الغطاب اللتناول لما ينهدرج فيه الرسول 


- صلى الله عليه وسلم ‏ الى آخرها 71 
قول المصتف : قصد التكلم بكلاء الى المدح أو اليم 
لا يوجب تخصيص المام الى آخرها 71 
السألة التاسمة : عطف الخاص على المام الى آخرمها ١‏ 
السألة الماشرة : اختئقوا فى أن العموم اذ! تعقبه استثناء 
أو تقييد بصفة أو حكم الى آخرها 300 
القسم الرابع من كتاب العموم والخصوص : فى حمل 
المطلق على المقيد 11 
- السألة الأولى ؛ المطلق والمقيد ان! ورد الى آخرها 30 
تتبيسسه لم1 
تنبيه تان 2513 
السألة الثائية : اختلفوافى الحكمين التماظين الى آخرها ؟_ 
القسم الرابع : فى المجمل والمبين 7 
قول المصنف ‏ البيان فى أصل اللفة اسم مصدر مشتسق 
من التبيين فنف 
تنييهسات 71 
قول المصنف , النصكل كلام تظهر افادته لمعناء ولا يتناول 
أكثر منه ىق 
د بهسسية ار 


قول المصئف ه الظاهر ما لا يفتقرفى افادته لممتاه المى 


غيره افادة وحدة أو افادة غيره 55 
قول المصنف . التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل 
يصير به أظب على الظن يفف 


القسم الأول : فى المجمل ار 


د 2 
العوضتب 
السألة الأولى :. فى أقسام المجمل 
السألة الاولى : ذهب الكرخى ألى أن التحليل والتحزيسم 
المضافين الى الاعيان  .‏ الخ 
الصألة الثائية ع ذ هب بعض الحنفية الى أن قوله تعالسى 
” فاصحوا برؤوسكم”مجمل . . . الخ 
قول المصنف : اختلفوا فى حرف النقى اذا ناخل على 
الفمل الى 'آخرها 
السألة الخاسة : قبل فى قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رفع 
عن أمتى الخطأ والنسيان 
القسم الثاتى : فى المبين الى آخره 
الصسألة الثانية : فى أقسام البهنات الى آخرما 
السألة الرابمة: فى أن القول يقد م على الفصل فى كونه بيانا 
الى آخرما 
السألة الخاسة ؛ فى أن البيان كالبين 
القسم الثالث : فى وقت البيان 
السألة الأولى : الى آخرها 
قول المصنف : الخطاب المحتاج الى البيان ضريان 
قول المصنف : الد ليل على جواز تأخير بيان النكره انا 
أزيد بها ممين الى آخر السألة 
قول المصنف ؛ والجواب عن الأول من حيث الممارضة » 
ومن حيث الجواب الى آخره 
5 
قول المصئف : الجواب من وجهين الى 'آخر هذه السألة 
قول المصنف : الوجه الثانى فى الجواب : هو أن اللفظ 
العام أن وجد ممع المخصص 


ب 
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اسم سن 
قول المصتف : فان قيل هذا عود الى القول بأن هذاه 
الصيفة شتركة الى آخر هذه السألة كم 
السألة الرابعة : يجوز أن يؤخر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
تبليخ مايوحى اليه الى وقت الحاجة كم 
قول المصئف : يجوز من الله تعالى اسماع المكلف العام 
دون اسماعه المخصص الى آخرها ثلام 
فهرس الآيات القرآئيية 11م 
فهرس الأأحاد يث النبويسة ك1 
فهرس المصطلحات والحف ود كم 
فهرس الاعسلام 1م 
فهرس الفرق والمذ اهب ته 
فهرس الشواهد الشعرية وفك 
قهرس الاماكن والبلد ان 5 
قهرس البراجع والمصادر م 


فهوس الموضوعسسسات حل 


م عد ع 
عت م م ع م 


ع د عم ص حم ع د 
ع عد م ع ع 


